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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمـة

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،  ونستغفره، ونستعينه ، نحمده ، إن الحمد لله 
وأشهد أن لا ،  ومن يضلل فلا هادي له،  الله فلا مضل له من يهده  ،  وسيئات أعمالنا

صلى الله عليه وعلى  -عبده ورسوله  اوأشهد أن محمد  ،  إله إلاَّ الله وحده لا شريك له
 :  وبعـد،  -آله وصحبه أجمعين

ا على أصول ومبادئ وقواعد عامة وجعله مبني  ، شرع لنا الدين  -تعالى  -فإن الله 
نظام شامل لجميع شؤون الحياة ما التزم فهو ؛ لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص 

لا  كامل   والإسلام .بتطبيقه فرد أو مجتمع إلا حصل لهم بذلك فلاح الدنيا والآخرة 
 چ چ:في محكم التنزيل - تعالى –الله قال فقد  ؛عدل  لا ظلم فيه ، نقص فيه 

 ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

                         : وقال تعالى ( )چگگ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ  ڈ

  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چچ 

 :  تعالى وقال، ( )چ ڑ  ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ

 .( ) چ گ    گ گ     گ ک کچ 

      : قال تعالى، الناس بالباطلالظلم وأكل أموال  -جلّ وعلا  -وقد حرم الله 
 ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹچ 

وأمر  ،( )چ ڇ ڇ     ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

                                 
 (. )سورة المائدة، آية (  )
 (.09)سورة النحل، آية (  )
 (.91 )سورة الأنبياء، آية (  )
 (.0 )آية  ،سورة النساء(  )
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 کک ڑ ڑ ژ ژچ  ":  - تعالى –قال ف، بالوفاء بالعقود العادلة

 ڻ ڻ  ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ  گ ک ک

 .( )" چ  ڻ ڻ
، استنبطوها من نصوص الشرعة عظيمة وقد نص فقهاء الإسلام المحققون على قاعد

وفي هذا العصر تطورت وسائل ، "الأصل في العقود الإباحة والصحة : "  وهي قاعدة
لذلك وجب رد ؛ واستحدثت عقود جديدة لم تكن معروفة في السابق، التجارة العالمية 

ومعرفة ما جاز منها وما حرم حتى يتسنى ، العقود التجارية المستحدثة إلى شرع الله 
 .  للمسلم الاستفادة منها في تيسير شؤون حياته

ة ومن هذه العقود التجارية المستحدثة عقد التأجير التمويلي الذي يقوم على فكر 
لأن ؛ وهو من عقود التمويل المهمة. ثم تملك المستأجر لها بعد ذلك ، تأجير العين مدة

؛ ء ما يلزمها من أدواتلسيولة لشراقد لا تتوفر لديها ا والأفراد الشركات والمؤسسات
وقد تتجه لهذا العقد ، اوتعطي الثمن مقسط  ، إلى هذا العقد لكي تحوز الأدوات فتتجه

فيتحمل الصيانة الأساسية والتأمين ؛ لكون الأدوات تظل وقت العقد مملوكة للمؤجر 
 . ويكون ضامنا للعين حال هلاكها بلا تعد ولا تفريط من المستأجر، على العين 
 عام ملكة العربية السعودية صدر نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذيةوفي الم

 لحق التملك فيومن ذلك بيانه ، لحقوق أطرافها ا لهذا العقد ومبين  وجاء منظم  ، هـ     
لا تقتصر التمويلي  يجارفي عقد الإ غاية المستأجرأن  من المعلومو . عقد الإيجار التمويلي 

بالعين المؤجرة بل تتعدى لذلك لتملك العين بعد انتهاء عقد الإيجار غالبا على الانتفاع 
تعريف هذا  ه من خلالسأبحثهذا ما و ،  للمستأجر حق تملك العين النظام قد كفلو ، 

نفساخ أو الفسخ أو التملك وآثار ذلك عند الا، وفصل قيمته عن أجرة الأصل، الحق 
د أو التأجير من الباطن أو التملك عند وعند رفض التملك أو التنازل عن العق، المبكر

 .انتهاء العقد
  

                                 
 (. ) سورة المائدة آية(  )



 
 

 

 

 

4 

 
 : أهمية الموضوعــــــ 

إذ إنه ؛ إن عقد التأجير التمويلي مهم في نهوض الاقتصاد وازدهار الحياة التجارية
فاحتياج الشركات والمؤسسات ، يوفر خيارات وميزات لا توجد في غيره من العقود

ين يوتب، بدراسة جميع جوانبه اا حقيق  ا مهم  الميزات يجعله عقد  تفادة من هذه والأفراد للاس
  . إيجابياته لتعزيزها وسلبياته لتصحيحها

من عقارات أو  أن التاجر يحوز ما يريد منها: وميزات عقد التأجير التمويلي كثيرة 
ومنها أن المستأجر يستفيد من كون المؤجر مالكا ، قسطايدفعه م منقولات مقابل ثمن

فهو ملتزم بصيانتها والتأمين عليها وضمانها على الهلاك من غير تعد ولا ؛ ين المؤجرة للع
  . تفريط من المستأجر

ضمانة تحقق وتلك ، ق التملك له قيمة منفصلة في العقد قد جعل ح والنظام
، المستأجر قد يفي بجميع التزاماتهلأن ؛ هي تحمي المستأجر من تعسف المؤجرف؛ العدل

لذلك كان من  ،فيفاجأ بذهاب ما أنفق سلفا، اختيارهثم ينفسخ العقد لأمر خارج عن 
 . وهذه ميزة مهمة من ميزات هذا العقد، حق التملك عن أجرة الأصلقيمة المهم فصل 

 فالنظام قد كفل له حق التملك المبكر؛ ا وقد يرغب المستأجر في تملك السلعة مبكر  
حق التملك قد يسبب  قيمةوعدم فصل . نة في النظاممتى ما أدى الالتزامات المبي

لذا وجب بيان هذا الحق ؛ نزاعات بين المستأجر والمؤجر عند استحقاق المستأجر له 
 .  حتى تصل الحقوق إلى أصحابها حال التنازع بالتفصيلوقيمته 

فصل  حكمسأبحث لذا . بحث هذا الموضوعوهذا هو السبب الذي أدى بي إلى 
، اوآثار تحديده، ووسائل تحديد قيمة حق التملك، ملك عن أجرة الأصلحق التقيمة 

عن  جروحكم تنازل المؤجر أو المستأ، والتملك حال انتهاء العقد، وتملك العين مبكرا
 . حق التملك وآثار ذلك وخاصة على، أو التأجير من الباطن، العقد
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 : أسباب اختيار الموضوعــــــ 
عقد التأجير التمويلي بالنسبة لكثير من شركات المقاولات والصناعة  أهمية - 

  . وغيرها
لاسيما أن الناس في هذا الزمان ، رغبتي في بحث مسائل العقود المالية المعاصرة  - 

 .  بحاجة ماسة لها
 . من يقوم بدراسته دراسة شرعية نظامية إلىوفي حاجة ماسة ، الموضوع جديد نإ - 

 
 : لدراسات السابقةاــــــ 

بشيء من التفصيل  أحكام قيمة حق  بحثمن   -في حدود علمي  - لم أجد
وعن آثار التملك ، ووسائل تحديدها وآثار ذلك، وفصله عن أجرة الأصل،  التملك
الدراسات السابقة  ، لكن هناك بعضوالتنازل عن العقد على قيمة حق التملك، المبكر 

 : منها  التي لها صلة بالموضوع
وهو ،  ماجد بن قينان بن عبدالرحمن النتيفات: للباحث ، عقد التأجير التمويلي - 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي 
 ،وعيوبه ،ومسوغاته ،العقد وقد تكلم الباحث عن نشأةهـ ، 1   للقضاء عام 

 . وصوره في النظام والفقه الإسلامي ،وتكوينه ،ابههوالفرق بينه وما يش، مجالاتهو 
وهو بحث ، العودة حمد بن سليمان بن أحمد: للباحث ، عقد التأجير التمويلي - 

تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء عام 
وانقضاء  ،ومسؤولياتهما وقد تكلم الباحث عن التزامات المؤجر والمستأجر ، هـ1   

 .  عقد الإيجار التمويلي
بالتفصيل قيمة  فلم يبينا هذا ؛ ولم يتطرق الباحثان في بحثيهما إلى أكثر نقاط بحثي

وعن آثار التملك ، ووسائل تحديدها، عن أجرة الأصلوحكم فصله ،  حق التملك
  .  والتنازل عن العقد على قيمة حق التملك، المبكر 
وهو بحث ، سلمان بن صالح الدخيل: للباحث ، المنتهي بالتمليكالتأجير  - 

تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء عام 
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على  اوكان بحثه منصب، عن الإيجار التمويلي بصورة عامة والباحث تكلم، هــ 1   
صل فلم يتطرق إلى ف؛ بحثهتذكر في هذا البحث لم وكثير من نقاط ، الناحية الشرعية 

ولم يتطرق إلى آثار هذا ، ولم يبين حكمه الشرعي، قيمة حق التملك عن أجرة الأصل
 .الفصل شرعا 

عام  ،محمد بن عبدالعزيز بن علي الرزوق: عقد الإيجار المنتهي بالتمليك - 
ة وهو بحث تخرج مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على دبلوم الأنظم، هـ9   

 .وهو بحث مختصر جدا عن عقد الإيجار التمويلي وتكوينه،  بمعهد الإدارة
منصب على بيان أحكام وآثار قيمة حق  هموضح في تقسيمات أما بحثي فكما هو

 . وفصله عن أجرة الأصل ووسائل تحديدها، التملك 
سليمان بن / للباحث  ،الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي -5

وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة ، عبد الله الخميس
، وقد تناول الباحث الإجارة، هـ    عام ، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الإمام

 ثم تكلم بعد، وأسهب في ذكر الأحكام المتعلقة بالإجارة الطويلة ، وشروطها وأنواعها 
، ور عقد التأجير المنتهي بالتمليكوفصل في ص، ذلك عن الإيجار المنتهي بالتمليك 

ولم ، والتكييف الفقهي لكل صوره وأوجه الاتفاق والاختلاف بين هذا العقد وما يشابهه
 . يتكلم عن فصل قيمة حق التملك وآثاره والتنازل عن عقد التأجير المنتهي بالتمليك

وقد تكلم ،  م990 ، لدكتور بسام هلال مسلم القلابا: التأجير التمويلي -6
 وتكوين العقد وآثاره وضماناته، مؤلفه عن الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي 

ولم يتطرق إلى فصل قيمة حق التملك وآثار هذا وهو بحث قانوني محض ، ، وانقضائه 
  . الفصل
، م 99 عام ،  لفتاح الشهاويالدكتور قدري عبدا: موسوعة التأجير التمويلي -1

وقد ، وكان تناوله للعقد عاما ، ار تمويلي من الناحية القانونيةتناول عقد الإيجفيها و 
ولم أجد فيه ، ية بشأن عمليات التأجير التمويليأسهب في بيان القواعد المحاسبية والضريب

عن بيان حق  - بصفة خاصة -أما بحثي فهو يتكلم ، شرعيا لحق التملك تفصيلا
 .التملك وقيمته شرعا ونظاما
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 البحث  وتناول، م995  عام، نجوى إبراهيم البدالي : عقد الإيجار التمويلي -1
ولم أجده تطرق ، فلم يتطرق لتكييفه شرعا؛ عقد الإيجار التمويلي بصورة قانونية 

 .  بالتفصيل إلى حق التملك وفصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل
 : منهج البحث ـــــــــ

 . اتصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا يضمن فهم واقعه - 
 . دراسة المسألة من الجانب النظامي دراسة وافية ملمة بتفاصيلها - 
 : وذلك على النحو التالي، سألة من الجانب الفقهي الإسلاميدراسة الم - 
؛ وإذا كانت محل خلاف، ذلكإذا كانت المسألة محل اتفاق بين الفقهاء أبين  -أ

 .  فأبين مواضع الخلاف في المسألة وأحرره
 . ذكر الأقوال في المسألة مع بيان من قال بها من أهل العلم -ب
 . الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة -ج
 . توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية -د
 . ر من قوة الدليلبالترجيح بحسب ما يظهأقوم ثم ، ذكر أدلة كل قول أ -ه
 . المقارنة بين الجانب النظامي والجانب الفقهي - 
 . أعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية المستشهد بها -5
وإن كان الحديث مخرجا في ، الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية تخريج  -6

وإن لم ، و من أحدهمابتخريجه منهما أ -حينئذ  -فأكتفي ؛ الصحيحين أو أحدهما 
 .  فإني أذكر حكم أئمة الحديث عليه، يكن 
التعريف بالمصطلحات الفقهية أو القانونية الواردة في البحث التي هي بحاجة إلى  -1

 . تعريف
وتكون الإحالة عليها بالمادة اللغوية ، توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة  -1

 . للكلمة
وأذكر مرجعها ، أضعها بين قوسين في صلب البحث هاعند نقل عبارة بنص -0

وعندما لا أضع القوسين فإن الإحالة ليست على  ،" انظر"  بالحاشية من غير كلمة
 . بل قد يكون فيها تصرف بتقديم أو تأخير أو حذف، اللفظ المثبت 
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 . تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث -9 
  . لبحث بالفهارس كما هو متعارف عليه في إعداد الرسائل العلميةا ألحقت -  

 : يتكون هذا البحث من : خطة البحث -
 :  التمهيد

 :، ويشمل  تعريف الإيجار التمويلي:  المبحث الأول
 .تعريف الإيجار: المطلب الأول        
 .تعريف التمويل: المطلب الثاني        
 . تعريف الإيجار التمويلي باعتباره علما مركبا: المطلب الثالث        

 :، ويشمل أنواع الإيجار التمويلي: المبحث الثاني
 . باعتبار تملك العينأنواع الإيجار التمويلي   : المطلب الأول        
 . باعتبار تعدد مالك العينأنواع الإيجار التمويلي : المطلب الثاني        
 . باعتبار أصل ملك العينأنواع الإيجار التمويلي : المطلب الثالث        
 . باعتبار محل العقدأنواع الإيجار التمويلي : المطلب الرابع        

 :، ويشمل حكم الإيجار التمويلي : المبحث الثالث
 .الإيجار التمويلي في النظام : المطلب الأول        
 .قه الإسلاميالإيجار التمويلي في الف :المطلب الثاني        

 :  ، ويشمل  حق التملك وقيمته:  الفصل الأول
  :ويتضمن ،  التعريفات: المبحث الأول

 . تعريف حق التملك: المطلب الأول        
 . تعريف قيمة حق التملك :المطلب الثاني        
 . طبيعة حق التملك: ثالثالمطلب ال        

 :، ويتضمن  فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل : المبحث الثاني
 . فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل في النظام: المطلب الأول        
 . وسائل تحديد مقدار قيمة حق التملك: المطلب الثاني        
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    فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل ووسائل: المطلب الثالث        
  الإسلاميتحديدها في الفقه 
 :، ويشمل التملك المبكر: المبحث الثالث

 . تعريف التملك المبكر: المطلب الأول
 . التملك المبكر في النظام: المطلب الثاني

 . التملك المبكر في الفقه الإسلامي: ثالثالمطلب ال        
 :، ويشمل  التملك حال انتهاء العقد فقها ونظاما: المبحث الرابع

 .الوعد ببيع العين أو هبتها للمستأجر حال انتهاء العقد: المطلب الأول        
 . تعليق التملك على شرط سداد الأقساط:  المطلب الثاني        

 : ، ويشمل آثار تحديد حق التملك فقها ونظاما : المبحث الخامس
 . عند الفسخ تحديد حق التملك آثار: المطلب الأول        
  . عند الانفساخ تحديد حق التملك آثار: الثانيالمطلب         
  . عند التملك المبكر تحديد حق التملك آثار :المطلب الثالث        
 . عند التملك بانتهاء العقد تحديد حق التملك آثار :المطلب الرابع        
عند رفض المستأجر للتملك  تحديد حق التملك آثار: المطلب الخامس        
 . نهاية العقد

  :، ويتضمن  التنازل عن العقد : الفصل الثاني
 : ، ويشمل تنازل المؤجر فقها ونظاما: المبحث الأول

 . حكم تنازل المؤجر عن العقد: المطلب الأول        
 .آثار تنازل المؤجر عن العقد : المطلب الثاني        
 . آثر تنازل المؤجر عن العقد على حق التملك: المطلب الثالث        

 : يشمل ، وتنازل المستأجر فقها ونظاما: المبحث الثاني
 .حكم تنازل المستأجر عن العقد  :المطلب الأول        
 . آثار تنازل المستأجر عن العقد :المطلب الثاني        
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 . حق التملك آثر تنازل المستأجر عن العقد على :المطلب الثالث        
 

 :، ويشمل التأجير من الباطن فقها ونظاما: المبحث الثالث
 .الفرق بين تنازل المستأجر والتأجير من الباطن: المطلب الأول        
 .حكم التأجير من الباطن  :المطلب الثاني        
  .آثار التأجير من الباطن على العقد :المطلب الثالث        
 .آثر التأجير من الباطن على حق التملك :لرابعالمطلب ا        
 . وفيها أهم النتائج والتوصيات:  الخاتمة
 : ، وتشملالفهارس
 .فهرس للآيات القرآنية        
 . فهرس للأحاديث النبوية        
 . فهرس للمراجع والمصادر        
 .فهرس للموضوعات        

 
وليس نافلة في القول أن أحمد الله حق حمده وأثني عليه بما يستحق فله الحمد في 

فشكري ، وحسن عبادته شكر أهل الفضل -عالىت –الأولى والآخرة ومن تمام شكره 
أقوم بحق شكرهما  أن المدرار لوالدي الكريمين على جميل المعروف الطويل وإني لأعجز من

 .فرب ارحمهما كما ربياني صغيرا
شكر موصول للمشرف على رسالتي حيث أكرمني بجميل خلقه وحسن توجيهه  وال

عبدالله التريكي والذي تولى مشكورا مناقشة هذا البحث وقد أفادني /كما أشكر د
 .بملحوظاته

 .وقفاتها الدائمة الداعمة ليوشكري الوافر المعطر لزوجتي على 
اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد 

 . وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
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 التمهيد          
 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 .تعريف الإيجار التمويلي: المبحث الأول
 .أنواع الإيجار التمويلي: المبحث الثاني

 .حكم الإيجار التمويلي: الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول
 تعريف الإيجار التمويلي

 المطلب الأول
 تعريف الإيجار

 :تعريف الإيجار لغة: الفرع الأول
ر  : وهو مصدر، الإثابة : الإيجار لغة آجَرهَ " : تقول،  ويؤاجر مؤاجرة  ، إيجار اآجَرَ يؤُج 

رهُ إيجار  زَةُ وَالجه يمُ وَالرَّاءُ " :ابن فارسقال . ( )  " أُجور جمعه، ومؤاجرة  إذا أثابه ا  ي ؤج  مَه الهه
نـَهُمَا ب الهمَعهنَى  عُ بَـيـه مه َوَّلُ الهك راَءُ عَلَى الهعَمَل  ،  أَصهلَان  يُمهك نُ الجهَ رُ الهعَظهم  ، فاَلأه وَالثَّاني  جَبـه

ير   رَةُ ؛  الهكَس  ُجه رُ وَالأه َجه لَ يلُ يَـقُولُ . فَأَمَّا الهك راَءُ فاَلأه رُ جَزاَءُ الهعَمَل  : وكََانَ الخه َجه وَالهف عهلُ ، الأه
ر  عُولُ ا ، أَجَرَ يأَهجُرُ أَجه يرُ . مَأهجُور  : وَالهمَفه َج  تَأهجَرُ : وَالأه ُجَارَةُ . الهمُسه مَا أعَهطيَهتَ م نه : وَالأه

رٍ في  عَمَلٍ   .( ) " أَجه
أجر : والإجارة من ، والجمع أجور،  العملالجزاء على : الأجر" :  ابن منظوروقال 

واهتَََر الرجل إذا تصدق ، الثواب : والأجر  ،  وهو ما أعطيت من أجر في عمل،  يأجر
 .( ) " وطلب الأجر

 . تعريف الإيجار في الاصطلاح: الفرع الثاني
 : تعريف الإيجار في الفقه الإسلامي: أولاا 

وقد اختلف العلماء في ، الاصطلاح الشرعين الإيجار والإجارة بمعنى واحد في إ
 :  ومن تعريفاتهم ما يأتي،  تعريف الإجارة

وعرفت  ،( ) " عقد على المنفعة بعوض هو مال" : من الحنفية بأنها السرخسيعرفها 

                                 
 (.أجر)، الفيروزآبادى ، فصل الهمزة مادة القاموس المحيط (   ( 
 (.أجر)، و الصحاح ، الفارابي ، مادة ( أجر)ابن فارس ، مادة ، معجم مقاييس اللغة (   ( 
 (.أجر)فصل الألف مادة ، لسان العرب (   ( 
 (. 5/1 )المبسوط ، للسرخسي (   ( 
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رٍ مَعهلُومٍ "  : بأنها" كنز الدقائق " في متن  فَعَةٍ مَعهلُومَةٍ ب أَجه ولقد عرفها ، ( ) "بَـيهعُ مَنـه
ءٍ مُبَاحَةٍ " :  من المالكية بأنها" الشرح الكبير" صاحب   الدردير مُدَّة  تَمهل يكُ مَنَاف ع  شَيه

 من الشافعية شمس الدين محمد الخطيب الشربينيوقد عرفها ، ( ) "  مَعهلُومَة  ب ع وَضٍ 
، ( ) "عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم" :بقوله

من عين معينة أو عقد على منفعة مباحة معلومة " :  ن الحنابلة بأنهام البهوتيوعرفها 
 . ( ) " بعوض معلوم في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم موصوفة
إلا أن بعض العلماء يذكر تعريف ماهية الإجارة ،  للإجارة متقاربة المعنى ريفاتوالتع

والبعض الأخر يقيد تعريفه بالشروط ،  بشكل عام من غير أن يتطرق لشروط صحتها
والبعض يزيد إيضاح الأجرة ،  اللازمة في صحة الإجارة حتى يكون التعريف مانعا جامعا

 .  بذكر أنواعها في التعريف
وفيه مزيد ، مانعا جامعا لكونه ؛ للإجارة  البهوتيوالتعريف المختار هو تعريف 

 .  إيضاح للأجرة بذكر نوعيها
 : شرح التعريف

 . (5)ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره في محله والعقد معناه: عقد: قوله 
ويخرج هذا القيد العقد على ،  فهو بيع ؛ يخرج العقد على الرقبة: على منفعة: وقوله 

فلا تصح تلك ،  فلو كانت الإجارة على ضرر يلحق بالمستأجر نفسه أو غيره؛ المضرة 
 . (6)لتخلف المنفعة وحصول ضدها وهو الضرر؛ الإجارة 

 . يخرج المنفعة المحرمة كمنفعة الزنا: مباحة: وقوله 
 . (1)فلا يصح العقد عليها؛ يخرج المنفعة المجهولة : معلومة: وقوله 

                                 
ِّ  شرح كنز الدقائق ،  تبيين الحقائق(   (   (.95 /5)لفخر الدين الزيلعي ، وحاشية الشِّلهب 
 (. / )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(   ( 
 (.1  / )، الشربيني إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  مغني المحتاج(   ( 
 (.90 / )البهوتي ، شرح زاد المستقنع  الروض المربع(   ( 
 (. 0 / )مصطفى الزرقاء .د، العام  المدخل الفقهي(   (5
 (.6ص)الجلعود ، الإجارة بجزء من العمل (   (6
 (. 1 / )الشربيني ، مغني المحتاج (   (1
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هذا النوع الأول من : من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة: وقوله 
كأجرتك :وقد تكون العين معينة ،  عينمنفعة  وهي الإجارة الواردة على، أنواع الإجارة 

ويشترط أن تكون ، كأجرتك دارا صفتها كذا وكذا : أو موصوفة في الذمة ، هذه الدار 
 . معلومة مدة الإجارة
وهي الإجارة ، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الإجارة :  أو عمل معلوم: وقوله 

أو ،  كأن يحمله إلى موضع كذا،  ويشترط أن يكون العمل معلوما ، الواردة على العمل 
 . ( )ا  يبني له جدار 

 . ( )فلا عوض فيها؛  وهبة المنافع وهذا القيد يخرج الإعارة: بعوض معلوم: وقوله 
 . في النظامتعريف الإيجار : ثانيا

تمليك المؤجر للمستأجر " :  بأنه إلى تعريف الإيجارقانون المدني الأردني الذهب 
القانون وذهب . ( ) "  منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم

عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن " : ف الإيجار بأنهيعر إلى ت المصري الجديدالمدني 
أما النظام السعودي . ( ) " المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

فيرجع في تعريفه في النظام السعودي ، السعودي فلم يخص عقد الإيجار بتعريف محدد 
أن النظام السعودي مصدره بسبب ك لذ؛ و الإسلاميتعريف الإيجار في الفقه إلى 

 . الشريعة الإسلامية
ويتضح مما سبق من التعريفات أن الأنظمة تتفق على أن عقد الإيجار عقد قائم على 

النظر في تعريف وعند . تمليك المؤجر للمستأجر منفعة ما مدة معينة مقابل عوض معلوم
 : تفاق وأخرى محل اختلافاأن ثمة أوجه  نجد الإيجار في الفقه الإسلامي والقوانين

 : بين تعريف الإيجار في الفقه الإسلامي والقوانين تفاقأوجه الا
اتفقوا على أن عقد الإيجار يتضمن التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع   -

                                 
 (.6  / )الشيخ صالح الفوزان، الملخص الفقهي (    )

 (. 1 / )الشربيني ، مغني المحتاج (   ( 
 (.651)المادة ( 016 )لسنة ، (  )رقم ، القانون المدني الأردني (   ( 
 (.551)، المادة (   )القانون المدني المصري ، القانون رقم (   ( 
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 . بالعين المؤجرة
الرقبة وليس عقدا على ، واتفقوا على أن عقد الإجارة هو عقد على منفعة  -

 . فأخرجوا البيع
، فلا تكون على ضرر ؛ واتفقوا على أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة  -

 . فالإجارة على الضرر باطلة
واتفقوا على شرط أن تكون مدة انتفاع المستأجر بالعين مدة معلومة كيوم أو  -

 . شهر أو سنة
وض يقابل انتفاع فلا بد من ع؛ واتفقوا على أن عقد الإجارة من عقود المعاوضة  -

 . المستأجر بالعين
 . واتفقوا على أن يكون العوض معلوما -

 : بين تعريف الإيجار في الفقه الإسلامي والقوانين أوجه الاختلاف
 : ن فقهاء الشريعة قسموا المنفعة إلى قسمينإ -

 .وهي إجارة الأعيان :  المنفعة من عين
. وهي إجارة الأشخاص، معلوماالتي تمثل عملا هي و : والمنفعة الصادرة من شخص

إن :" وقالوا، جوا إجارة الأشخاص من عقد الأجرةأخر الذين بخلاف القانونيين وذلك 
 .( ) "المنفعة إذا صدرت من شخص فإن العقد يكون عقد عمل أو عقد مقاولة

                                 
ويؤخذ على إطلاق تعبير الإيجار على عقد العمل ، وعلى عقد المقاولة أن : " عصام أنور سليم .د.يقول أ(   ( 

س فيه تبعية قانونية  فيه تحقيرا للعمل الإنساني ، سواء أكان عملا تابعا في صورة عمل العامل أم عملا لي
ولو كان  .  ذلك أن العمل الإنساني أسمى من أن ي شبه بالشيء الذي يؤجر ويستأجر . كعمل المقاول 

تصادية المتعلقة بالعرض والطلب كل من عمل الإنسان أو خدماته ومنافع الأشياء خاضعا للنواميس الاق
 (.1 ص)"  الوجيز في عقد الإيجار  "،  في كتابه "

، والصحيح أن إطلاق لفظ الإجارة على المنفعة الصادرة من شخص لا يتضمن تحقيرا للعمل الإنساني 
بل القرآن قد سمى عقد العمل إجارة في قصة نب الله ، ولا يتضمن تشبيهه بالآلة التي تؤجر من كل وجه 

ڭ       ڭ  ڭ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھہ  ھ        ھ  ھچ : موسى مع الرجل الصالح في قوله تعالى 

  ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ىې  ې  ې  ې  ى  ۉۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ

وقسم فقهاء الشريعة الإجارة إلى قسمين ، .، ٦٢ - ٦٢: القصص چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  
،  نفعة عينوالإجارة الواردة على م الإجارة الواردة على عمل شخصوتقسيمهم يتضمن التفرقة بين 
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وهذا ، شرعا أن تكون المنفعة مباحة ا ، وهوذكر فقهاء الشريعة في تعريفهم شرط -
وهم يرون أن المنفعة لا بد أن ،  فلم يذكروا هذا؛ تعريف بخلاف القانونيين قيد مهم في ال

وهذا يجعل ، إلا أنهم لم يذكروا ذلك القيد في تعريف الإجارة،  تكون مباحة قانونا
 .  تعريف الفقهاء أدق وأكمل

وهذا قيد مهم في ، أن يكون العوض مباحا ا ، وهوذكر فقهاء الشريعة شرط -
. فكان تعريف الفقهاء أدق وأكمل، هذا القيد يذكروا   فلم؛ القانونيين  بخلاق  التعريف

                                                                                         
وهذا يدل على أن الفقهاء فرقوا بينهما ، حيث إن الفقهاء وضعوا لكلا منهما  قسما مستقلا عن الآخر 

 .، ولم يجعلوهما شيئا واحدا
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 المطلب الثاني 
 تعريف التمويل

 : لغة تعريف التمويل:  الفرع الأول
دَة  : "  ابن فارسقال  مُ كَل مَة  وَاح  يمُ وَالهوَاوُ وَاللاَّ اتخََّذَ :  تَموََّلَ الرَّجُلُ  :  ه يَ و ،  الهم 

و مُلتَ تَمالُ و م لتَ  ": القاموس المحيطجاء في ، و ( )(كَثُـرَ مَالهُُ : يَماَلُ وَمَالَ ، مَالا  
 .( ) "أعطيته المال: "بالضم  "ومُلهتـهُ . كثر مالُكَ :  وتَموَّلتَ و استمَلهتَ 

والمفعول ، فهو مُتَمَوِّل ؛ تَموَُّلا   تموَّلَ يتَموَّل": معجم اللغة العربية المعاصرةوجاء في 
تموّلت  و  "مُدّ بالمال  ، واقتنى مالا  ، ونما ، ازداد مالهُ : تموَّل الرَّجلُ ، و " للمتعدِّي" مُتَموَّل 

 . ( ) "تموّل ما تركه أخوه بعد مماته"،امتلكه :  تموَّل مالا  و ،  الشّركةُ بأموال عربيّة
 : تعريف التمويل اصطلاحا: الفرع الثاني

لتوسع  انظر  ؛  بكثرة على الصعيد الاقتصادي والمالي امؤخر  "التمويل"لفظ انتشر
؛ عن المؤسسات والشركات والدول فضلا  ،  النشاط الاستثماري ومشاركة الأفراد فيه

مات والمشروعات  اإضافة إلى أن كثير  ، لمزيد من الربح والعائد المالي اوذلك طلب   من الخ ده
، من خلال عمليات التمويل،  وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة،  الحيوية مرتفعة التكاليف

 . والمواصلات،  والهاتف،  والكهرباء،  وذلك كشركات المياه
عن معاملة بين طرفين تقوم على أساس توفير عبارة  " :وقد عُرِّف التمويل بأنه

المستلزمات المالية من أجل استخدامها من أحد الطرفين على سبيل الاستهلاك أو 
 .( ) " الاستثمار

  

                                 
 ".مول : " مادة ، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة (   )
  " .المال : " ، الفيروز آبادي ، مادة اموس المحيط الق(    )
 ".مول : " ، مادة   معجم اللغة العربية المعاصرة(    )
التمويل الإسلامي ودور  ،(.09 ص)علي محمد الجمعة  ، ، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية (   )

 ( .01)اوي   فؤاد السرط.د، القطاع الخاص 
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 المطلب الثالث
 تعريف الإيجار التمويلي باعتباره علما مركبا

وقد بدأ ظهوره في الولايات المتحدة الأمريكية ، عقد الإيجار التمويلي حديث النشأة 
. ثم بدأ بالانتشار في أقطار العالم،  (م 06 ) ثم انتقل إلى فرنسا عام،  (م059 ) عام

وهذا ما جعل الأنظمة والنظريات الفقهية تذهب في ، التطور  والعقد ما زال في طور
وتكييفه كل حسب ما تمليه عليه الظروف والمعطيات التشريعية تعريفه في  اتَاهات مختلفة

 . والتنظيمية والاقتصادية السائدة في بيئته
أن إرادة الطرفين تنصرف ابتداء وانتهاء لتمويل  وسمي تأجيرا تمويليا على أساس 

وبعد انتشار ( ).جات المستأجر من المعدات أو الآلات أو العقارات تمويلا عينياحا
وأفردت ،  بدأت بعض الدول بسن الأنظمة المنظمة له،  التعامل بعقد التأجير التمويلي

وقد اختلفت ،  نصوصا خاصة بتعريف عقد التأجير التمويلي وبيان شروطه وأحكامه
 .  لقانوني لهذا العقد في تلك القوانينباختلاف المفهوم ا ريفاتهذه التع

 : نجلوسكسونيالتأجير التمويلي في المفهوم الأ
 Uniforme"  من التقنين التجاري الموحد(  - 9 ) لقد عرفت المادة

commercial code " عقد إيجار لا يتيح للمؤجر اختيار " : التأجير التمويلي بأنه
؛ ع طرف ثالث يلتزم بتوريد البضائعبل يتعاقد م، أو تصنيع أو توريد البضائع محل العقد 

 . " فيتملكها المؤجر بقصد تأجيرها إلى المستأجر
 " المالك" عقد يبرم بين المؤجر " : والنظام الانجليزي عرف التأجير التمويلي بأنه

من مورد أو بائع بمعرفة يتضمن إيجار أصول معينة يتم اختيارها  " المستعمل" والمستأجر 
ويظل المؤجر مالكا للأصول والمستأجر حائزا ومستعملا لها مقابل دفع قيمة ، جرالمستأ

 ،ولا يعطي عقد التأجير التمويلي للمستأجر الحق ،ينة يتفق عليها خلال مدة الإيجارمع
 .( )"مدة العقد ولا بعد انتهاء العقد أو يلقي على عاتقه التزاما بتملك الأصول لا خلال

                                 
 (.  -  ص)بسام القلاب ، ، التأجير التمويلي (  ( 

 ( .1 ص )رياض فخري ، ، عقد الإيجار التمويلي ( )
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ومن خلال التعريفات السابقة يتبين أن إبرام عقد الإيجار التمويلي في النظام الأمريكي 
يقوم المستأجر باختيار ، و  " بائع أو مورد" والإنجليزي يتطلب تدخل طرف ثالث 

ثم يتملكها المؤجر ليؤجرها ، أو التي يطلب من المورد توريدها الأموال التي يمتلكها البائع
 . على المستأجر

ويتفق النظام الأمريكي مع النظام الانجليزي في أن كلا من النظامين لا يعطي 
علما أن هذا لا يمنع  ، للمستأجر الخيار بتملك العين محل العقد عند انتهاء مدة العقد

طرفي عقد التأجير التمويلي من أن يتفقا على أي من هذه الحقوق والالتزامات في العقد 
 .( )ذاته

 : لي في المفهوم اللاتينيالتأجير التموي
وقد بين أن المقصود من التأجير التمويلي ، لأنظمة اللاتينية النظام الفرنسيمن أشهر ا

، ت اللازمة لمزاولة حرفة أو صناعةعمليات تأجير المعدات والآلا" :ما يليللمنقولات 
وذلك  ،تظل المالكة لها، و طة مشروعاتوالتي يتم شراؤها بقصد إعادة تأجيرها بواس

عندما تخول هذه العمليات أيا كان تكييفها للمستأجر الحق في تملك كل أو جزء من 
بما سبق دفعه على سبيل  ويعتد فيه، محل الإيجار مقابل ثمن يتفق عليهالأشياء 

 .( )"الإيجار
عمليات تتضمن  ": وقد بين أن المقصود من التأجير التمويلي للعقارات ما يلي 

أو تم إنشاؤها ، سواء تم شراؤها بواسطة المؤجر، ة لأغراض مهنيةتأجير عقارات مخصص
القانوني للمستأجر " تكييفها " بحيث تسمح هذه العمليات أيا كانت طبيعتها، لحسابه

وفي مقابل السعر المتفق ، أو بعض الأصول حتى انتهاء العقد باكتساب ملكية كل
 .( )"عليه

سواء كان  -فعقد التأجير التمويلي في القانون الفرنسي لا بد فيه من أن يكون محله 

                                 
، (1 ص)صخر الخصاونة ، ، ، عقد التأجير التمويلي (   ص )عقد الإيجار التمويلي ، حسام الصغير ، (   )

 (.1 ص)رياض فخري ، ، عقد الإيجار التمويلي 
 ( .6 ص)،  التأجير التمويلي،  بسام القلاب ، ( 1 ص)صخر الخصاونة ، ، التأجير التمويلي عقد (   )
 (.1 ص)محمد الشوابكة ، ، عقد التأجير التمويلي (   )
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ولا بد في عقد الإيجار التمويلي أن يعطي ،  لأغراض مهنية امخصص -منقولا أو عقارا 
 .  للمستأجر الحق في تملك المأجور

  (05) القانون رقمفقد عرف التأجير التمويلي في المادة الثانية من أما المنظم المصري 
لسنة  (6 )، وتعديله رقم  (م 99 ) لسنة( 6 )وتعديله رقم ،   (م005 )لسنة 

 : حيث نصت على ما يلي،  (م996 )
 : في تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا تمويليا ما يأتي " 
أو ، كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له  -أ

ويكون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق ، تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود 
 . عليها المؤجر مع المستأجر

كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة   -ب
الأوضاع وذلك بالشروط و ، أو يقيمها على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، للمؤجر 

 . والمواصفات والقيمة الإيجارية التي يحددها العقد
إذا كان ، كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى مستأجر تأجيرا تمويليا   -ج

على إبرام هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه 
 . " عقد التأجير التمويلي 
للمستأجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله أو  : " الخامسة وأضاف في المادة 

على أن يراعى في تحديد الثمن مبالغ الأجرة ، بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد 
وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو ،  التي أداها

 ."  يتفق عليها الطرفانوذلك بالشروط التي، تَديد العقد 
فالمنظم المصري وافق القانون الفرنسي في أن عقد التأجير التمويلي يعطي المستأجر 

 . الحق في تملك المال المؤجر
عقد تأجير تمويلي إذا تحقق فيه الشرطان يكون العقد "أما المنظم الأردني فقد ذكر أنه 

 : يار الشراءوبغض النظر عن شموله أو عدم شموله لخ، التاليان 
 . أن يكون تملك المؤجر للمأجور من المورد بهدف تأجيره بموجب عقد التأجير  - 
. "  لمستأجر من الانتفاع بالمأجور مقابل بدل الإيجارأن يلتزم المؤجر بتمكين ا  - 
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( ) 
القانون الأردني يشابه عقد التأجير التمويلي في القانونيين فعقد التأجير التمويلي في 

 .  " المورد"  نه يستلزم لإبرامه تدخل طرف ثالثإالأمريكي والانجليزي من حيث 
 : التأجير التمويلي في النظام السعودي

كل عقد يقوم المؤجر فيه " :  بأنه عقد الإيجار التمويلي عرفقد نظم السعودي الم 
بصفته مالكا لها ، خدمات أو حقوق معنوية  أو منافع أو، ثابتة أو منقولة بإيجار أصول 

وذلك إذا كان حصول المؤجر ، أو لمنفعتها أو قادرا على تملكها أو قادرا على إقامتها 
 .( ) " عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف

مراعاة لما ورد في المادة الثانية من النظام ونظام  " : وجاء في المادة الأولى من اللائحة 
مراقبة شركات التمويل والأنظمة المرعية الأخرى يكون نشاط الإيجار التمويلي نشاطا 

 : احترافيا بعد توافر الآتي
 أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره للغير إيجارا تمويليا - 
 . " التمويلي على الحد الذي تقرره المؤسسةأن يزيد حجم نشاط الإيجار  - 

بائع أو "فالمنظم السعودي لم يوجب لإبرام عقد التأجير التمويلي تدخل طرف ثالث 
 .  الأمريكي والانجليزي ينالقانون جاء ذلك في كما ،   "مورد 

كما أن المنظم السعودي لم ينص على أن عقد الإيجار التمويلي يعطي الحق 
بل جعل ذلك ، الفرنسي والمصري  ينالقانونفي ذلك جاء كما ،  العين للمستأجر بتملك 

 . أمرا اختياريا راجعا للعقد ولاتفاق الطرفين
بل قد يستعمل المستأجر ، ولم يشترط في محل العقد أن يكون مخصصا لأغراض مهنية 

 .  العين المؤجرة في عقد التأجير التمويلي في أغراض شخصية
 ؛ السعودية يفرق بين الإيجار التشغيلي العادي والإيجار التمويليوفي المملكة العربية 

إيجارا تشغيليا عاديا في المملكة العربية  -مثلا  -فالشركات التي تقوم بتأجير السيارات 
ليس لها تعلق بمؤسسة النقد العربي و ، السعودية لا تخضع لنظام الإيجار التمويلي 

                                 
 (.أ)الفقرة ، المادة الثالثة ، ( م991 )لسنة  (  5 )قانون التأجير التمويلي رقم (  ( 
 .تمويلي السعوديالمادة الثانية من نظام الإيجار ال(  ( 
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مارسة نشاط تأجير السيارات الصادرة المنظمة لمتخضع لأحكام اللائحة  بل، السعودي
 . (ه    )عام  ،  (  )من وزارة المواصلات رقم 

فالباحث يرى أنه لو نص في نظام ، وهذه التفرقة غير واضحة في النظام السعودي 
الإيجار التمويلي على معايير يفرق بها بين الإيجار التشغيلي العادي والإيجار التمويلي 

 : وهما  ويمكن أن ينص على معيارين للتفرقة، ضللكان ذلك أف
فمتى كان عقد ، إمكانية تملك المستأجر للأصل المؤجر نهاية العقد  : المعيار الأول

فنحن أمام عقد إيجار ، الإيجار ينص على إعطاء الخيار للمسـتأجر بالتملك نهاية العقد 
 .( ) تمويلي

من  % 15لا تقل عن فمتى كانت مدة عقد الإيجار ؛ مدة العقد : المعيار الثاني
وإن كانت المدة قصيرة ، فنحن أمام عقد إيجار تمويلي ، العمر الإنتاجي للأصل المؤجر 

فنحن أمام عقد إيجار ، لا تمكن المستأجر من إهلاك القيمة الاقتصادية للمأجور 
 .( ) تشغيلي عادي لا تمويلي

                                 
 .، وينص عليه الكثير من شراح القوانين -كما مر   -وهذا المعيار قد أخذ به القانونان الفرنسي والمصري (    )
في المادة الثانية فقرة ( م 99 )لسنة( 6 )وهذا المعيار قد نص عليه قانون التأجير التمويلي الأردني رقم (    )

 :جير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات التاليةيكون العقد عقد تأ:" ، ونصها ( ب)
إذا تضمن العقد شرطا يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر مقابل مبلغ يعادل قيمة المأجور المحددة  - 

 .في العقد
 .من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور% 15أن لا تقل مدة العقد عن  - 
من قيمة المأجور % 09الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن إذا كانت القيمة  - 

 ."المحددة في العقد
صخر الصخاونة ،  ، عقد التأجير التمويلي: ينظر  ،وهذا المعيار قد نص عليه الكثير من شراح القوانين 

 (.60-66ص )محمد الشوابكة  ، ،  ، عقد التأجير التمويلي( 0  ص)
ذهبت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى النص في معيار المحاسبة عن عقود الإيجار في الفقرة وقد 

يجب تصنيف عقد الإيجار كإيجار تمويلي إذا  توافرت فيه أي من الحالات الواردة في الفقرة :"إلى أنه(    )
والحالات الواردة في الفقرة  ".ويصنف العقد بوصفه إيجارا تشغيليا في غير ذلك من الحالات( 91 )
 :هي( 91 )
إذا كان الإيجار ينتهي بتمليك الأصل للمستأجر مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كدفعات  -أ "

 .إيجار للأصل المؤجر خلال فترة الإيجار
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 : ونيالإيجار التمويلي في الفقه القان
اختلفوا في تعريف عقد الإيجار التمويلي بناء على اختلاف قد فقهاء القانون إن 

: عرفته هيئة المحاسبة والمراجعة الدولية بأنهف؛  التنظيمات القانونية في تعريف هذا العقد
وقد يتم أو ، طر والمنافع المتعلقة بملكية أصلالعقد الذي يحيل بشكل جوهري كافة المخا"

اتفاق : " بأنه  رمضان أبو السعودوعرفه ،  ( )" تحويل حق الملكية في نهاية الأمرلا يتم 
شخص مع آخر على أن يؤجره شيئا معينا في مقابل أجرة معينة على أن يتملك 

مصطفى وعرفه الدكتور ، ( )" المستأجر الشيء المؤجر بعد وفائه لعدد معين من الأقساط
ويلة تنتهي بحق الاختيار للمستأجر بالشراء من عدمه عميلة إيجار لمدة ط: " بأنه  رشدي

 .( ) "مع مراعاة الأقساط المدفوعة 
 : أن هناك عدة عناصر يتميز بها التأجير التمويلي منها ويتضح من هذه التعريفات

وهذا العنصر قد أخذت به بعض ، تحمل المستأجر لكافة المخاطر المتعلقة بملكية الأصل 
وأيضا عنصر إمكانية تملك المستأجر للعين ،  (5) بخلاف النظام السعودي ( )القوانين

 .  وقد سبق الكلام عليها في ما سبق، المؤجرة نهاية العقد وعنصر مدة العقد 

                                                                                         
بسعر مجز  إذا تضمن العقد وعدا بالمؤجر ببيع الأصل محل العقد للمستأجر في نهاية فترة الإيجار -ب

 .للمستأجر يحدد في العقد
أو أكثر من العمر الاقتصادي المتبقي للأصل المستأجر بشرط ألا % 15إذا كانت فترة الإيجار تغطي  -ج

 .يبدأ العقد خلال الربع الأخير من العمر الافتراضي للأصل
أو أكثر من % 09ر تساوي إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار في تاريخ نشأة الإيجا. د

 ".القيمة العادلة للأصل المستأجر في ذلك التاريخ
 (.6  ص)المعايير المحاسبية الدولية ، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، (  ( 
 (.6 ص)رمضان أبو السعود ، ، شرح العقود المسماة عقدي البيع والمقايضة (  ( 
 (.   ص)والمصرفي ، مصطفى رشدي ، الاقتصاد النقدي (  ( 

 (.  -  ص )أحمد العودة ،  ، عقد التأجير التمويلي (   )
 :تكلمت عنه المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي ، وجاء فيها  -مثلا  -فهلاك المعين المؤجرة (  5)

ان الهلاك بتعد أو تفريط فإن ك ،لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط  - "
 . فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين  ،من المستأجر 

 "  يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة  - 
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" :التعريف الأخير هو المختار مع تعديله ليكون وبناء على ما ذكر يرى الباحث أن
ختيار للمستأجر بالشراء من عدمه مع مراعاة بحق الاغالبا عميلة إيجار لمدة طويلة تنتهي 

قد لا يعطي للمستأجر  -كما مر  -لأن عقد الإيجار التمويلي ." الأقساط المدفوعة
 . الخيار بشراء الأصل المؤجر
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 المبحث الثاني
 أنواع الإيجار التمويلي

 المطلب الأول
 باعتبار تملك العين الإيجار التمويلي أنواع

 : التمويلي باعتبار تملك العين إلى أقسامينقسم الإيجار 
 : التأجير التمويلي التشغيلي -5

ولا تتجه إرادته إلى ، للانتفاع به فقط  المستأجر باستئجار الأصل يقوم  وصورته بأن
فلا ينص في العقد على حق المستأجر في التملك إذا  ،تملك الأصل في نهاية مدة العقد 

للعين إهلاك القيمة الاقتصادية  تكون طويلة تمكن المستأجر منومدة هذا العقد  ( ) أراد
 . المؤجرة
  :التأجير التمويلي التمليكي-2

المستأجر باستئجار الأصل للانتفاع به ولتملكه في نهاية " وصورة ذلك بأن يقوم 
ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير الأجرة استرداد المؤجر لما تحمله من تكاليف في ،  العقد

سيكون  هو الذيوهذا النوع  ،شراء العين المؤجرة مضافا إليه الربح المقابل لاستثمار العين
تحديد قيمة أجرة الأصل ويجب فيه ،  يرد فيه حق التملك لكون؛ عليه مدار البحث

 .( ) وقيمة حق التملك منفصلين

                                 
 (.1 ص )النظام القانوني للتأجير التمويلي ، هاني دويدرا ، (  ( 

إذا كان : " على أنه (  )اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي في الفقرة قد نصت المادة التاسعة في (  )
فيجب أن يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل ، للمستأجر حق التملك أو الوعد به 

على أن لا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك ، وقيمة حق التملك منفصلين 
 ".المدة
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 المطلب الثاني
 باعتبار تعدد مالك العين الإيجار التمويلي أنواع

 
 :الإيجار التمويلي باعتبار مالك العين إلى ما يأتيينقسم 

 :  التأجير التمويلي المباشر - 
بأن يكون صانعا لها أو ، وصورة ذلك بأن تكون العين المؤجرة مملوكة للمؤجر وحده

ويكون له خيار ، ويتم التعاقد بينه وبين المستأجر على أن ينتفع المستأجر بالعين ، موزعا
 . جارة بتملك العين المؤجرةعند نهاية عقد الإ

 : التأجير التمويلي متعدد الأطراف -2
، ويشاركه في تملك العين، إلى شريك يساعده في تدبير المال يلجأ المؤجر وصورته أن

المؤجر إلى الاقتراض  أو يلجأ، وليس هناك ما يمنع أن يكون المستأجر ذاته شريك المؤجر
ويحصل المقرضون على رهن ، أو الاستدانة من ممولين لتدبير الأموال اللازمة لشراء العين

 . وهو رهن غير حيازي، ذي مرتبة أولى على العين 
، وذلك يتطلب ملاءة مالية ضخمة، وتبرز في هذه الصورة غالبا ضخامة التمويل

 . ( )إلى التمويل الأجنب: أي  ج الدولةوهذا قد يقتضي اللجوء إلى ممولين من خار 
 
 

  

                                 
 (.  ص)، محمد الشوابكة ، عقد التأجير التمويلي(  ( 
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 المطلب الثالث
 باعتبار أصل ملك العين الإيجار التمويلي أنواع

 : التأجير التمويلي المباشر -5
ويتم التعاقد بينه وبين المستأجر ، وصورة ذلك أن تكون العين المؤجرة مملوكة للمؤجر

عند نهاية عقد الإجارة بتملك العين و يكون له خيار ، على أن ينتفع المستأجر بالعين
 .  المؤجرة
 : التأجير التمويلي اللاحق -2

ثم يسترجع ، وصورته بأن يقوم شخص ببيع أصول مملوكة له إلى شركة التأجير التمويلي
، عقد بيع؛ وفي هذه الصورة يتم إبرام وتوقيع عقدين ، هذه الأموال إلى حيازته بالإيجار 

ويبرم ، والمقصود به هنا المؤجر التمويلي، يبرم الأول بين البائع والمشتري ، ثم عقد إيجار
على أن يكون للمستأجر ، والمقصود به هنا البائع الأول، الثاني بين المؤجر والمستأجر 

 . خيار عند نهاية عقد الإجارة بتملك العين المؤجرة
بحصوله على ما  -وهو المستأجر في العقد الثاني  -ويستفيد البائع في العقد الأول 

يحتاجه من السيولة الناتَة عن بيع العين للمؤجر التمويلي مع بقاء انتفاعه بالعين بعد 
 . استئجارها

 : التأجير التمويلي المرتد -4
ة يتم إبرام ثلاثة وفي هذه الصور ، للتأجير التمويلي اللاحق اوتعتبر هذه الصورة فرع

والثالث ، -حقكما في التأجير التمويلي اللا -والثاني عقد إجارة، ول عقد بيعالأ: عقود
 ويستفيد في هذه الصورة حصوله . ستأجر في العقد الثاني وبين غيرهعقد إجارة بين الم

ويستفيد من الربح الذي ، تَة عن بيع العين في العقد الأولعلى السيولة التي يحتاجها النا
 .( )لتي يتلقاها من الباطن وبين الأجرة التي يدفعها للمؤجرهو الفرق بين الأجرة ا

  

                                 
 (.  ص)، محمد الشوابكة ، ، عقد التأجير التمويلي( 59ص)،  رياض فخري، عقد الإيجار التمويلي(  ( 
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 المطلب الرابع
 باعتبار محل العقد الإيجار التمويلي أنواع

 
 : ينقسم التأجير التمويلي باعتبار محل العقد إلى قسمين

 :  التأجير التمويلي الوارد على المنقولات - 5
وقد يكون  ،محل العقد فيه منقولايقصد بذلك عقد التأجير التمويلي الذي يكون و 

 وقد يكون المنقول معنويا كالاسم التجاري،  المنقول ماديا كالسيارات والآلات والمصانع
 : التأجير التمويلي الوارد على العقارات - 2

وعقد التأجير ، ويقصد به عقد التأجير التمويلي الذي يكون محل العقد فيه عقارا 
رات تكون مدته في الأغلب أطول من مدة العقد الوارد على التمويلي الوارد على العقا

ولكون مدة ، وذلك راجع لكون العقار أغلى ثمنا في الأغلب من المنقولات ، المنقولات 
 . العقار الاستهلاكية أطول من مدة المنقولات الاستهلاكية

اره من ما يمكن إيج"  وقد جاء في المادة الأولى من النظام في تعريف الأصل المؤجر
 . " العقار والمنقول والمنافع والخدمات والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية

ولقد ورد في الأسئلة المتكررة على نظام الإيجار التمويلي في موقع مؤسسة النقد 
 ؟ ما الأصول التي يمكن تأجيرها إيجارا  تمويليا  :  السؤال التالي

، والخدمات، والمنافع، والمنقول، اره من العقاركل ما يمكن إيج" فكانت الإجابة هي 
وبالتالي فالإيجار التمويلي لا ينحصر فقط على . والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية

 . ( )"  الأصول الملموسة بل يمتد ليشمل الأصول غير الملموسة
  

                                 
 .في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي ، من الأسئلة المتكررة على نظام الإيجار التمويلي، السؤال الرابع ( ( 
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 المبحث الثالث
 حكم الإيجار التمويلي

 المطلب الأول
 التمويلي في الفقه الإسلاميحكم الإيجار 

 
 : وهما  -كما مر -ينقسم إلى قمسين  عقد الإيجار التمويلي

 فيه تتجه إرادة الطرفينلا وهذا العقد: عقد الإيجار التمويلي التشغيلي : القسم الأول
منفعة تمليك المستأجر  الغرض منهبل ، إلى تمليك المستأجر للعين المؤجرة نهاية العقد 

 . لصورة من العقدفتطبق أحكام عقد الإجارة على هذا ا؛  العين فقط
والذي يعطي المستأجر الحق في  : عقد الإيجار التمويلي التمليكي :القسم الثاني

؛ من العقود المستحدثة التي لم يعرفها الفقهاء المتقدمون وهذا العقد  . تملك العين المؤجرة
 : كييفه على أقوال كما يأتيولقد اختلف المعاصرون في ت. فهو حديث النشأة 

 :   نه بيع تقسيطإ: أولاا 
وإنما اتخذ الإيجار وسيلة  ، لأن قصد الطرفين في بداية العقد متوجه للتبايع لا للإيجار

حتى لا يتصرف فيها المشتري للغير أو ، يتوصل بها البائع إلى صون حقه في العين 
 . ( )محل التعاقديتمكن دائنوه الآخرون من التنفيذ على هذه العين 

عقد بيع بالتقسيط قدر الأقساط  التمليكي ومما يدل على أن عقد الإيجار التمويلي
تكون قد بل ، فهي لا تساوي القيمة الإيجارية السوقية للأصل ؛ التي يدفعها المستأجر 
فهي مقدرة على أساس رد ثمن الأصل الذي بذلته شركة التأجير ؛ أعلى بشكل واضح 

سبيل تملكها للأصل مضافا إليه الربح الاستثماري لرأس المال من عملية  التمويلي في
 . البيع بالآجل

إن الذي يقف أمام هذا " : على ذلك فقال حسن الشاذليوقد رد الأستاذ الدكتور 
لأن صيغته وهي أجرت واستأجرت دالة ؛ هو أن عقد الإجارة عقد صريح ناجزالتكييف 

                                 
 .   69 ، العدد الخامس  ، صبداللهمجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عبدالله محمد ع( ( 
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هل ، واقترنت به يجب بحثها، وأن الشروط التي صاحبت هذا العقد ، على الإجارة قطعا 
إنها حولت  : وهذه الشروط لا يمكن أن يقال ؟ ،  هي شروط صحيحة أو غير صحيحة

فكان القول بذلك عكس  ؛ الأنهما أراداه الآن إجارة لا بيع؛ العقد من إجارة إلى بيع 
 . إرادتهما الظاهرة والمعلنة

وما أخذ هنا تحت ظل ، الا أو مؤجلا عند تمام عقد البيعن يكون حوالمعلوم أن الثم 
فكان تكييفها في ظل العقد ؛ عقد الإجارة هو ثمن هذه المنفعة التي استوفاها المستأجر 

، فتحويلها بعد ذلك ثمن للعين المؤجرة بعقد لاحق لا يتمشى ؛ الذي أوجبها أنها أجرة 
قد أحكامه وآثاره فور انعقاده صحيحا منتجا ولا يسير مع القواعد التي تحدد لكل ع

إذا  تكييف هذه الصورة بأنها عقد بيع بثمن مقسط تكتنفه ، واجب الوفاء بما يقضي به 
 . ( ) " في الفقه الإسلامي صعوبات كثيرة تحول دون القول بذلك

  :بيع أو هبة معلق على شرط عقد نه عقد إجارة معإ: ثانياا 
هو عقد إجارة اقترن به اشتراط عقد آخر وهو عقد  التمليكي فعقد التأجير التمويلي

 . والعقد الأخير معلق على شرط سداد أقساط الأجرة، البيع أو الهبة 
 : نه عقد إجارة مع وعد بالبيع أو الهبةإ: ثالثاا 

عقد إجارة اقترن به وعد بيع العين المستأجرة  التمليكي فعقد التأجير التمويلي
 . أو هبتها له للمستأجر عند سداده أقساط الأجرة

وسأتكلم عن  . والتكييفان الثاني والثالث يحملان على بعض صور الإيجار التمويلي
 . ذلك بشيء من التفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول

 . نه عقد من العقود المستحدثةإ: رابعاا 
قبل هذا لم يكن معروفا ، عقد حديث النشأة التمليكي الإيجار التمويليعقد  

ما لم تشتمل على محظور  والأصل في العقود الإباحة، فهو عقد مستحدث ، العصر
فالله أمر ؛  ( )چک ڑ ڑ ژ ژچ " : تعالى  الله قال، شرعي

                                 
 (.0 6 ص) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي، العدد الخامس ،( ( 
 (. )المائدة ، آية (  ( 
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إذ لو كان الأصل ،  فدل على أن الأصل فيها الإباحة لا الحظر ، بالوفاء بالعقود مطلقا
 ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ چ:  وقال تعالى،  ( )فيها الحظر لم يجز أن يؤمر بها مطلقا

فما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود  ، ( ) چٺ
فما  ، قد فصل لنا ما حرم علينا  -سبحانه  -فإن الله ؛ فلا يجوز تحريمها ؛ والشروط 

وكما أنه لا يجوز إباحة ما ، فلابد أن يكون تحريمه مفصلا ؛ كان من هذه الأشياء حراما 
 . ولم يحرمه، فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ، حرمه الله 
، فلا تنتهكوها؛ ونهى عن أشياء، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ): -  -وقال 

 . ( )  (فلا تبحثوا عنها ؛ وسكت عن أشياء من غير نسيان ، فلا تعتدوها؛ وحد حدودا 
وما ، والحرام ما حرم الله في كتابه،  الحلال ما أحل الله في كتابه  ):  - -وقال 

 . ( ) (سكت عنه فهو مما عفا عنكم 
وإما ، وإما مباحة، فهذه الأحاديث أفادت أن الأشياء في حكم الشرع إما محرمة

ولا حرج في ، فهي مما عفا الله عنها؛ ها لم تذكر لا بتحليل ولا بتحريمعن مسكوت
 . (5)فعلها

والأصل في العقود الإباحة ما لم ، عقد مستحدث التمليكي فعقد التأجير التمويلي 
 والخلاف راجع إلى تعدد صور عقد الإيجار التمويلي. تشتمل على محظور شرعي

 . صورة بتكييف شرعي مناسب لأحكامهافلا بد من إفراد كل ؛ التمليكي
فيجب أن ؛ ويرى الباحث أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 

وقدر ، تولى العناية عند تكييف الصور إلى النظر في معانيها بدلالة مقتضيات العقد
                                 

 (.91 ، 01 ، 0 )شيخ الإسلام ، ص ، القواعد النورانية(   ( 
 (.0  )الأنعام ، آية(   ( 
، وضعفه الألباني في غاية ( 150)، والطبراني في الكبير برقم (  )رواه الدارقطني في كتاب الرضاع برقم (  ( 

 (. )برقم  أحاديث الحلال والحرامالمرام في تخريج 
،  وابن ماجة في  ( 6 1 )باب ماجاء في لبس الفراء برقم ، أخرجه الترمذي في سننه في كتاب اللباس (  ( 

هذا حديث حسن : " وقال الترمذي ، ( 61  )برقم" أكل الجبن والسمن " باب ، كتاب الأطعمة 
 (.05  )غريب لانعرفه مرفوعا إلامن هذا الوجه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وزيادته برقم 

 (. 6 / )، الموافقات، الشاطب ( 5  / )الاستقامة ، لابن تيمية (  (5
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لها إذا احتمالأقساط التي يدفعها المستأجر مع عدم إغفال ظاهر ألفاظ المتعاقدين 
جانب مهم في إدراك  التمليكي فمعرفة مقدار الأقساط في عقد الإيجار التمويلي؛ العقد

 . ؟ هل هو عقد إجارة أو عقد بيع، و حقيقة العقد 
فتكون العين من ضمان ؛ انتقال الملكية للمشتري" ن أهم مقتضيات عقد البيع إو 

ثم يلي ذلك . ( )"وضمانها عليه  فملكية العين للمؤجر، المشتري بخلاف عقد الإجارة 
فالصيانة ، وهو تحمل المشتري للصيانة في عقد البيع بخلاف عقد الإجارة ،  مقتضى آخر

 . ( ) الأساسية لا التشغيلية يتحملها المؤجر
وهو من يتحمل ، فإذا كانت صورة العقد تَعل ضمان العين واقع على المستأجر 

فنحن أمام عقد بيع ؛ وكانت الأقساط تناسب عقد البيع بالتقسيط ، الصيانة الأساسية 
فهو ؛ وإذا اقترن ذلك بوقوع التأمين التعاوني على العين على عاتق المستأجر ، بالتقسيط

 . قرينة إضافية على كون العقد بيع بالتقسيط
 فلا يمكن المؤجر، حينئذ معاملة العقد على أنه بيع بالتقسيط  ويجب على القاضي

فيقع الظلم على ؛ من فسخ العقد واسترداد العين حال عدم التزام المستأجر بالسداد 
لأنه في الحقيقة قد دفع أقساط بيع لا أقساط إجارة بدلالة ارتفاعها وتحمله ؛ المستأجر

 . ضمان العين وصيانتها
وهو من يتحمل ، عل ضمان العين واقع على المستأجروإذا كانت صورة العقد تَ

فنحن أمام عقد إيجار احتفت ؛ وكانت الأقساط تناسب عقد الأجرة ، ة الأساسيةالصيان
به شروط فاسدة بدلالة ما صرح به العاقدان مع احتمال العقد لما صرحا به لوقوع العقد 

 . على ثمن إجارة لا بيع بالتقسيط
 فنحن أمام عقد؛ وهو من يلتزم بصيانة العين، وإذا كان الضمان واقع على المؤجر

وإذا اقترن ذلك بوقوع ، اقدان ووجود مقتضيات عقد الإجارةإجارة بدلالة ما صرح به الع

                                 
،  المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة ( 6 ص)أحمد العودة ، ، عقد التأجير التمويلي(  ( 

 (. )،  فرع ( 5)، فقرة ( 0)للمؤسسات المالية الإسلامية المعيار
، ( 5)،  فقرة ( 0)للمؤسسات المالية الإسلامية المعيارالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة (  ( 

 .حسام الدين عفانة ،، صيانة العين المؤجرة ( )فرع 
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فهو قرينة إضافية على كون العقد عقد  ؛ التأمين التعاوني على العين على عاتق المؤجر
فلا يمنع المؤجر ؛ معاملة العقد على أنه عقد إجارة ويجب على القاضي حينئذ،  إجارة

 ، رط واسترداد العين حال عدم التزام المستأجر بسداد الأقساطمن فسخ العقد بالش
ويجب مراجعة أقساط الأجرة حينئذ لتكون كأجرة المثل أو مقاربة لها تحقيقا للعدالة بين 

 . أطراف العقد
ولا يصح ، تكيف بما يناسبها  التمليكي فكل صورة من صور عقد الإيجار التمويلي  

 . بتكييف واحد التمليكي التمويليتكييف جميع صور عقد الإيجار 
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 انيالمطلب الث
 حكم الإيجار التمويلي في النظام

 
سأبين أهم ، قبل أن أبين تكييف عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي 

ء القانون للعلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر في عقد فقهاالتكييفات التي ذكرها 
 : الإيجار التمويلي

 . نه عقد إيجار مع وعد بالبيعإ : أولاا  -
ذهب بعض فقهاء القانون إلى أن عقد الإيجار التمويلي في حقيقته عقد إيجار   

ولأن المستأجر في عقد ،  لأن كلا العقدين يردان على منفعة العين ، مقترن بالوعد بالبيع
في الأغراض المعدة واستعمالها ، والمحافظة على العين الإيجار التمويلي ملتزم بدفع الأجرة

كما أن المؤجر ملتزم بأن ، ويمتنع عليه أن يتصرف في العين تصرفا ناقلا للملكية،  لها
وهذه هي الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور

 " . غيليالتش" العادي 
فالمؤجر يعد المستأجر عند ، متحققة في عقد الإيجار التمويلي وأحكام الوعد بالبيع 

والمستأجر لا يمكن ، الانتهاء من سداد الأقساط في المدة المحددة بأن يبيع العين المؤجرة له
، أن يتصرف في العين تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد أن ينفذ المؤجر وعده له ببيع العين له

، ام المؤجر بتنفيذ وعدهفالمستأجر يلتزم بدفع أقساط الأجرة حتى يقابل التزامه هذا التز 
الأضرار المترتبة عن تخلفه عن  فإن عليه تعويض المستأجر عن؛ وإذا أخل المؤجر بالتزامه

 . ( )وليس مجبرا على تنفيذ عقد البيع إذا التزم بالتعويض، تنفيذ التزامه 
 . نه عقد قرض مع الاحتفاظ بالملكيةإ: ثانياا  -
ويرى أهل هذا التصنيف أن ، ائل التمويلوسيلة مستحدثة من وس التأجير التمويلي 

واتَاه الطرفين إلى منح الشركة ، الضمان المقرر لشركة الإيجار التمويلي يمثل جوهر العقد

                                 
 (.11ص)عقد التأجير التمويلي ،  محمد الشوابكة ، ( ( 
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 . ( )الممولة هذا الضمان جلي في العقد يجعل منه العنصر الجوهري في العقد
وإنما ،  هفمهمة شركة التأجير التمويلي لا تكمن مطلقا في تملك الأصل لأجل تأجير 

فالعقد في حقيقته ،  تكمن في إقراض النقود مقابل تملك الأصل على سبيل الضمان
إلا أن ، وحق المستفيد في الانتفاع بالعين المؤجرة هو من مقتضيات عقد الإيجار ،  قرض

 . الإيجار هنا دوره دور تبعي لا يرتقي إلى إضفاء طابعه على عقد التأجير التمويلي
يتعارض ثمن التأجير التمويلي تعارضا صارخا " : "  " CALONويقول الأستاذ  

، مع المفهوم المبدئي للإيجار الذي يجعل من الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة 
وأحيانا من قبل بدء  -المستفيد بدفعها طوال مدة العقد فالدفعات النقدية التي يلتزم

الأصل الذي أوفته شركة التأجير التمويلي على سبيل تمثل رد ثمن  -انتفاعه بالأصل 
وإنما هي فائدة أو ، لا تمثل مقابل انتفاع المستفيد بالأصل " أجرة " القرض تضاف إليه 

ويتم تحديد ثمن التأجير عن طريق معادلة مالية ، ثمن توظيف رأس مال الشركة الممولة 
ومتى استوفت شركة التأجير التمويلي ، دون الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية للأصل 

لذلك تمنح المستفيد مكنة  ؛ مبلغ القرض لم يعد للضمان الذي تقرر لها أدنى جدوى
 .( ) "تملك الأصل في نهاية مدة العقد

 .( ) نه بيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكيةإ :ثالثا -
المشتري منذ إبرام البيع بالتقسيط هو ذاك العقد الذي تنتقل ملكية المبيع فيه إلى 

ويرى أهل هذا ، ويكون الثمن فيه مؤجلا يدفع على أقساط في مدة معينة، العقد
إلا أن الملكية فيه لا تنتقل ، ير التمويلي في حقيقته بيع تقسيطالتصنيف أن عقد التأج

                                 
 (.696ص)النظام القانوني للتأجير التمويلي ، هاني دويدار ، (  ( 
 ) )CALON,LA LOCATION…,OP.CIT.,P.98 النظام القانوني للتأجير :  ، انظر

 .691التمويلي، هاني دويدار ،ص
والإيجار التمويلي بأن البيع الإيجاري تنتقل  (الإيجار الساتر للبيع)القانونيون يفرقون بين البيع الإيجاري (   ( 

 ملكية العين فيه للمستأجر مباشرة وبشكل تلقائي حال سداد العقد ، فالوعد بالتملك ملزم للجانبين 
: انظر. بخلاف الإيجار التمويلي ، فللمستأجر الخيار في التملك ، فالوعد هنا ملزم لجانب المؤجر فقط 

صخر ،  ،  و عقد التأجير التمويلي(. 5  / )الوسيط في شرح القانون المدني ، عبدالرزاق السنهوري ، 
 ( .5  ص)الخصاونة  ، 
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بل يكون البائع مالكا للمبيع على سبيل الضمان حتى يلتزم المشتري بسداد ، إلى المشتري
وبعض القوانين في البلاد العربية تَري أحكام بيع التقسيط على عقد . ( )اطالأقس

 . ( )الإيجار التمويلي كقانون التجارة الكويتي
 فهي لا تساوي، در الأقساط التي يدفعها المستأجرقبويستدل أهل هذا التصنيف 
على فهي مقدرة ، واضح تكون أعلى بشكل بل قد، القيمة الإيجارية السوقية للأصل

مضافا ، أساس رد ثمن الأصل الذي بذلته شركة التأجير التمويلي في سبيل تملكها للأصل
 .( ) إليه الربح الاستثماري لرأس المال من عملية البيع بالآجل

 . نه عقد مركب من عدة عقودإ: رابعاا  -
ويرى أهل هذا التصنيف أن عقد الإيجار التمويلي ما هو إلا عقد مركب من عدة 

وهو عقد مركب من الإيجار ، عقود مختلفة اندمجت ببعضها ليظهر لنا هذا العقد الجديد
وقد يدخل فيه عقد الوكالة وعقد الوعد الملزم للجانبين ، والوعد المنفرد بالبيع والبيع 

ولا يعني احتواء عقد ،  و العقد الرئيس في عقد التأجير التمويليوعقد الإيجار ه، بالتأجير
بل هو عقد مركب ومستقل ، هئتعمليات القانونية تقسيمه أو تَز الإيجار على تلك ال

 . ( ) بذاته عن كل عمل من الأعمال القانونية المكونة له
تكييف عقد اتَهت إلى  لعقد الإيجار التمويلي والملاحظ أن تكييفات فقهاء القانون

والسبب راجع ، ف عقد الإيجار التمويلي التشغيليالإيجار التمويلي التمليكي دون تكيي
والقانون  (5)من شراح القوانين قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه القانون الفرنسي أن كثيرإلى 

                                 
قد عرفه النظام السعودي في المادة الأولى من نظام البيع و (.   6ص)التأجير التمويلي، بسام القلاب ، (  ( 

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة يتفق بموجبه البائع : "  ـ (ه6   )بالتقسيط الصادر عام 
 ".والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات 

 (.9  )،  المادة ( م019 )، سنة ( 61)قانون التجارة الكويتي  رقم (   ( 
 (.   ص)عقد التأجير التمويلي، صخر الخصاونة  ،(   ( 
النظام القانوني للتأجير التمويلي، هاني دويدار،  ،(  1- 1ص)التأجير التمويلي ، بسام القلاب ، (  ( 

 (.661ص)
 .من هذا البحث(   ص: )انظر(  5)
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من أن عقد التأجير التمويلي هو العقد الذي يعطي للمستأجر الخيار في تملك  ( )المصري
الطرفين فيه إلى وأيضا لأن عقد الإيجار التمويلي التشغيلي تتجه إرادة ، ( )المؤجرة العين

وأن أحكام عقد الإيجار هي التي ، لا لبس في تكييفه بأنه عقد إيجارف؛ منفعة العين فقط
 .( ) تطبق عليه

أما عن تكييف عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي فالمنظم السعودي لم يطبق 
بل طبق ، القرض على عقد الإيجار التمويلي م عقد البيع بالتقسيط أو أحكام عقدأحكا

 : حيث نصت المادة التاسعة من النظام ، في الأصل أحكام عقد الإيجار
فإن كان ؛ لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط  - "

فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ؛ الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر 
 ما يغطيه التأمين 

  ." لاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرةيتحمل المؤجر تبعة اله - 
 :  حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من النظامو 
ولا يجوز اشتراطه على ، يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر  - "

 . " المستأجر
 : وذهب المنظم السعودي إلى تقسيم الصيانة الأساسية إلى قسمين 

فهذه يتحملها المؤجر في ؛ ما يكون ناشئا عن استخدام المستأجر للأصل  - 
 . ولا يمنع اتفاق الطرفين على التزام المستأجر بها، الأصل
ولا  ، ها المؤجرفهذه يتحمل؛ ما يكون ناشئا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر  - 

 . يجوز اشتراطها على المستأجر
 : المادة السابعة على ذلك  نصت الفقرة الأولى منوكذلك 

                                 
 .من هذا البحث(   ص: )انظر(   )
العقود الدولية عقد الليزنع أو عقد   ،(   ،5 ص)بسام القلاب ، ، التأجير التمويلي: للاستزادة انظر(   )

 (.15- 1ص)إلياس ناصيف ، ، الإيجار التمويلي 
 (.   ص)إلياس ناصيف ، ،  العقود الدولية عقد الليزنع أو عقد الإيجار التمويلي (   )
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ان على التزام المستأجر ما لم يتفق الطرف، وأما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر  " 
وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئا من ، بها

 . " خلل أو عيب في الأصل المؤجر
للمؤجر اشتراط حق فسخ لعقد  ":  وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من النظام

 " . واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة
، بعة هلاك العين المؤجرة في الأصلوبناء على ماذكر من كون المؤجر هو من يتحمل ت

من  ويلتزم بصيانة ما يكون ناشئا، أمين التعاوني على العين المؤجرةيتحمل التوهو من 
وأن له حق اشتراط فسخ العقد واسترداد العين المؤجرة ، خلل أو عيب في العين المؤجرة

عند تخلف المستأجر عن السداد يتبين أن عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودي عقد 
 . ارة في الأصلتطبق عليه أحكام عقد الإج

ويتنبه إلى أنه قد تطبق على عقد الإيجار التمويلي أحكام عقد آخر عند التملك إذا  
وسأتكلم عن ذلك بشيء من . نية تملك المستأجر للعين المؤجرةنص في العقد على إمكا

  . التفصيل في المبحث الرابع من الفصل الأول
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 الفصل الأول

 حق التملك وقيمته
 
 

 : مباحثوفيه خمسة 
 . التعريفات: المبحث الأول           

 . فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل : المبحث الثاني          
 . التملك المبكر: المبحث الثالث          
 . التملك حال انتهاء العقد فقها ونظاما: المبحث الرابع          
 . فقها ونظاماآثار تحديد حق التملك : المبحث الخامس          
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 المبحث الأول
 التعريفات

 المطلب الأول
 تعريف حق التملك

 : وفيه فرعان
 .تعريف الحق :  الفرع الأول

حقَّ الشيء يحق إذا ثبت : مأخوذ من لفظ الحق :تعريف الحق لغة: أولاا 
 :  كثيرة منها وقد أطلق الحق في اللغة على معان،  ( ) "والحق ضد الباطل، ووجب

 ڈ ڎ ڎ ڌچ :  -تعالى –ومن ذلك قوله : ( )الثبوت والوجوب - 

 ڈچ :  - تعالى –وقال ،  ثبت ووجب: أي . ( ) چڑ ژ ژ   ڈ

 الثابت بلا شك هوو ،  واجبا عليهم: أي، (  چک ک ڑ ڑژ  ژ
 .(5) وصفة من صفاته -تعالى  -بهذا المعنى اسم من أسماء الله  فالحق، الله 

 ڳ ڳ گ  گ گچ :  - تعالى –ومنه قوله : النصيب المحدد - 

 .(1) نصيب معلوم: أي  (6) چڱ ڳ ڳ

 .(0) بالعدل: أي ، (1) چچ چ ڃچ   - تعالى –ومنه قوله : العدل - 

                                 
 (. 5-0 /9 )، حقق : مادة ، لابن منظور ، لسان العرب (   )
،  (.0 /9 )لابن منظور ، ، ،  لسان العرب (. 0 -5 / )لابن فارس  ، ، معجم مقاييس اللغة (   )

 (.   / )لأحمد الفيومي ، ، في غريب الشرح الكبير  المصباح المنير
 (.1)يس ، آية (  )
 (.   )ة البقرة ، آي(  )
 (. 11/ )لمجد الدين الفيروز آبادي ، ، القاموس المحيط (  5)
 (.5 -  )المعارج  ، الآيتان (  6)
 (.11/ )عبدالله المطلق ، ، الميسر  فقه السنة( 1)
 (.9 )غافر ، آية (  1)
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( ). 
 . تعريف الحق اصطلاحاا : ثانياا 

 . في الفقه الإسلاميتعريف الحق : المسألة الأولى
وسأقتصر على ذكر أهم ،  للفظة الحق قد تعددت استعمالات الفقهاء المتقدمينل

 ( ): استعمالتهم
والذي يقصد به كل ما يثبت ،  تارة يطلقون الحق ويريدون به المعنى العام الشامل -أ

 . سواء كان الثابت ماليا أم غير مالي،  للشخص من ميزات أو مكنات أو سلطات
 . كحق المسيل وحق المرورمرافق العقار  ويريدون به ،تارة يطلقون الحق و  -ب
للحث عليه والترغيب في ؛  على غير الواجب وتارة يطلقون لفظة الحق مجازا -ج
يقصدون بها الأمور التي حثت عليها الشريعة في التعامل ،  حقوق الجوار: فيقولون، فعله

 . بين الجيران
وتارة يطلقون الحق على ما يتبع العقد من التزامات ومطالبات غير الالتزام الذي  -د

ومن حقوقه تسليم المبيع ، حكمه نقل الملكية -مثلا  -فعقد البيع ،  لعقديعتبر حكم ا
 .ودفع الثمن

كحق ،   ويريدون به الحقوق الاعتبارية، وتارة يطلقونه في مقابلة الأعيان والمنافع -ه 
 . الطلاق والولاية

وحق ، حق الفقير في الزكاة : فيقولون؛ لنصيباويريدون به ، تارة يطلقون الحقو  -و
 . الوارث في الورث

 مانعا  بعض الفقهاء المعاصرين أن الفقهاء القدامى لم يضعوا تعريفا جامعا ذكروقد 
 . ( )اعتمادا منهم على وضوح المعنى اللغوي لكلمة حق،  للحق بمعناه العام

                                 
بَة بن مصطفى الزُّحَيهل يّ ، ج ، الفقه الإسلامي وأدلته (   )  (.1 1 / )وَهه
المدخل للفقه الإسلامي ، محمد سلام  ،(15 ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، فتحي الدريني ، (   )

نظرية الحق بين الفقه  ،( 5 )سلامية ، محمد طموم  ، صالحق في الشريعة الإ ، 1  مدكور ، ص
 (.  ص)الاسلامي والقانون الوضعي ، أحمد الخولي ، 

المدخل للفقه الإسلامي ، محمد سلام   ،( 1 ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، فتحي الدريني ، (   )
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 . ( )" ما استحقه الرجل": بقوله هوعرف،  ابن نجيممن المتقدمين  الحق وممن عرف
اختصاص " : قد عرف الحق بأنه وهو من الفقهاء المتقدمين(  )حسينالقاضي إلا أن 

 . وهذا تعريف للحق بمعناه الخاص. ( ) " مظهر فيما يقصد له شرعا
 : أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوه بعدة تعريفات منها

مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو  ": بأنه الدكتور محمد يوسف موسىعرفه  - 
 .( ) "الشارع الحكيم  يقررها، لهما

ختصاص يقر به الشرع سلطة على ا ": بقولـه الدكتور فتحي الدرينيعرفه  - 
 .(5) "لمصلحة معينة أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا، شيء
وأضفى عليه ، ما ثبت بإقرار الشارع ": بأنه الشيخ علي الخفيفعرفه  - 
 .(6)"حمايته
هو اختصاص يثبت شرعا لله أو  ":  بقولـه النجارالدكتور عبدالله مبروك عرفه  -  

 .(1) " للإنسان على الغير
اختصاص ثابت في الشرع يقتضي  ":بقوله الدكتور عبدالسلام العبيديعرفه  -5

 .(1) "أو لشخص على غيره ، ليفا لله على عبادهسلطة أو تك
بسلطة  هو علاقة شرعية تؤدي لاختصاص ": بقولـه الدكتور محمد طمومعرفه  -6

شخص آخر على جهة الوجوب أو أو مطالبة بأداء أو بتكليف بشيء مع امتثال 

                                                                                         
 (.   ص)سلام مدكور ، 

 (. 1  /6) البحر الرائق(  )
 . ـ(ه 6 )القاضي حسين بن محمد المروزي ، المتوفى سنة (   )
وهذا الكتاب ما زال مخطوطا في دار (. 59 )طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية ، للقاضي حسين  ، ورقة(   )

 ( . 06/ )نقلا عن كتاب الملكية للعبيدي . يةالكتب المصر 
 (.   ص)المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ، (  )
 (. 0 ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، : انظر(  5)
 (.   -  ص )أحكام المعاملات الشرعية  ، ( 6)
 (. 1 ص)تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق ، دراسة مقارنة في الشريعة والقانون، عبدالله مبروك النجار، (  1)
 (. 9 ص)الملكية في الشريعة الإسلامية ، العبادي ، ( 1)
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 .( ) "الندب
مصلحة ثابتة للشخص على سبيل  ": بأنه عيسوي أحمدعرفه الشيخ  -1

 . ( )"الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم 
سلطة أو اختصاص يقرر به الشرع " : بقولـه مصطفى الزرقاعرفه الدكتور  -1

وشامل لجميع أنواع الحقوق ، لأنه تعريف مختصر؛ وهو التعريف المختار. ( )"تكليفا
ولأن غيره قد عرفه بأنه ، شامل لحقوق الله وحقوق العبادوهو ، الدينية والأدبية والمالية

فالمصلحة ،  بل وسيلة إلى المصلحة، والصحيح أن الحق بذاته ليس بمصلحة ، صلحةم
 .( ) وليست هي الحق، غاية الحق

 : شرح التعريف
هو علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي كاستحقاق الدين في : اختصاص: قوله 

ولا معنى للحق إلا . أو موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي ولايته،  الذمة
لا ف، فالثمن يختص به البائع، ممنوعة عن غيره ،  هعندما يتصور فيه ميزة ممنوحة لصاحب

وبذلك تخرج العلاقة التي لا ،  وجود لفكرة الحق إلا بوجود الاختصاص الذي هو قوامها
، بل رخصة من قبيل المباحات، فلا تعتبر حقا ،  اختصاص فيها كالاحتطاب من البراري

فانحصر به يصبح ذلك ، ولكن إذا منح إنسان امتيازا باستثمار شيء من هذه المباحات 
 .(5) حقا له

أن الذي يملك ، إن مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة: يقرر به الشرع: وقوله 
تقرير ما هو وله ، وله حق التحليل والتحريم،  فله حق الأمر والنهي، حق التشريع هو الله

فبناء على ذلك فإن مصدر جميع الحقوق في الشريعة الإسلامية هو  .ليس بحق وما، حق

                                 
 (.1 ص )الحق في الشريعة الإسلامية ، محمود طموم ، (   )
 (.95 ص)المدخل للفقه الإسلامي ، (   )
 (.9 / )المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا ، : انظر(   )
 (.1ص)الحق وأنواعه ، صالح المحيميد ، (  )
 (.9 ص)نظرية الالتزام ، مصطفى الزرقا ، ( 5)
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 .( ) وما لم يعتبره حقا فهو ليس بحق، و حقفهفما أقره الشرع حقا ، الشرع
، سلطة على شخص كحق الولاية على النفس: والسلطة نوعان :سلطة: وقوله

 .( ) وسلطة على شيء معين كحق الملكية
والتكيلف الذي يكون على الإنسان إما عهدة شخصية كقيام الأجير  :تكليفا: وقوله

 .( ) وإما عهدة مالية كالوفاء بالدين، بعمله 
  

                                 
حسين ، حقوق الاختراع والتأليف  ،(  1-19ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، فتحي الدريني ، (  )

 (.19/ )المسير،  عبدالله المطلق ،  فقه السنة  ،( 1 ص)الشهراني ، 
 (.  ص)نظرية الالتزام ، مصطفى الزرقا ، (   )
 .المرجع السابق (   )



 
 

 

 

 

45 

 . القانوني الاصطلاحفي تعريف الحق : المسألة الثانية
 :  في تعريف الحق على أربعة مذاهب اختلف القانونيونلقد 

 . المذهب الشخصي: المذهب الأول
القانون قدرة أو سلطة إرادية يخولها ": وعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه

فيصبح بها ؛ وأصحاب هذا المذهب يرون الحق صفة تلحق بالشخص  .( ) "للشخص
ويرون أن الحق لا يكون حقا ، وجوهره عندهم الإرادة،  تيان بأعمال معينةقادرا على الإ

فليس ثمة ؛ إما إذا لم يوجد من يريد مباشرة الحق ،  إلا إذا وجد من يتمتع به أو يباشره
 .( ) فالإرادة هي جوهر الحق، حق

وليست  ، فالصغير والمجنون لهما حقوق،  قشوا بأن الإرادة شرط لمباشرة الحقونو   
فإرادة ممثليها هي التي تنشط مع أن ، وكذلك الشخصيات الاعتبارية ،  معتبرة لهما إرادة

،  من الحقوق تثبت بدون علم أصحابها فضلا عن إرادتهم اوأن كثير ،  الحقوق راجعة إليها
 .( )وثبوت حق الموصى له الذي ينشئ بوفاة الموصي ، كثبوت حق الإرث للوارث

 . المذهب الموضوعي: المذهب الثاني
ويحلل ،   ( )(مصلحة يحميها القانون) : وعرف أصحاب هذا المذهب الحق بأنه      

أحدهما عنصر موضوعي أو مادي : " الحق إلى عنصرين " لاهرنج "  زعيم هذا المذهب
أما ، وهذه الغاية هي منفعة أو مزية ، يتمثل في الغاية العملية التي يحققها الحق لصاحبه 

 . (5)"وهو حماية القانون المتمثلة في الدعوى القضائية، العنصر الثاني فهو عنصر شكلي 
ايته وهدفه لا فهم عرفوا الحق بغ، ونوقشوا بأن المصلحة هي الغاية من ثبوت الحق 

                                 
 (. 16 -15 ص )صول القانون ، عبدالمنعم الصدة  ،  أ(   )
 (. 5ص)فتحي الدريني ، ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (   )
المدخل إلى القانون نظرية  ،(.   ص)أحمد الخولي ، ، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (   )

 ،(.  5ص)فتحي الدريني ، ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده   ،(. 5 ص)نبيل سعد ، ، الحق 
 (.91 ص)إسحاق إبراهيم ، ،  نظريتا القانون والحق

أحمد الخولي ، ، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي : هذا تعريف الفقيه الألماني لاهرنج ، انظر(   )
 (.  ص)

 (.  ص)أحمد الخولي ، ، ي والقانون الوضعي نظرية الحق بين الفقه الإسلام(  5)
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والصحيح أن الحماية ، اية القانونية جزء من تعريف الحقوأنهم جعلوا الحم، جوهره
ن إ: فلا يقال ؛  هفهي ليست عنصرا في وجود؛ لقانونية للحق تكون تالية لنشوئها

 ، ن القانون يحميه لأنه حقإ: بل يقال،  حقا إلا لأن القانون يحميه برالحق لا يعت
ولم يعرف ، وما يترتب عليه بعد وجوده ، عرف هدف الحق وغايته وهذا المذهب قد 

 .( ) الحق نفسه
 . المذهب المختلط: المذهب الثالث

فحاولوا الجمع ؛ وأصحاب هذا المذهب قد حاولوا التوفيق بين المذهبين السابقين   
سلطة " : وبعضهم قد غلب جانب الإرادة فعرف الحق بأنه، بين الإرادة والمصلحة 

وبعضهم غلب جانب ،   ( )"ويحميها محلها مال أو مصلحة ، إرادية يعترف بها القانون 
مصلحة محمية تسهر على تحقيقها والذود عنها قدرة : " فعرفوا الحق بأنه ، المصلحة 

ولقد وجهت لهم الانتقادات التي وجهت إلى المذهبين الشخصي والموضوعي ،  ( )"إرادية
 .( ) تعريفهم الجمع بين تعريفات المذهبينباعتبار أن حقيقة 

 . المذهب الحديث: رابعاا 
وعرف الحق ،  "جان دابان"البلجيكي  القانوني وقد حمل لواء هذا المذهب الفقيه

وبتعبير  .(5) " استئثار أو اختصاص بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه" : بأنه
قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من رابطة : " الحق بأنه  عرفآخر أكثر تفصيلا 

من  الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين
 .(6) "شخص آخر 

                                 
المدخل إلى القانون نظرية  ،(.   ص)أحمد الخولي ، ، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (   )

 ،(. 51ص)فتحي الدريني ، ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده   ،(. 1 ص)نبيل سعد ، ، الحق 
 (.90 ص)ق إبراهيم ، إسحا، نظريتا القانون والحق 

 (.   ص)عبدالمنعم البدراوي ، ، المدخل للعلوم القانونية (   )
 (.51ص )الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،  فتحي الدريني ، (   )
 (.0 ص)نبيل سعد ، ، المدخل إلى القانون نظرية الحق (   )
 (.51ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، فتحي الدريني ، (  5)
 (.1 ص)أحمد الخولي ، ، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (  6)
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ولقد احتوى على ،أقرب مذهب لتعريف الحق ويرى الباحث أن هذا التعريف 
 : وهي العناصر ذات الصلة الوثيقة بالحق

 . الاستئثار والاختصاص - 
ولا يراد ، التسلط ومعناه القدرة على التصرف بحرية في الشيء موضوع الحق - 

التصرف في  الذي يباشر وفإن الولي أو الوصي أو القيم ه، بالتصرف هنا مباشرة الحق
وهذان العنصران ، الحق نيابة عن أصحابه الأصليين من فاقدي الإدارة أو ناقصيها

 . داخلان في جوهر الحق
واستطاعة صاحب الحق أن يقتضي هذا الاحترام ، احترام الناس للحقوجوب  - 

  . وهذا من مقتضيات الحق
 . وهذا من آثار وجود الحق، الحماية القانونية للحق - 

 . أوجه الافتراق بين الفقهاء والقانونيين في تعريف الحق: مسألة
التشريع هو إن مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الذي يملك حق  - 

ليس وله تقرير ما هو حق وما ، وله حق التحليل والتحريم ، حق الأمر والنهي فله ،الله
فما أقره الشرع ،  فبناء على ذلك فإن مصدر جميع الحقوق عند الفقهاء هو الشرع؛ بحق

يميز الفقهاء عن فارق مهم وهذا . ( ) وما لم يعتبره حقا فهو ليس بحق،  حق فهوحقا 
 .القانونيين
بخلاف الحق عند ،  أن الحق عند الفقهاء يتضمن حقوق الله وحقوق العباد - 

 . القانون فهو خاص بحقوق العباد علماء
فقد ، أن الفقه الإسلامي سبق الفقه القانوني في تعريف الحق بأنه اختصاص  - 

ختصاص ا" الحق بأنه  (هـ 6 )المتوفى سنة ، عرف القاضي حسين بن محمد المروزي
بينما الفقه القانوني لم يصل لتعريف الحق بأنه ،  ( )" مظهر فيما يقصد له شرعا

 . الفقه الإسلامي سبق تميز بهوهذا ، اختصاص إلا في العصر الحديث
                                 

حقوق الاختراع والتأليف ،  ،(.  1-19ص)الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، فتحي الدريني ، (   )
 (.19/ )المسير، عبدالله المطلق ،  فقه السنة  ،(. 1 ص)حسين الشهراني ، 

وهذا الكتاب ما زال مخطوطا في دار (. 59 )طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية ، للقاضي حسين ، ورقة (   )
 (.06/ )لا عن كتاب الملكية للعبيدي نق. الكتب المصرية 
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 .تعريف التملك: الفرع الثاني
 . تعريف التملك لغة: أولاا 

والملك احتواء ، ك والجمع مُلاَّ ، والفاعل مالك ،  اوتَملك امَلَكَ يَملَكُ مُلك : يقال  
مَا : والهم لهكُ  .ا  مَلكه قهر : أي  ا  مَلكه تملك: ويقال ، الشيء والقدرة على الاستبداد به 

لُوكُ . مُل كَ م نه مَالٍ  رَهُمه ، الهعَبهدُ : وَالهمَمه إذَا تَـوَلىَّ السَّلهطنََةَ فَـهُوَ : وَمَلَكَ عَلَى النَّاس  أمَه
عُ  مه هو احتواء الشيء والقدرة على : إذا الملك والتملك في اللغة. مُلُوك   مَل ك  وَالجهَ
 . ( )الاستبداد به 

 . تعريف التملك اصطلاحا: ثانياا 
 . في الفقه الإسلاميتعريفه : المسألة الأولى

ولكن يمكن أن يستمد تعريف ، للتملك  اخاص الم أجد في الفقه الإسلامي تعريف  
وسأذكر ،وقد اختلف الفقهاء في تعريف الملك ،  للملكالتملك من تعريف الفقهاء 

 : من تعريفاتأوردوه بعض ما 
 .( ) " القدرة الشرعية على التصرف" :  بأنه ابن تيمية شيخ الإسلامعرفه 

 .( ) "استحقاق التصرف في الشيء بسبب شرعي لا بنيابة": بأنه الدوانيوعرفه 
العين أو المنفعة يقتضي تمكن من حكم شرعي مقدر في " : بأنه القرافيوعرفه 

 .( ) " يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه
اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف " : بأنه الأستاذ مصطفى الزرقاوعرفه 
وإذا ، اص بين الإنسان والمال ثبت الملكفإذا أقر الشرع علاقة الاختص .(5)" إلا لمانع

 . نفاها انتفى الملك
                                 

 ،(. ملك: )، زين الدين الرازي ، مادة مختار الصحاح  ،(. ملك: )، ابن منظور، مادة لسان العرب (    )
،  معجم مقاييس اللغة ،(. ملك: )، مادة المعجم الوسيط  ،(. ملك: )الفيومي ، مادة ،  المصباح المنير

 (.ملك: )ابن فارس ، مادة 
 .1  ص /  ، شيخ الإسلام ابن تيمية ، جالقواعد النورانية (   )
 . 5- الفواكه ، الداوني ، ج(   )
 .90 / الفروق ، للقرافي ،ج(   )
 (.    ص)المدخل الفقهي العام ، (  5)
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 . والمراد بكونه حاجزا أنه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصرف دون إذن المالك     
الأهلية كالصغير يتصرف  يشمل نقص، والمانع الذي يمنع المالك نفسه عن التصرف

ووجود المانع ، ويشمل حق الغير كالراهن تتقيد تصرفاته بالمرهون رغم ملكيته له، عنه وليه
 . ( )ضلا ينافي الملك لأنه عار 

 . القانوني الاصطلاحفي ه تعريف: المسألة الثانية
رف فقهاء وقد ع، يمكن أن يستمد تعريف التملك من تعريف فقهاء القانون للملكية

 : القانون الملكية بتعريفات مختلفة أذكر منها
حق الاستئثار " : لحق الملكية بأنه عبدالرزاق السنهوري الدكتورتعريف  -

وكل ذلك في حدود ، باستعماله وباستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم 
 .( ) "القانون

الحق الذي يخول صاحبه " : لحق الملكية بأنه الدكتور محمد علي عرفةتعريف  -
استعماله واستغلاله  سلطة دائمة على شيء معين يكون له وحده بمقتضاها حق

 .( ) "والتصرف فيه
سطلة مباشرة لشخص على شيء معين يخوله ": كتور محمد لبيبالد تعريف  -

 .( ) " الاستئثار باستعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه
الملكية حق بمقتضاه يوضع شيء تحت إرادة " : الدكتور كامل مرسيتعريف  -

يه بكل ويتصرف ف،ويستغله ، يكون له دون غيره أن يستعمله  شخص
 .(5) " القانونالتصرفات في حدود 

، حق عيني بمقتضاه يوضع شيء تحت إرادة انسان": وعرف حق الملكية بأنه -
بتداء إلا لمانع في يكون له وحده حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه ا

                                 
 (.   ص)لعام ،  المدخل الفقهي ا(   )
 (. 0 /1)الوسيط في شرح القانون المدني ، عبدالرزاق السنهوري ، (   )
 (.  ص)موجز في حق الملكية وأسباب كسبها ، محمد علي عرفة ، (   )
 (.  ص)موجز في الحقوق العينية الأصلية،  محمد لبيب ، (   )
 (. 6 ص)الحقوق العينية الأصلية ، كامل مرسي ، (   5)
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 .( ) "حدود القانون
وهي الاستعمال ، لأنه قد ذكر كل سلطات المالك؛ وهو التعريف المختار

بل مقيدا بالقيود التي ، أن استعمال حق الملكية ليس مطلقاوبين ،  والاستغلال والتصرف
 .( ) يفرضها القانون

لكنه ليس بمالك ، فالوكيل قد يتمتع بسلطات المالك؛ يخرج الوكالة ، ابتداء : وقوله
 .للعين

 ماصاحبه انوالجنون يمنعأفالصغر ، لمانع كنقص الأهلية بصغر أو جنونإلا :وقوله
 . لمالكمن تمتعه بسلطات ا

 .( )مقارنة بين تعريف الفقهاء والقانونين: مسألة
تأثرا بالقانون المدني المصري القديم وكذا ، بعض القانونين يجعل حق الملكية حقا مطلقا

إلى أن القانون المدني المصري ، اللذين جعلا حق الملكية حقا مطلقا القانون الفرنسي
وأن استعماله يجب أن يكون ، الملكية حق مقيداقد جعلت حق  الجديد والقوانين الحديثة

 . وأن لحق الملكية وظيفة اجتماعية ،في حدود القانون
ومنها ، فاستعمال حق الملكية فيها مقيدا بالقيود الشرعية أما الشريعة الإسلامية     

ويتضح من ذلك أن الشريعة الإسلامية سبقت ، وعدم الاحتكار، عدم الإضرار بالغير
وهذا دليل على كمال الشريعة وملائمتها لكل ، في تقييد استعمال حق الملكية  القوانين

  . زمان ومكان

                                 
دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني  -حقوق الملكية  -الحقوق العينية الأصلية  (  )

 (.  ص)، رضا متولي وهدان ، لاشين محمد يونس الغاياتي ، المصري
 .المصدر نفسه(   )
حقوق  -الحقوق العينية الأصلية  ،(.  0 /1)الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري (   )

، لاشين محمد يونس الغاياتي، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري -الملكية 
 (.6 ص)رضا متولي وهدان 
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 المطلب الثاني
 تعريف قيمة حق التملك

وفصل ، لم يتكلم عنه الفقهاء المتقدمون، عقد الإيجار التمويلي عقد حديث النشأة
المنظم السعودي لإيجاد آلية تضمن تحقيق  شترطهأجرة الأصل عن قيمة حق التملك ا

وأثر هذا الفصل رجوع المستأجر على المؤجر فيما ، العدالة حال فسخ أو انفساخ العقد
 . زاد عن أجرة الأصل عند فسخ أو انفساخ العقد

وأغلب الفقهاء المعاصرين قد أثبتوا للمستأجر في عقد الإيجار التمويلي حقا في 
على اختلاف  ( )زاد عن أجرة المثل عند فسخ أو انفساخ العقد  الرجوع على المؤجر بما

إلا إنهم لم يفردوا ما زاد عن أجرة المثل باسم  .في تفاصيل الرجوع على ما سيأتي بيانه
 . ولم يشترطوا النص على تقسيم الأجرة حال كتابة عقد الإيجار التمويلي، معين 
لتي يكون فيها رجوع المستأجر على المؤجر وقد عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة القيمة ا 
 .( )" عقد إذا كانت أكثر من أجرة المثلالفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في ال" :بأنها

وقد ، "قيمة حق التملك"أما المنظم السعودي فقد أفرد ما زاد عن أجرة الأصل باسم 
زاد عن قيمة أجرة الأصل ما " :عرفت مؤسسة النقد العربي السعودي حق التملك بأنه

 .( ) "من قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية
                                 

، (1)فقرة، (0)المعيار ، المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (   )
 ،(.609ص)عبدالله المنيع، العدد الثاني عشر ، الجزء الأول ، . د.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أ ،(.1)فرع

العقود المالية المركبة،  ،(.   1 ص)حسن الشاذلي، العدد الخامس ، . د.مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، أ
 (.1  ص)الشيخ،  الإجارة المنتهية بالتمليك، غسان ،(. 15 ص)عبدالله بن محمد العمراني ، .د

 :ما يلي ( 1)، الفرع(1)، الفقرة(0)حيث ورد في المعيار(   )
إذا هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من المستأجر في "

ددة في العقد إذا  الحالتين،  فإنه يرجع إلى أجرة المثل ، ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المح
كانت أكثر من أجرة المثل ، وذلك دفعا للضرر عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في 

 ".مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة
لائحته حيث ورد في موقعها على الشبكة العنكبوتية في قسم الأسئلة المتكررة على نظام الإيجار التمويلي و  -(  )

 :    التنفيذية تساؤل أجابت عليه المؤسسة ونصه
ما المقصود بقيمة حق التملك المشار إليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار   -1
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حيث ، ثم بينت المؤسسة بعد ذلك أثر تمييز قيمة حق التملك عن أجرة الأصل   
يكون للمستأجر استرداد إجمالي قيمة حق التملك من الأقساط التي دفعها " : ذكرت أنه

وبما يتوافق مع أحكام نظام " اء مدة الإجارة في حالات فسخ العقد أو انفساخه أثن
 . " الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية

فيجب على ، ( )ولكن يجب أن يراعى أن تكون أجرة الأصل مقاربة لأجرة المثل  
الجهات الرقابية على عقود الإيجار التمويلي في المملكة العربية السعودية الحرص على أن 

وأي اختلال في ذلك هو في حقيقته هدم لهذه ، مقاربة لأجرة المثلجرة الأصل تكون أ
الضمانة التي سعى المنظم من خلالها إلى حفظ التوازن بين أطراف العقد وتحقيق العدالة 

 . في العقد
وقد أحسنت اللائحة التنفيذية حينما اشترطت حصول المؤجر على خطاب من   

الإيجار التمويلي قبل طرحها لضمان عدالة  المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على منتجات
أضاع  وجعل أجرة الأصل أكثر من مقابل الانتفاع، لأن المؤجر إذا تلاعب ، ( )شروطها

لفوات ما ، المستأجر عند فسخ وانفساخ العقدالعدالة التي بناها النظام حيث سيتضرر 
، ر من غير يقتضي ذلكوتملكه المؤج، دفعه من زيادة على الانتفاع بالعين من غير مقابل

 . والإثراء بلا سبب، وكان هذا من قبيل أكل أموال الناس بالباطل

                                                                                         
 التمويلي؟

يقُصد بقيمة حق التملك ما زاد عن قيمة أجرة الأصل من قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية،   
يكون للمستأجر استرداد إجمالي قيمة حق التملك من الأقساط التي دفعها في حالات فسخ العقد أو و 

 .انفساخه أثناء مدة الإجارة، وبما يتوافق مع أحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية
ابلة المنفعة وذلك يختلف أن تكون الأجرة عادلة في مق: أن تكون أجرة الأصل مقاربة لأجرة المثل يقصد به (   )

فإذا زادت %   5 من سلعة لأخرى والقيمة العادلة في العقار اليوم قد تزيد أو تنقص بمقدار يصل إلى 
انظر الدليل الشرعي للتمويل العقاري، . فلا يتصور أن يكون قسط الأجرة حقيقيا% 5 الأجرة عن 

فقد ذكر فيه أن القيمة  ،ئة الشرعية ببنك البلاد الصادر عن الهي( 19ص)الفصل الثالث، الإجارة التمويلية 
 .، وقد تقاس الأجرة على ذلك%  5 العادلة في بيع العقار قد تزيد أو تنقص بنسبة 

: " حيث ورد في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ما يأتي (   )
طاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على منتجات الإيجار التمويلي قبل على المؤجر الحصول على خ

 " .لضمان عدالة شروطها، طرحها
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الزيادة عن مقابل الانتفاع  ": ويرى الباحث أنه يمكن تعريف قيمة حق التملك بأنها
في مقابل التزام المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية عقد ،  بالعين المؤجرة
 . "والتي تنقلب ثمنا أو جزء من ثمن التملك حال التملك، ليالإيجار التموي

قيمة حق التملك تكون في  بكونه موضحا أن يختلف عن ما سبقهوهذا التعريف 
 ، مقابل التزام المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية عقد الإيجار التمويلي

وهذا ما سيحدد آثار فصل قيمة ،  وتنقلب إلى ثمن أو جزء من ثمن التملك حال التملك
 . حق التملك عن أجرة الأصل كما سيأتي

 : شرح التعريف
لأن قيمة ؛ وليس أصلا في الأجرة ، مقابل حق التملك زيادة أي أن  :الزيادةقوله 

فقد يكون قسط ، حق التملك هي ما فضل عن مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة إن وجد
فيكون القسط كله في مقابل ؛ لي مقاربا لأجرة المثل الإجارة في عقد الإيجار التموي

 . فوجود الزيادة محتملا وليس متيقنا،  الانتفاع بالعين
هذا هو الطريق لمعرفة وتحديد قيمة يعني أن : عن مقابل الانتفاع بالعين المؤجرةقوله 

التشغيلية ويعرف ذلك بالرجوع إلى الأجرة ، حق التملك بأنها ما زاد عن مقابل الانتفاع
 . للمثل

في مقابل التزام المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية عقد قوله 
تحمل المؤجر لهذا الالتزام الفاضل عن التزامات عقد الإجارة أي أن  :الإيجار التمويلي

وقد يكون النقل بواسطة عقد بيع أو هبة أو ، لصالح المشتري قيمته قيمة حق التملك 
أو لم يستطع الوفاء ، فإذا أوفى المؤجر بهذا الالتزام. نتقال تلقائيا بسداد الأقساطيكون الا

وإذا ، هذا الالتزامبه لأمر راجع إلى اختيار المستأجر لا اضطراره استحق المؤجر ما يقابل 
المؤجر بهذا الالتزام لأمر غير راجع لاختيار المستأجر لم يستحق ما يقابل هذا  لم يف
 . الالتزام

وهي ،أي الزيادة : والتي تنقلب ثمنا أو جزء من ثمن التملك حال التملكقوله 
قيمة حق التملك تنقلب حال التملك إلى ثمن للتملك إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة 

وتنقلب إلى جزء من ثمن التملك إذا كان انتقال ملكية ، للمستأجر تلقائيا أو بعقد هبة
 . بيع بثمن منفصل العين المؤجرة للمستأجر بعقد
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 المطلب الثالث
 طبيعة حق التملك

قبل التعرف على طبيعة حق التملك يحسن التطرق إلى تقسيمات الحق بشيء من 
 : الاختصار

 .( ) باعتبار صاحب الحق تقسيم الحق: التقسيم الأول
وأضيفت لله ، فلا يختص بها أحد؛ وهي ما يتعلق بها النفع العام :  حقوق الله: أولاا 

وحقوق الله لا . والكفارات، والحدود كحد الزنا، كالعبادات المحضة؛  لعظم مكانتها
ولا يجري فيها ، واستيفاؤها منوط بولي الأمر، تسقط لا بعفو ولا بصلح ولا بغيرهما

 . التوارث
كحقوق الأشخاص ،  وهي التي تتعلق بمصالح خاصة للعباد:  حقوق العباد: ثانياا 

ويجري فيها ، واستيفاؤها منوط بصاحب الحق أو وليه، بالتنازلوهذه تسقط . المالية
 . التوارث
  :الحقوق المشتركة وهي التي يجتمع فيها حق الله وحق العبد: ثالثاا 

ففيها ، فتلحق بأحكام حقوق الله كعدة المطلقة؛ وقد يكون حق الله هو الغالب 
ثل في المحافظة على وفيها حق للشخص يتم، حق لله تعالى يتمثل في حفظ الأنساب

 . ولكن حق الله تعالى هو الغالب، نسب أولاده
 ، وقد يكون حق العبد هو الغالب فتلحق بأحكام حقوق العباد كحق القصاص

وفيه حق للعباد يتمثل في إزالة ما في صدور أولياء ، ففيه حق لله يتمثل في حفظ الأنفس
 . الغالبولكن حق العبد هو ، القتيل من حقد على القاتل

 : وحقوق العباد تنقسم إلى
 . كحق الرد في خيار العيب،  وهي الحقوق المتعلقة بالأموال: ما يقبل التوارث

                                 
،  الوجيز في أصول الفقه ،( 61ص)نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أحمد الخولي ، (   )

مدخل الفقه الإسلامي، عبدالله العجلان ونبيل كمال الدين ،  ،(. 15- 1ص)عبدالكريم زيدان ، 
 (.11 - 1 ص)
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كحق المولي من ،  وهي الحقوق المتعلقة بإرادة المورث وشخصه: ما لا يقبل التوارث
 .( ) زوجته في الفيئة أي الرجوع عن إيلائه

واستيفاؤه ، فيسقط بالتنازل ، بالأموال  وحق التملك من حقوق العباد المتعلقة
فلو توفي صاحب الحق انتقل حق ، ويجري فيه التوارث ، منوط بصاحب الحق أو وليه

 . تملك العين إلى ورثته
 : ( )تقسيم الحق باعتبار ماليته: التقسيم الثاني

الزوج كحق ،  ولا ترتبط به، وهي التي تتعلق بغير المال : الحقوق غير المالية: أولاا 
 . في طلاق زوجته

كحق المشتري في ،  وهي التي يكون محلها المال أو المنفعة: الحقوق المالية: ثانياا 
 .المبيع

 : والحقوق المالية تنقسم إلى ثلاثة أقسام
ويكون إما ، وهي ما يقررها الشرع لشخص على آخر :الحقوق الشخصية: أولاا 

بالامتناع عن عمل كحق المودع في ألا أو ، بالقيام بعمل كحق البائع في تسلم الثمن
 . يستعمل المودعَ الشيء المودع لديه

، وهي ما يقررها الشرع لشخص على شيء معين بالذات :الحقوق العينية: ثانياا 
، ويتسلط عليه، فالعلاقة قائمة بين صاحب الحق وشيء مادي بذاته ليختص به

 . أو التصرف فيه، واستثماره، وليتمكن من استعماله
 : وتنقسم إلى

كحق ،  وهي القائمة بذاتها ولا تحتاج في قيامها إلى حق آخر :حقوق عينية أصلية
 . الملكية وحق الانتفاع

بل تستند في قيامها إلى حق ، لا تقوم بذاتها  فهي التي :حقوق عينية تبعية

                                 
عبدالله .د.الميسر، أ فقه السنة ،(.  1 ص)لإسلامي، عبدالله العجلان ونبيل كمال الدين ،مدخل الفقه ا(   )

 ( .99 / )المطلق 
العجلان ونبيل كمال ، المدخل للفقه الإسلامي ،(. 00-15/ )عبدالله المطلق .د.الميسر، أ فقه السنة  ( )

 (.6  -   ص )الدين ، 
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، كحق المرتهن في احتباس المال المرهون،  فهي حقوق توثيقية، شخصي تضمن وفاءه
 ابع للدين فإذا سقط الدين بإبراء أو وفاء سقط حق المرتهن في احتباس المرهونفهو ت

( ). 
لشخص يجعل له سلطة  الشرعوهي اختصاص يقرره  :الحقوق المعنوية: ثالثاا 

 .( ) أو آلة صناعية، أو علامة تَارية، سواء كان هذا المبتكر مؤلفا، على شيء ابتكره
ن المستأجر قد ثبت له إمن حيث ، ث أن حق التملك حق شخصيويرى الباح

وهو التزام بقيام المستأجر ، حق على المؤجر بنقل ملكية العين المستأجرة له نهاية العقد
ن المستأجر قد ثبت له الحق في تملك إحق عيني من حيث هو و . بعمل لصالح المؤجر

 . العين المستأجرة بذاتها
 
 

  

                                 
 (.   /1)الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري (   )
والبعض يجعل هذا القسم داخل (.  1 ص)مدخل الفقه الإسلامي، عبدالله العجلان ونبيل كمال الدين ، (   )

ق العينية بحسب محلها إلى قسمين مادي ومعنوي ، راجع الوسيط في في الحقوق العينية ، فيقسمون الحقو 
 (. 1 /1)شرح القانون المدني، عبدالرزاق السنهوري ، 
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 المبحث الثاني
 الأصل فصل قيمة حق التملك عن أجرة

 المطلب الأول
 فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل في النظام

 
كان الأصل عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أن تسترد شركة التأجير التمويلي الأصل 

أما ،  ويزول عن عاتق المستأجر التزامه بدفع أقساط الأجرة التي لم تحل بعد،  المملوك لها
 الكةفسخ العقد فإنها تعد ملكا خالصا للشركة الم عن أقساط الأجرة التي استحقت قبل
 .( ) مقابل المنفعة التي استنفذها المستأجر

لما يتضمنه العقد  غالبا حيث إن الأجرة في عقد الإيجار التمويلي تزيد عن أجرة المثلو 
بناء  المنظم السعوديفإن ؛ من التزام من المالك بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر 

فدلت المادة التاسعة من مواد اللائحة ، قد ذهب إلى خلاف هذا الأصل على ذلك
للمستأجر حق تملك العين  إذا كان": التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي السعودي على أنه

فيجب أن يتضمن العقد جدولا للسداد تحدد فيه ، أو إذا كان له وعد بالتملك، المؤجرة
فإذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء  ،  مة حق التملك منفصلينقيمة أجرة الأصل وقي

فللمستأجر استرداد قيمة حق ، مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام
ما لم ينفسخ العقد بسبب هلاك الأصل المؤجر  ،( ) التملك من المؤجر للفترة التي دفعها

                                 
 (. 0 ص)هاني دويدرا ، .النظام القانوني للتأجير التمويلي، د(   )
 :على أنهنصت المادة التاسعة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي السعودي (   )

إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به يجب أن يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد قيمة أجرة  - 
على أن ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل ، الأصل وقيمة حق التملك منفصلين 

 .لتلك المدة
إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة ، ممن المادة التاسعة من النظا(  )دون  الإخلال بحكم الفقرة - 

 . فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها، الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام
 . للمؤجر التعويض التأميني إن وجد - 
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أجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما فيتحمل المست، بتعد أو تفريط من المستأجر
وقيمة حق التملك هي ، فأجرة الأصل هي ما يقابل الانتفاع بالعين .( )"يغطيه التأمين

 . في مقابل التملك
فالمنظم السعودي جعل من حق المستأجر الرجوع على المؤجر عند فسخ أو انفساخ 

هلاك العين بسبب تعدي  إلا إن كان سبب الفسخ، العقد بما زاد عن أجرة الأصل 
 . على ما سيأتي بيانه، أوتفريط المستأجر

المنظم  اشترطهفهو أمر ، قد نص عليه اأو قانون اوهذا التقسيم للأجرة لم أجد نظام
تحقيقا ،  السعودي راجيا به تحقيق التوازن بين كفتي المؤجر والمستأجر في هذا العقد

 . ليةللعدالة المنشودة في سائر المعاملات الما
لعدالة من وراء ما صنعه المنظم السعودي يجب أن تكون أجرة الأصل اولكي تتحقق 

فيجب أن تراقب سوق عقود الإيجار التمويلي حتى لا تتحايل ،  مقاربة لأجرة المثل
، وتَعل جزء من قيمة حق التملك داخل مع أجرة الأصل، شركات الإيجار التمويلي 

؛ وعند وجود شيء من التحايل ،  ظام لتحقيق العدالةفتضيع الضمانة التي أوجدها الن
 . فيجب رد أجرة الأصل إلى أجرة المثل

نتيجة لما يتميز به قسط الإجارة في بوصفه وهذا التقسيم لجأ إليه المنظم السعودي 
فالقسط في عقد الإيجار ،  عقد الإيجار التمويلي عن القسط في عقد الإيجار العادي

بخلاف القسط في عقد الإيجار التمويلي فجزء منه يذهب ،  اع فقطالعادي يقابل الانتف
وهو مقارب لأجرة المثل والجزء الزائد عن ذلك إن وجد فإنه يكون في  ، مقابلا للانتفاع

قسط من قيمة تملك هو و ، مقابل التزام المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر
بزيادة قسط الأجرة عن قسط المثل إلا  فالمستأجر لم يرض، المستأجر للعين مستقبلا

، لمعرفته أن العقد يتيح له إمكانية تملك العين آخر العقد بموجب ما يدفعه من أقساط
ومن أجل هذا الملحظ لجأ المنظم السعودي إلى الفصل بين أجرة الأصل وما يقابل 

                                 
 : حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي(   )

لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من  - " 
 ."فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين ،المستأجر 
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 . التملك
ه المنظم الأردني ومما يدل على ذلك ما ذهب إلي،  وقد أدرك ذلك بعض القانونيين  

ويدخل  ، حيث جعل من حق المستأجر عند تصفية المؤجر لأمواله إعادة المأجور له
المستأجر حينئذ مع باقي الدائنين مطالبا المؤجر بالأقساط التي دفعها بعد خصم أجر 

أي مطالبته بالفرق بين أجرة المثل وبين ما تم دفعه على هيئة أقساط عن المدة ، المثل
 .( ) السابقة

لما جعل المنظم ، ولو كان قسط الأجرة في عقد الإيجار التمويلي يقابل الانتفاع فقط
وما ذهب إليه المنظم ، مطالبة المؤجر بما زاد عن أجرة المثل في الأردني الحق للمستأجر

يؤيد ما ذهب إليه المنظم السعودي من التفرقة بين أجرة الأصل  الأردني في هذه الحالة
  . قيمة التملكوما يقابل 

 (م005 ) لسنة (05)وأيضا ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون المصري رقم 
للمستأجر الحق في اختيار شراء  : "بقولها  (م 99 ) لسنة (6 )المعدل بقانون رقم

على أن يراعى في تحديد ، المال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في العقد 
 ." غ الأجرة التي أداهاالثمن مبال

لأجرة حال رغبة افنص المنظم المصري على مراعاة ما تم الوفاء به من أقساط 
وهذا دليل على . ( )ما ذهب إليه المنظم الفرنسي هوو ، المستأجر في تملك العين المؤجرة 

ولو لم يكن الأمر  ، أن جزء من قسط عقد الإيجار التمويلي يذهب في مقابل تملك العين
ك لما نص المنظم المصري والفرنسي على وجوب مراعاة ما تم دفعه من أقساط كذل

 . الأجرة عند التملك

                                 
 (:م991 )لسنة ( 5 )جاء في نص المادة الثامنة عشرة من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم (   )

 :يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أي مما يلي  -أ"
 .الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقا لشروطه وأحكامه - 
تسليم المأجور للمصفي ، ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد  - 

 ".خصم أجر المثل
هاني دويدار ، .النظام القانوني للتأجير التمويلي، د ،(  9 ص)دالي ، نجوى الب.عقد الإيجار التمويلي، د(  )

 (.  ص)
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تعد القيمة الإيجارية في إطار عقد التأجير  ": يقول الدكتور السيد عبد المنعم حافظ
وإنما تعد كذلك ، الدولي المنتهي بالتمليك ليست مقابلا للانتفاع بالأصول المؤجرة 

أو أنها تعد مقابلا لخيار الشراء الممنوح للمستأجر  ، للتملك في نهاية العقدمقابلا 
ولذا فإن البعض يرى تسمية المقابل في هذه الحالة بمقابل . التمويلي عند نهاية العقد 

 . التأجير التمويلي وليس القيمة الإيجارية
تتمتع بخصوصية حيث ويمكن القول بأن القيمة الإيجارية في عقد الإيجار التمويلي 

لكنها تقابل ، لاتقابل فقط الانتفاع بالأدوات المؤجرة كما في حالة الإيجار التقليدي
وتبدو من خلالها ربحية العملية للمؤسسة المالية ، القيمة المستهلكة من الأصول المؤجرة 

من حيث يتم تحديد الأجرة بالنظر إلى ما تكبدته المؤسسة المالية المؤجرة ، المؤجرة
وهامش ربح ، وثمن الشراء للأصول من بائعها، مصاريف ونفقات ضرورية لإتمام الصفقة

 -أقساط الأجرة–وكل هذا يتم تغطيته من خلال سلسلة المدفوعات النقدية ، معقول
 .( () ) "التي يقوم المستأجر بسدادها طوال مدة العقد

                                 
 (.55 - 5 )السيد عبدالمنعم حافظ .التأجير الدولي المنتهي بالتمليك، د(   )
ولا نرى مايراه البعض من أن الأجرة تشكل في جانب : " ويعارض الدكتور محمد الشوابكة ما ذكر ويقول(   )

نتفاع، وفي الجانب الأخر دفعة من ثمن الشراء ، فهذا رأي في اعتقادي محل نظر،لأن هذا منها مقابل الا
وهذا القول من شأنه أن ...القول لا يستقيم في حالة أن المستأجر لم يعمل خياره في تملك المال المؤجر 

ل إن المال يدخل يقرب عقد التأجير التمويلي حتى يصبح كأنه بيع بالتقسيط ، ولو صح مثل هذا القول لقي
 (. 1 ص)محمد الشوابكة .عقد التأجير التمويلي، د".في تفليسة المستأجر أو على الأقل في جزء منه 

ويمكن أن يجاب على ما ذكره من أن المستأجر قد لايعمل خيار التملك بأن المتأمل في واقع عقد الإيجار التمويلي 
فع الأقساط التي تشمل في جزء منها مقابلا للتملك، فإن وكيفية انتهائه، يدرك أن المستأجر إذا التزم بد

مبلغ الشراء يكون في نهاية العقد ضئيلا مقارنة بقيمته السوقية، الأمر الذي لا يتصور معه رفض المستأجر 
لإبرام عقد الشراء، وإذا رفض المستأجر انتقال ملكية العين له لم يستحق ما زاد عن أجرة المثل لكون حق 

لق به في مقابل تنفيذ التزامه بتمكين المستأجر من تملك العين المؤجرة ، وهذا هو مقتضى العدل، المؤجر تع
ويجاب عن قوله بأن العقد يصبح كأنه بيع بالتقسيط بأن عقد الإيجار التمويلي لا تنتقل ملكية العين فيه 

وغيرها  على عقد الإيجار  إلى المستأجر ،  ولذا طبقت أحكام عقد الإيجار المتعلقة بالصيانة والضمان
التمويلي ولم تطبق أحكام عقد البيع بالتقسيط، فلا يتصور القول بأن العقد بيع تقسيط لأجل ذلك الحكم 
فقط، ثم إن القول بانفصال أجرة الأصل عن مقابل التملك من أثره دخول مقابل التملك في تفليسة 

 . ذلكالمستأجر عند فسخ العقدكما سيأتي لاحقا ولاغضاضة في
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 المطلب الثاني
 وسائل تحديد مقدار قيمة حق التملك

واشترط ، المنظم السعودي اشترط فصل أجرة الأصل عن مقابل حق التملك في العقد
راجع لتراضي  العقدوجعل تحديده في ، ( )النص على مقابل حق التملك في العقد

 . الطرفين ولظروف السوق
تأجر لم فالمس، وعقد الإيجار التمويلي عقد يؤول إلى تملك المستأجر للعين نهاية العقد

والمؤجر لم يرد ، ع ذلك تملك العين في نهاية العقدبل أراد م، لانتفاع بالعينيرد فقط ا
بل أراد قبض ما يقابل العين ، بعقد الإيجار التمويلي قبض ما يقابل الانتفاع بالعين فقط

لذلك فمقابل حق التملك لا يتوجه أن يكون مقابلا للانتفاع ، وما يقابل حق التملك
خطأ جسيم ينتج عنه الاخلال بالتوازن العقدي بل هو شيء والقول بذلك ، بالعين فقط

 .( ) منفصل تمام عن مقابل الانتفاع بالعين
والجزء ،  في جزء منه مقابلا للانتفاع فقسط عقد الإجارة ينظر إليه باعتبار أنه يتضمن

فإن لم يحصل التملك فقد ، ( )مقابلا لتملك السلعة في نهاية العقد يكونالآخر منه 
يؤول مقابل حق التملك للمؤجر باعتبار كونه مقابلا لالتزامه بنقل ملكية العين المؤجرة 

 .( ) وقد يؤول للمستأجر لكون المؤجر لم يف بالتزامه، للمستأجر 
إذا وقع النزاع في تقديرها فإنها تعرف بخصم أجرة المثل من  وقيمة حق التملك   

                                 
 :نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من لائحة نظام الإيجار التمويلي على أنه (   )

إذا كان للمستأجر حق التملك أو الوعد به يجب أن يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد قيمة أجرة الأصل "
أجرة الأصل لتلك على أن ألا يقل القسط لأية مدة من مدد العقد عن ، وقيمة حق التملك منفصلين 

 . "المدة
 (.611ص)منذر قحف، العدد الثاني عشر، الجزء الأول . مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د(   )
التأجير  ،(611ص)العدد الثاني عشر، الجزء الأول ، منذر قحف.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د(   )

 (.50 ص)بسام القلاب . التمويلي،د
تعد القيمة الإيجارية في إطار عقد التأجير الدولي المنتهي : " ظ السيد ما نصه ذكر السيد عبدالمنعم حاف(   )

بالتمليك ليست مقابلا للانتفاع بالأصول المؤجرة ، وإنما تعد كذلك مقابلا للتملك في نهاية العقد أو أنها 
 (.55 ص" )تعد مقابلا لخيار الشراء الممنوح للمستأجر التمويلي عند نهاية العقد
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 .( ) الإجارة التمويلية مجموع أقساط عقد
ورد في إجابة مؤسسة النقد العربي السعودي على سؤال من الأسئلة المتكررة على  وقد

تحتسب قيمة حق التملك للفترة بخصم قيمة الأجرة من ": نظام عقد الإيجار التمويلي
 بحيث يكون المبلغ المتبقي من القسط بعد خصم قيمة الأجرة بمثابة قيمة، القسط الدوري

وتحتسب قيمة حق التملك في نهاية كل فترة بإضافة قيمة حق ، حق التملك لتلك الفترة
 . ( ) "التملك لتلك الفترة مع قيمة حق التملك من الفترات السابقة

للمستأجر مفادها أنه غبن غبنا ظاهرا في  وعند حصول نزاع أو عند وجود دعوى
؛ بمعرفة القيمة العادلة لعقد الإيجار التمويليوعند الرغبة ،  قيمة عقد الإجارة التمويلية

، أن العقد سيؤول بالتمليك،  فيجب معرفة أن المؤجر يضع في اعتباره عند وضع الأجرة
فيجب حينئذ أن ،  وأن العقد من عقود التمويل ويحدد الأجرة بناء على هذا الاعتبار

 : يكفل العقد بالنسبة للمؤجر سداد عدة أمور وهي
 . ه المؤجر للحصول على الأصل المؤجرما تكلف - 

                                 
د نص كثير من الفقهاء المعاصرين على أن حق رجوع المستأجر على المؤجر يكون فيما زاد على أجرة المثل ق(   )

، (0)المعيار ، المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية : انظر
ع، العدد الثاني عشر الجزء الأول عبدالله المني. د.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أ ،(1)، فرع(1)فقرة

العقود المالية  ،(.  1 ص)حسن الشاذلي، العدد الخامس . د.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أ ،(.609ص)
 (.1  ص)الإجارة المنتهية بالتمليك، غسان الشيخ،  ،(.15 ص)عبدالله بن محمد العمراني .المركبة، د

 :وهذا نص السؤال الثامن(    )
 تسب قيمة حق التملك؟كيف تح    -س"

 :تحتسب قيمة حق التملك في عقد الإيجار التمويلي كالآتي -ج
يُحدد العقد قيمة الأجرة للأصل المؤجر لكل فترة من فترات عقد الإيجار، ويكون بناء  على أسُس .       

تها على ومعايير فنية واضحة وموضوعية ومفصلة في الطلب الذي يقُدم للمؤسسة للحصول على عدم ممانع
 .منتج الإيجار التمويلي

يُحدد العقد قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويراعى في ذلك ألا يقل القسط لأية .       
 .مدة من مدد العقد عن أجرة الأصل لتلك المدة

المبلغ المتبقي تُحتسب قيمة حق التملك للفترة بخصم قيمة الأجرة من القسط الدوري، بحيث يكون .       
من القسط بعد خصم قيمة الأجرة بمثابة قيمة حق التملك لتلك الفترة، وتحتسب قيمة حق التملك في 

 ."نهاية كل فترة بإضافة قيمة حق التملك لتلك الفترة مع قيمة حق التملك من الفترات السابقة
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 .المصاريف التي يتحملها المؤجر لإتمام الصفقة - 
 .( ) ربح مرضي للمؤجر من العملية - 

وما تكلفه من أجل إتمام ، ، فمجموع ما تكلفه المؤجر من أجل الحصول على السلعة
 يف ما يقابل فإن لم، يتم سداده من خلال ما يقابل الانتفاع بالعين، والربح، الصفقة

ومن  ،كان الوفاء من خلال مقابل حق التملك،  الانتفاع بالعين لسداد ما أراده المؤجر
 . خلال العوض في صور عقد الإيجار التمويلي المنتهي بانتقال الملكية بعوض

وكان قد اشتراها ، أن المؤجر إذا أراد أن يؤجر سيارة إيجارا تمويليا: وبيان ذلك
في رسوم إدارية أو ضرائب أو نحو ذلك من  (5999)وتكلف، مثلا   (59999)ـب

فإنه ينظر إلى ، المصروفات التي يتكلفها المؤجر لأجل إتمام صفقة عقد التأجير التمويلي
والذي يتعلق بتكلفة الأجل ، مدة العقد ويحدد بناء عليها مقدار الربح الذي يريده 

فإن كانت مدة العقد ثلاث ؛  -مثلا  -من قيمة السلعة  (%9 )والتي تكون  ، عادة
فيكون مجموع ما تكلفه من أجل الحصول ،  (5999 )أي  (% 9 )سنوات استحق 

فإن كان البيع نهاية ،  (19999)وما تكلفه من أجل إتمام الصفقة والربح ، على السلعة 
الباقية على عدد الأشهر في  (999 5)فتقسم ؛  -مثلا  -(6999 )العقد يتم ب

فيكون مقدار القسط ؛ على أنها أقساط عقد الإجارة  شهرا (6 ) الثلاث سنوات
فإن كانت أجرة المثل ؛ يشتمل على أجرة الأصل وحق التملك  (599 )

 . (99 )فإن حق التملك يكون ؛ (99  )مثلا
الرجوع لما ، إذا أراد معرفة القيمة العادلة لعقد الإيجار التمويلي أو المحكم القاضيفعلى 

علم هذه الجوانب سهل عليه الحكم بثبوت خيار الغبن عند ثبوت شروطه أو فإذا . ذكر
فإن كانت مجموع أقساط عقد الإجارة التمويلية بما فيها مقابل حق التملك .عدم ثبوته

إن كان انتقال الملكية يكون بموجب ، مع العوض الذي تنتقل به ملكية العين نهاية العقد

                                 
النظام  ،(19 ص)محمد الشوابكة .د ،عقد التأجير التمويلي، (50 ص)بسام القلاب .التأجير التمويلي، د(   )

التأجير الدولي المنتهي بالتمليك، السيد عبدالمنعم  ،( 1 ص)القانوني للتأجير التمويلي، هاني دويدرا 
مجلة مجمع الفقه  ،(19 ،9  ،   )نجوى البدالي .عقد الإيجار التمويلي ، د، (55 ص)حافظ السيد 

 (.609 ص)لخامس عبدالله بن إبراهيم، العدد ا. الاسلامي،د
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وما ، فه المؤجر عادة للحصول على الأصل المؤجر أكثر بكثير من مجموع ما يتكل عوض
كان من حق المستأجر ادعاء وجود الغبن إذا ،  يتكلفه من أجل إتمام الصفقة وربح المثل

 . توافرت شروطه التي نص عليها الفقهاء
 . ومدة العقد، قسط عقد الإجارة التمويلي صورة العقد مقدارومن الأمور المؤثرة في 
فإن قسط عقد ؛ قد تَعل انتقال الملكية بعوض أي بعقد بيع فإن كانت صورة الع

الإجارة غالبا يكون أقل من القسط الذي يكون في الصورة التي تنتقل الملكية فيها بلا 
وذلك لأن الهبة هي في حقيقتها هبة ثواب لأجل أن المؤجر استوفى ، عوض أي بعقد هبة

بخلاف  ( )دفعه من أقساط عقد الإجارة ما يريده من ثمن لانتقال الملكية من خلال ما تم
فإن ثمن انتقال الملكية يكون مجزأ على ما زاد عن  ؛ إذا كان انتقال الملكية يتم بعقد بيع

 .( ) وعلى ثمن عقد البيع نهاية العقد أجرة المثل
وكلما كانت مدة العقد أقصر كلما كان ذلك سببا في ضخامة قدر أقساط عقد 

 . الإجارة التمويلية
 

  

                                 
 (.   ص)التأجير المنتهي بالتمليك، سلمان الدخيل ، (   )
 (. 0ص)صخر الخصاونة ، . عقد التأجير التمويلي، د(   )
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 المطلب الثالث
فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل ووسائل تحديدها في الفقه 

 الاسلامي
فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل تتصور حين ارتفاع أقساط عقد الإجارة 

 التمليكي والفقهاء المعاصرون اختلفوا في عقد الإيجار التمويلي. التمويلية عن أجرة المثل
 : إذا كانت أقساط الأجرة فيه مرتفعة عن أقساط أجرة المثل على أقوال

 . فيحرم التعامل به؛ والظلملغرر والجهالة أنه عقد يحتوي على ا :القول الأول
فالمستأجر يدفع أقساطا ، بأن العقد بهذه الصورة يتضمن الغرر والظلم  : واستدلوا

، وقد يفسخ العقد، أو جزء من ثمن المبيع بلا للتملكزائدة عن أجرة المثل لتضمنها مقا
 .( ) فيجمع المؤجر بين الثمن والمثمن؛ ويفوت التملك 

حيث جاء في فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية في معرض كلامها عن أسباب تحريم  
ن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى إ": التعامل بعقد الإيجار التمويلي

يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري ، المعقود عليهبه قيمة 
 . بيعه

وأجرتها ، وقع عليها العقد خمسين ألف ريال إذا كانت قيمة العين التي: مثال ذلك
وهي في الحقيقة قسط من الثمن ، شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين

سحبت منه العين باعتبار أنها  أعسر بالقسط الأخير مثلا   فإن، حتى تبلغ القيمة المقدرة
ولا يخفى ما في هذا من . ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة، مؤجرة 
 .( ) "الظلم

وإنما الغرر المبطل للعقد هو ، لمعلوم أن ليس كل غرر يبطل العقدبأنه من ا :ونوقش
وفي عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، بين المتعاقدينالغرر الفاحش الذي يوقع الخلاف 
                                 

مجلة مجمع الفقه  ،(6 6 ص)حسن الشاذلي، العدد الخامس ، . د.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أ(    )
الإجارة المنتهية بالتمليك في  ،(511ص)الجزء الأول ، شوقي أحمد دنيا، العدد الثاني عشر،.الإسلامي، د

 (. 1 - 1 ص)ضوء الفقه الإسلامي، خالد الحافي ، 
 .9   /9 /0 الدورة الثانية والخمسين المنعقدة بالرياض ابتداء من تاريخ (   )
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فعند ، عندما يفصل بين أجرة الأصل ومقابل حق التملك فإن الغرر المحرم والظلم يزولان
ويعود ، لا تمويلية ةييف العقد بأنه عقد إجارة تشغيليفسخ وانفساخ العقد يرجع إلى تك

 . ( )غرر حينئذ ولا ظلمالمستأجر على المؤجر بما زاد عن أجرة الأصل فلا 
 : وأدلتهم، ( ) أنه عقد بيع بالتقسيط :القول الثاني
فالمستأجر ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني: الدليل الأول

في الحقيقة لم يبرم العقد ولم يرض بزيادة الأجرة عن أجرة المثل إلا لأن ملكية العين 
ائع لم يبرم العقد إلا وهو راغب في نقل ملكية العين المستأجرة للمؤجر والب، ستنتقل إليه

إلا أنه يخشى من عدم التزام المشتري بوفاء ، نهاية العقد وحيازة ما يقابل ذلك من ثمن
فحينئذ ، ن يتصرف فيها بما يخرجها عن ملكهويخشى إن هو باعه السلعة أ، الأقساط 

فعندئذ يلجأ التجار إلى إلباس عقد ،  تردادهايخسر الثمن والسلعة حيث يعجز عن اس
والحقيقة أنه بيع ، ويجعلون العقد عقد إجارة تمويلية  ،لباس الإجارة هنابيع التقسيط 

وكون البيع في ، زيادة الأقساط عن أجرة المثل  - أيضا -بالتقسيط ويدل على ذلك 
المقصود هو عقد بيع وأن وهذا يفصح بصورة واضحة على أن ، الأغلب يتم بسعر رمزي

 .( ) ما دفع على شكل أقساط إجارة هو في الحقيقة ثمن للبيع
وأصحاب هذا القول اختلفوا فمنهم من ذهب إلى فساد هذا العقد لأن انتقال 

ومنهم من يرى صحة العقد بهذا . وهذا غير جائز ، الملكية معلق على سداد الأقساط 
 .( ) طالشرط ويجري عليه أحكام بيع التقسي

                                 
 (.    ص)مجلة دراسات، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، هيام محمد الزيدانيين ، (   )
مجلة مجمع الفقه  ،( 696 ص)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ عبدالله بن بيه ، العدد الخامس ، (   )

الإجارة المنتهية  ،( 690-691ص)محمد الألفي، العدد الثاني عشر ،الجزء الأول ، .الإسلامي، د
 .بالتمليك، دبيان الدبيان، على الشبكة العنكبوتية موقع الألوكة 

التأجير المنتهي بالتمليك،   ،( 0 ، 9 ص)رة المنتهية بالتمليك، محمد يوسف عارف الحاج ، عقد الإجا(   )
حسن الشاذلي ، العدد الخامس .د.أ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،(6  -5  ص)سلمان الدخيل ، 

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ عبدالله بن بيه،العدد الثاني عشر، الجزء الأول، ،( 6 6 ص)
 (.615ص)

 (. 5 ص)يوسف الشبيلي ، . د.أ، ،  بحث التأجير التمويلي  مجلة الجمعية الفقهية السعودية ، العدد (   )
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أن كلامهم محمول على الصورة التي يكون ضمان العين فيها على ب: ونوقش
بخلاف الصورة التي يكون وذلك  .وهو من يتحمل الصيانة والتأمين على العين، المستأجر

فآثار عقد ، وصورة العقد تحتمل ما أرادوه، الطرفان فيها قد صرحا بالإجارة وأرادها
،  للمؤجر وهو ضامن لها إلا إذا تعدى المستأجر أو فرطفملكية العين، الإجارة حاصلة 

فلا سبيل للقول بأن العقد بهذه ، وهو من يتحمل الصيانة والتأمين التعاوني على العين
  . الصورة عقد بيع بالتقسيط

إن تكييف العقد في هذه الصورة بأنه عقد بيع بالتقسيط يحفظ حقوق : الدليل الثاني
فإن المستأجر قد يدفع مثلا جل أقساط ؛ لأن العقد لو كيف بأنه عقد إجارة ، المستأجر

ويذهب على المستأجر ما ، فيحصل ما يفسخ العقد، الأجرة والتي تزيد عن أجرة المثل
وهذا ، ويجمع بين العوض والمعوض، ويحوز المؤجر ملكية العين، دفعه من أقساط باهظة

 .( ) ظلم ظاهر للمستأجر
فإذا ، الفصل بين أجرة الأصل وقيمة حق التملك فيه حفظ للحقوقبأن  :ونوقش

رجع المستأجر على المؤجر بما زاد عن ، فسخ العقد لسبب غير راجع لاختيار المستأجر
 .أجرة المثل وانتفى الظلم حينئذ

وهذا ما صرح به ، يعامل في الأصل بأحكام عقد الإيجار ن العقد إ :ثالثالقول ال
ولو زادت الأجرة عن أجرة المثل فمن حق المستأجر الرجوع على المؤجر ، العاقدان وأراداه

 : وأدلتهم، ( ) عند الفسخ أو الانفساخ بما زاد عن أجرة المثل
ن المستأجر لم يرض بالزيادة عن أجرة المثل إلا لأن الزيادة ستكون من إ: الدليل الأول

ر بنقل ملكية العين للمستأجر نهاية وستكون مقابل التزام المؤج،  ثمن التملك نهاية العقد
ولم ، بب راجع إلى غير اختيار المستأجرفإذا فسخ العقد بس،  ( )عقد الإيجار التمويلي

                                 
 (.  9 ص)عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، محمد يوسف عارف الحاج ، (   )
، (1)فقرة، (0)المعيار ، يةالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلام(   )

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد   ،( 5ص)سعد الشثري .عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، د ،(1)فرع
 (.609ص)الثاني عشر، الشيخ عبدالله المنيع 

تمليك، التأجير المنتهي بال  ،(609ص)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، الشيخ عبدالله المنيع (   )
الباحث ماجد النتيفات ذكر في بحثه عقد الإيجار التمويلي عند الكلام عن (.    ص)سلمان الدخيل 
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فلم يظلم ، يحصل التملك نهاية العقد كان من العدل القول برجوع المستأجر على المؤجر
، منفعة بأجرة المثللكونه أجر المستأجر لأنه قد استوفى منفعة بأجرة المثل ولا المؤجر 

والقول بعدم الرجوع فيه إضرار بالمستأجر الذي فاته ما دفعه من زيادة على أجرة المثل 
 . من غير مقابل

 ": للمؤسسات المالية الإسلامية ونصهما ذكرته هيئة المحاسبة والمراجعة : الدليل الثاني
أن في ذلك ، مستند الرجوع إلى أجرة المثل بفوات التمليك لسبب لا يد فيه للمستأجر

فإذا ، حيث إنه دفع أكثر من أجرة المثل لتحصل له الملكية المستأجر دفع الضرر عن
وهو استئناس بمبدأ الجوائح في الثمار حيث يوضع جزء ، فاتت ترد الأجرة إلى أجرة المثل

 .( ) "بآفة سماويةمن الثمن إذا تلفت 
ن الزيادة على أجرة المثل كانت لأجل انتقال الملكية للمستأجر نهاية إ: الدليل الثالث

؛ فإذا لم يتحقق ذلك للمستأجر يكون قد خسر ما كان يؤمل الحصول عليه ،  العقد
وفي القول برجوعه على المستأجر إزالة لهذا ، فيكون مغبونا بدفع ما زاد عن أجرة المثل

 .( ) بن الظاهرالغ
ففي بيع العربون يدفع المشتري مالا لقاء  ،( ) على بيع العربون قياسا  : الدليل الرابع

فلا أحد ،  على مشتر آخروهو عدم عرض السلعة ، تحميل البائع التزاما لمصلحة المشتري
ما فإذالم يلتزم المشتري بدفع باقي الثمن فاته ، ينازع أو يزاحم المشتري في تملك العين

فإن المستأجر يدفع قسطا  -هاهنا  -وكذا ، دفعه واستحقه البائع نتيجة قيامه بالتزامه
وهو التزامه ، زائدا عن قسط المثل لكون الزيادة لقاء تحمل المؤجر التزاما لمصلحة المستأجر

ويلتزم المؤجر طوال ، بنقل أو التمكين من نقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية العقد

                                                                                         
صورة عقد الإيجار المقترن بالوعد بهبة العين المؤجرة أن الزيادة تكون في مقابل الوعد اللازم ،  وذكر جواز 

  (.   ص)ذلك، وذكر جواز تأثير الشروط في زيادة الثمن أو نقصه 
ملحق ب ، (0)المعيار ، المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(   )

 (.تمليك العين المؤجرة في الاجارة المنتهية بالتمليك)
الثاني  العدد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي   ،(15 ص)عبدالله بن محمد العمراني .د، العقود المالية المركبة(   )

 (.611ص)الجزء الأول، الشيخ سعود الثبيتي ،، عشر
 (. 60)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الشيخ عبدالله المنيع، العدد الثاني عشر، الجزء الأول (   )
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العقد بأن لا يسمح لأحد بأن يزاحم أوينازع المستأجر في تملك العين المؤجرة نهاية  مدة
فإذا فات ، وهذا الالتزام التزام مستمر من بداية العقد وحتى حصول التملك، العقد

، التملك بسبب راجع إلى اختيار المستأجر فاته ما دفعه مما هو زائد عن أجرة المثل
وأما إذا فات التملك بسبب غير راجع إلى اختيار ، واستحقه المؤجر لقيامه بالتزامه 

 . المستأجر وجب رجوع المستأجر على المؤجر بما زاد عن أجرة المثل
والذي يدفع فيه العميل لمالك  ،( ) قياسا على مبلغ حجز السلعة: الدليل الخامس

فإن اشترى العميل السلعة ، لح العميلالسلعة مالا لحجزها عن العرض مدة معلومة لصا
وإن فاتت المدة من غير أن ، من الثمن اكان المبلغ جزء في المدة المحددة بالسعر المحدد

فإن مالك السلعة يكون مستحقا لمبلغ ، يشتري العميل السلعة أو يحضر من يشتريها
فإن المستأجر  وكذا ها هنا، حجز السلعة لقاء التزامه بعدم عرض السلعة لصالح العميل

أو  يدفع مالا للمؤجر لقاء التزام المؤجر بعدم عرض السلعة لصالح المشتري والتزامه بنقل
فإن تم التملك كان المبلغ ، التمكين من نقل الملكية نهاية العقد من غير مزاحمة من أحد

استحقه المؤجر لقاء ، وإن فات التملك لسبب راجع لاختيار المستأجر، جزء من الثمن 
 . تنفيذه التزامه وعدم عرض السلعة لصالح المستأجر

وبه ، وسلامتها من المناقشة، ويرى الباحث أن هذا القول هو القول الراجح لقوة أدلته
 .ويتحقق التوازن المنشود بين التزامات وحقوق طرفي العقد، تتحقق العدالة في العقد

  .(قيمة حق التملك) تكييف ما زاد عن أجرة المثل: مسألة
ذهب أغلب المعاصرين إلى أن ما زاد عن أجرة المثل هو جزء من ثمن التملك نهاية 

 .( ) العقد

                                 
هو ما يدفعه العميل لمالك السلعة مقابل حجزها عن العرض مدة محددة دون إبرام : مبلغ حجز السلعة (   )

على أن يكون للعميل الحق في شراء السلعة بنفسه أو من يختاره بعقد مستأنف خلال عقد شراء بينهما 
 (. 1ص)الدليل الشرعي للتمويل العقاري الصادر أمانة الهيئة الشرعية ببنك البلاد .  هذه المدة 

الفقه مجلة مجمع  ،(611ص)منذر قحف، العدد الثاني عشر، الجزء الأول .مجلة مجمع الفقه الاسلامي، د(   )
سامي حسن .مجلة مجمع الفقه الاسلامي، د  ،(6 6 ص)حسن الشاذلي، العدد الخامس .د.الاسلامي، أ

 (.5 1 -  1 ص)حمود، العدد الخامس ، 
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ن المستأجر لم يرض بزيادة أجرة العين عن أجرة المثل إلا لأجل علمه بأن إ: ودليلهم
فالعقد سينتهي بتمليك العين للمؤجر لقاء ما دفعه من ، الزيادة هي قسط من ثمن المبيع

فإذا انتهى العقد بفسخه كان من حق المستأجر الرجوع بما زاد عن ، رة المثلزيادة عن أج
 .( ) ولم يحصل التملك،أجرة المثل لأنه مقابل لتملك العين 

ويرى الباحث أن ما زاد عن أجرة المثل هو في مقابل التزام المؤجر بنقل ملكية العين 
 ( ). نا أو جزء من ثمن التملكفإذا تم التملك كان ثم، المؤجرة نهاية العقد للمستأجر 

                                 
 .المصادر نفسها(   )
وعماد هذا الرأي قول فضيلة الشيخ عبدالله المنيع حينما تكلم عن صورة عقد الإيجار التمويلي المنتهي (   )

بالتملك عن طريق الوعد بالهبة أو البيع ، وذكر أن ما زاد عن أجرة المثل هو في مقابل التزام المؤجر بهذا 
ما قيل بأن هذا ليس من : " ربون حيث ذكر الوعد ، وقاسه على التزام البائع بعدم عرض السلعة في بيع الع

قبيل الإجارة لأن الأجرة مرتفعة صحيح أنها مرتفعة ، وليست أجرة المثل لكن في الواقع كذلك ينبغي أن 
نعرف بأن هذه الأجرة المرتفعة هي في مقابلة الأجرة زائد قيمة الوعد ، وقد يستشكل بعض الإخوة أن 

الآن العربون أليس له قيمة؟ حبس ، لأنه التزام ، يجب أن يكون له قيمة يكون للوعد قيمة ، والواقع أنه 
السلعة عن عرضها لصالح مشتريها ما ثمنه ؟ ثمنه هذا العربون الذي قدم فإذن الأمور المعنوية المبنية على 

يرد  فينبغي للمؤجر أن ،إذا كان سبب الفسخ جاء عن غير طريق المستأجر ...الالتزام لا شك أن لها قيم 
القول بأن الإيجار مبني على أجرة هي أجرة المثل وعلى جزء من ... ما زاد عن قيمة المثل لفوات الوعد

لأن القضية الآن لم يكن هناك هذا قول في الواقع غير صحيح ، . الثمن هو الثمن الزائد عن أجرة المثل 
أما بالوفاء به أو تحمل : وإنما يلزم بأحد أمرين، وإنما هو وعد ، وهذا الوعد في الواقع لا يلزم بالوفاء به ، بيع

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر، الجزء الأول ، " .الضرر الناتج عن النكول عن الوفاء به
 (. 60)ص

، (0)المعيار ، وقد جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
إذا هلكت العين المؤجرة ، أو تعذر استمرار عقد الإجارة إلى نهاية مدته من دون ( : "1)، فرع(1)رةفق

فإنه يرجع إلى أجرة المثل ،ويرد على المستأجر الفرق بين أجرة المثل  ،تسبب من المستأجر في الحالتين 
رر عن المستأجر الذي رضي والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل ، وذلك دفعا للض

حيث جعلت الزيادة في ". بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة
وعماد انقلاب الثمن في مرحلة التملك إلى جزء . مقابلة الوعد وهو التزام زائد عن التزامات عقد الإجارة

أما الثمن فإنه ليس أجرة وثمنا للمبيع في زمن : ) ...ث قال من ثمن العقد قول الشيخ سعد الشثري حي
، في كتابه ( واحد، ولكننا قبل سداد جميع الأقساط نعتبره أجرة، وبعد السداد تبين لنا أنه كان ثمنا للمبيع

 (.  ص)عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، 
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أن المستأجر لم يرض بزيادة أجرة العين عن أجرة المثل إلا لأجل أن  ودليل ذلك
الزيادة ستكون لقاء تحمل المؤجر التزاما لمصلحة المستأجر زائدا عن التزامات عقد 

المؤجر  فإذا أخل، وهو التزامه بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية العقد، الايجار
 ، ولم يقم به سقط حقه في تملك ما زاد عن أجرة المثل المقابل لهذا الالتزام،بهذا الالتزام 

ولم يخل به وفات التملك بسبب راجع ، وإذا قام المؤجر بالتزامه ، واسترد المستأجر ذلك 
 . لاختيار للمستأجر استحق المؤجر ما كان مقابلا لالتزامه

يرد عليه ، أجرة المثل هو قسط من ثمن تملك العين المؤجرة ولأن القول بأن ما زاد عن
يكون مستحقا للرجوع ، أنه يلزم من ذلك أن المستأجر إذا رفض التملك في نهاية العقد

ولم يحصل ، لأن ما زاد هو قسط من ثمن تملك العين ، على المؤجر بما زاد عن أجرة المثل
استحقاق المؤجر لما زاد عن أجرة فليس هناك موجب يقتضي ، تملك العين للمستأجر

والذي لم يبرم هذا العقد إلا وهو طامعا في ، وهذا القول يؤدي إلى ظلم المؤجر ، المثل
وقد أوفى بالتزامه بالتمكين من نقل ، وراغبا في نقل ملكية العين للمستأجر، هذه الزيادة

    ، في التملك ولم يجعل غير المستأجر منازعا له، ملكية العين المؤجرة للمستأجر
رفض التملك إذا كان مجموع ما هو زائد عن أجرة المثل مع ما  وسيحرص المستأجر على

زائدا على القيمة الحقيقية للعين المؤجرة وقت ، سيدفعه من ثمن رمزي للتملك إن وجد
 . وهذا سيؤدي لعدم استقرار التعامل بهذا العقد،  إبرام العقد الناقل للملكية نهاية العقد

في المسألة  ثالثمس من أدلة القول الويستدل على هذا الرأي بالدليلين الرابع والخا
 . السابقة
 : أثر الخلاف -
فهل يستحق ما كان زائدا ، ورفض المستأجر التملك ، إذا تم الوصول لمرحلة التملك  

 : ؟ على أجرة المثل
أن المستأجر مقتضى القول بأن ما زاد عن أجرة المثل هو جزء من ثمن التملك 

ولكن قال كثير ممن قالوا بأن الزيادة هي جزء من ثمن التملك أن ، يستحق الزيادة
المؤجر قد اشترط على المستأجر استحقاقه لما زاد عن لأن ؛المستأجر لا يستحق الزيادة 
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 .( ) أجرة الأصل عند رفض المستأجر للتملك

ه إنل مقابل تنفيذ التزامه حيث المثويرى الباحث أن المؤجر يستحق ما زاد عن أجرة   
ولم يمكن أحدا من منازعة المستأجر ، مكن المستأجر من تملك العين المؤجرة نهاية العقد

 . ويستدل على ذلك بما سبق ذكره من أدلة هذا الرأي.  في تملك السلعة نهاية العقد
حق  الرجوع على المؤجر في مقابلفي  والمنظم السعودي لم يجعل للمستأجر الحق 

بل حصر الرجوع حال فسخ وانفساخ ، ك نهاية العقدالتملك إذا رفض المستأجر التمل
 . العقد

والصواب أن ،  ( )قد يقال بأن قيمة حق التملك تكيف كشهادة حق التملك :تنبيه
فالشركة المساهمة تعطي ؛ بل مكارمة ، شهادة حق التملك ليست عقد معاوضة صرف 

وتتمثل هذه المكارمة في عرض مرغوب ، قام بخدمات استفادت منها الشركة الشهادة لمن
ولا يكون هذا العرض بهذه الصفة إلا إذا كان ثمن الأسهم المعروضة دون ثمن ، فيه قطعا 

ففي شهادة حق التملك ، ق التملك في حقيقتها بيع خيار فشهادة ح، الثمن السوقي 
ص يكون له الحق في إعلان قبوله للصفقة إيجاب من الشركة يستمر مدة معينة لشخ

 .( ) خلال المدة المحددة
ا زاد عن أجرة المثل فيمالات رجوع المستأجر على المؤجر ح: مسألة

 . أو انفساخه عند القائلين برجوعه عند فسخ العقد
إذا وقع الفسخ والانفساخ بسبب غير راجع للمستأجر  : الحالة الأولى

 . تفريط منهكهلاك العين بغير تعد أو 
اتفق من أثبت رجوع المستأجر على المؤجر بما زاد عن أجرة المثل على استحقاق 

 . أو انفسخ بسبب غير راجع للمستأجر، المستأجر للرجوع على المؤجر إذا فسخ العقد 

                                 
عقد الإجارة المنتهية بالتمليك،  ،( 19 ص)عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، محمد يوسف عارف الحاج ، (  )

 (.   ص)هيام محمد الزيدانيين ، 
وعرفت بأنها شهادة تصدرها شركة مساهمة لبعض الأشخاص تعطيهم الحق في شراء عدد معين من أسهم (   )

 .ة الشركة بسعر محدد خلال فترة زمنية محدد
 (.   / )، الشيخ محمد المختار السلامي، العدد السابع ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي(   )
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، ولأن ما زاد عن قيمة المنفعة هو جزء من ثمن التملك ، لأن العين في ضمان المؤجر
فلم ؛ أو لأن المؤجر لم يقم بتنفيذ التزامه بنقل ملكية العين للمستأجر ، ولم يحصل

 .( ) وهذا هو رأي المنظم السعودي. يستحق ما يقابله
 . إذا فسخ العقد أو انفسخ بسبب راجع للمستأجر: الحالة الثانية

 لأن المؤجر لم يفي بالتزامه بنقل ملكية العين؛  يثبت للمستأجر الرجوع: القول الأول
أو لأن ما زاد عن قيمة أجرة المثل جزء ، فإذا لم يتحقق الالتزام لم يستحق مقابله ، له

 . ولم تنتقل فوجب إرجاع الثمن إلى المؤجر، من ثمن انتقال الملكية 
لأن ما دفعه المستأجر يكون في مقابلة ؛ لا يثبت للمستأجر الرجوع: القول الثاني

فلا يمكن ، لال تنفيذ الالتزام يرجع إلى المستأجروإخ، التزام المؤجر فيما مضى من مدة
وإلا كان ذلك سبيلا للمستأجر للإضرار بالمؤجر الذي لم ، القول برجوعه على المؤجر

أو لأن ما زاد . ومبلغ حجز السلعة،  قياسا على بيع العربون،  يقع منه ما يخل بالتزامه
 . عن أجرة المثل استحقه المؤجر هنا بموجب الشرط

ى حيث قيدت رجوع المستأجر عل، ( ) وهذا القول أخذت به هيئة المحاسبة والمراجعة 
وكذا الهيئة الشرعية . فوات التملك بسبب لا يد للمستأجر فيه عند المؤجر بأن يكون

 .( ) ببنك البلاد
فإذا كان فسخ العقد بسبب المستأجر على سبيل ؛  التفصيل في ذلك: القول الثالث
بخلاف ، فإنه يستحق الرجوع؛ لاس أو التخلف عن السداد لعذر مقبول الاضطرار كالإف

 .( ) فلا يستحق الرجوع حينئذ؛  مماطلة ونحو ذلكإذا وقع الفسخ بسببه 
أما ، فلا سبيل إلى القول بتحميله ما زاد عن أجرة المثل، لأن المستأجر يعذر باضطراره

                                 
من المادة   رة دون الإخلال بحكم الفق: )حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اللائحة ما يأتي (   )

إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو ، التاسعة من النظام 
 (. فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها، بالنظام 

، (1)فقرة، (0)المعيار ، يةالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلام(   )
 (.1)فرع

 .الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد، (0  )الضابط رقم (   )
 (. 0 ص)عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، محمد يوسف عارف الحاج ،(  )
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 . فلا يعذر، تفريطهأو أهلك العين بتعدي أو ، إذا كان مماطلا بالسداد
، وبه تتحقق العدالة، وهو وسط بين القولين، ويرى الباحث أن هذا القول هو الراجح

أن المؤجر التزم في ما مضى من مدة قبل : لأن القول باستحقاقه الرجوع مطلقا يجاب عنه
، الفسخ بعدم التصرف الذي تنتفي معه إمكان نقل ملكية العين للمستأجر نهاية العقد

فالمؤجر لم يكن بمقدوره وعد غير المستأجر ببيع العين له ، الالتزام لصالح المستأجر وهذا
ولم يكن بمقدوره بيع العين لغير المستأجر بيع معلق بانتهاء عقد ، نهاية عقد الإجارة

وهو قسط ما زاد عن أجرة المثل فيما مضى من ، وهذا لا بد أن يكون له مقابل، الإجارة
قد يدفع المستأجر إلى فعل ما يظن معه أن ، لرجوع المطلق للمستأجرن القول باإو . مدة

القول  إنو . ويضطره للفسخ، كعدم سداده الأقساط حتى يضر بالمؤجر ،  العقد سيفسخ
ن ذلك قد يدفع المؤجر إلى التشوف إلى إ: بعدم استحقاقه الرجوع مطلقا يجاب عنه

ولا يخفى ما ، قسط من الأقساطفقد يفسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد ،  الفسخ
وكان في نهاية مدة ، خاصة إذا كان تأخر المستأجر لوجود عذر مقبول، في هذا من ظلم

 . العقد
فلا يعاد النظر في الأقساط عند ، إذا كانت أقساط الأجرة قريبة من أجرة المثل: تنبيه
تحمل شيئا زائد فالمستأجر لم ي،  لكون الأقساط مقابلا للانتفاع بالعين فقط، الفسخ

 .( ) فلا يقال حينئذ برجوعه على المستأجر بجزء من الأجرة،  على مقابل الانتفاع
من العقود الواقعة على تأجير  ايجد أن كثير ، وبنظر الباحث في عقود الإيجار التمويلي

لذلك لا ، وذلك لكون العقد مدته طويلة، الأجرة فيها لا تزيد عن أجرة المثل، السيارات
لأن الرجوع يكون ، للقول في مثل هذه العقود بحق رجوع المستأجر على المؤجر سبيل

وأما التعامل في هذه الحالة مع اشتراط المنظم السعودي فصل . فيما زاد عن أجرة المثل
فيكون بوضع صفر في خانة مقابل حق ، أجرة الأصل عن مقابل حق التملك في العقد

فمن الظلم مطالبة المؤجر بأن يعيد للمستأجر ، لوبهذا يتحقق العد، التملك في العقد
  . وهي لا تتجاوز أجرة المثل، جزء من الأجرة 

                                 
ليك، محمد يوسف عارف عقد الإجارة المنتهية بالتم ،(.1  ص)الإجارة المنتهية بالتمليك، غسان الشيخ ،(   )

 (. 1 ص)الحاج ،
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 المبحث الثالث
 التملك المبكر
 المطلب الأول

 تعريف التملك المبكر
 

: بكَّر الشَّخصُ أو الأمرُ : يقال  .فهو مُبكِّرا ، تَـبهكير ، من بكَّرَ يبكِّر:  المبكر لغة
صلِّي -ا  وانهض مبكِّر  ا  نََه مبكِّر ، و  تقدَّم وسبق

ُ
ويقال بكَّر . "أتى الصّلاة من أوّلها: بكَّر الم

رع إليهو  بادر:  بمعنى؛  بكَّر في الأمرو ،  بكَّر بالأمرو  ،  إلى الأمر ل وأَسه : ومثله ، عَج 
 -قال رسول الله و  ( ). وضعت قبل موعدها:  أي بكَّرت بالو لادةو ، بكَّر إلى العمل

- سمع أوائل الخطبة كما : وابتكر، أسرع: بكَّرفمعنى ؛  من بكر وأبتكر: في الجمعة
. إذا كانت تثمر في أول ما يثمر: نخلة بكور : ويقال. يبتكرُ الرجل الباكورة من الفاكهة

( ) 
فقهاء الشريعة والقانون لم يفردوا مصطلح التبكير بتعريف معين ف : وأما اصطلاحا
فيرجع في تعريفه اصطلاحا ، استعملوه فيما يستعمل به في اللغةبل ، واستعمال خاص

 . إلى التعريف اللغوي
ويمكن تعريف التملك المبكر في . لم أجد من عرف التملك المبكر بتعريف خاص بهو 

 : عقد الإيجار التمويلي بأنه
قبل ، من المؤجر إلى المستأجر في عقد الإيجار التمويلي، انتقال ملكية العين المؤجرة 

  . بواسطة عقد بيع أو عقد هبة، انتهاء مدة عقد الإيجار

                                 
 (.بكر: )ادة م معجم اللغة العربية المعاصرة ، (   )
:  القاموس المحيط ،(.بَكَرَ : )مادة ، لابن فارس، ، مقاييس اللغة( بكر: )لابن فارس ، مادة ، مجمل اللغة(   )

رةَُ )  (.البُكه
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 المطلب الثاني
 التملك المبكر في النظام

 
أن تنتقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى  الأصل فيهعقد الإيجار التمويلي 

إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الانتقال المبكر لملكية العين ،  المستأجر عند نهاية العقد
 إذا اتفق الطرفان على ذلك أو نص عليه، المؤجرة للمستأجر قبل انتهاء مدة العقد

 . النظام
ومن أجل ذلك أجازت أنظمة وقوانين الإيجار التمويلي التملك المبكر للعين 

قد جعل التملك المبكر للعين المؤجرة حقا ف؛ المنظم السعودي وهذا ما فعله  ،( )المؤجرة
ويلزمه لكي يتملك العين أن يقوم بسداد جميع الأقساط المتبقية من  ،( )للمستأجر

                                 
من المادة السادسة من قانون التأجير التمويلي الأردني ( ب)ومنها القانون الأردني فجاء في الفقرة  (  )

المأجور، مقابل تسديد كامل ما تبقى من بدل الإيجار، يجوز للمستأجر تملك (: "م995 )لسنة(5 )رقم
 ".قبل انتهاء مدة عقد التأجير ما لم ينص العقد على خلاف ذلك

وجعل ذلك هو ، فالمنظم الأردني أجاز التملك المبكر  مقابل تسديد المستأجر لكامل ما تبقى من بدل الإيجار
 .الأصل ما لم يمنع عقد الإيجار التمويلي ذلك

 :المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ، ونصها  (  )
فيحق له التملك المبكر لذلك ، إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت"

جل وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأ، الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة
 :وللمؤجر التعويض عن الآتي.عن المدة المتبقية من العقد

 .بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، كلفة إعادة الاستثمار  - 
إذا كانت النفقات لا يمكن ، من نفقات نص عليها العقد، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد - 

 .تبقية للعقداستردادها عن المدة الم
إذا كان محل العقد عقارا ، واستثناء من ذلك يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر

وبشرط أن لا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام ، ،وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل
 ".العقد

 :ظام مراقبة شركات التمويل ونصهاوالمادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لن
ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة ، للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت  - " 

 .الباقية 
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ثم بعد ذلك يتملك  . مخصوما منها كلفة الأجل عن المدة المتبقية، أقساط عقد الإيجار
فإن كان العقد ينتهي بهبة العين للمستأجر تملك المستأجر العين عن ، العين بعقد مستقل

                                                                                         
 :ولشركة التمويل الحصول على تعويض عن الآتي

محسوبة على أساس ، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، كلفة إعادة الاستثمار  -أ
 .الرصيد المتناقص

إذا كانت نفقات ، من نفقات نص عليها العقد، ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب العقد  -ب
 .وذلك عن المدة الباقية من عقد التمويل ، لا يمكن استردادها

ي عن فترة يحظر فيها يجوز أن ينص عقد التمويل العقار ، من هذه المادة(  )استثناء من أحكام الفقرة   - 
 ".بشرط أن لا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري، التملك المبكر

كما ورد في إجابة مؤسسة النقد العربي السعودي عن سؤال من الأسئلة المتكررة على نظام الإيجار التمويلي 
 :ونصه

 ؟هل يجوز للمستأجر التملك المبكر للأصل المؤجر-س"
إذا اختار المستأجر امتلاك ، وفقا  للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي: ج        

الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيجوز له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به 
. تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقدالبيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون 

وللمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك 
بالإضافة إلى ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت ، المبكر

كما أنه يجوز أن ينص في العقد على . دادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقدتلك النفقات لا يمكن استر 
فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقارا  وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، 

 ."وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد
بي السعودي عن سؤال من الأسئلة المتكررة على نظام مراقبة شركات التمويل كما ورد في إجابة مؤسسة النقد العر 

 :ونصه
 هل يجوز للمستفيد السداد المبكر للتمويل؟ -س"
وفقا  للمادة الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يجوز للمستفيد تعجيل : ج 

ولشركة التمويل الحصول . دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت،
على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة 
على أساس الرصيد المتناقص، بالإضافة إلى ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من 

قات التي نص عليها العقد، إذا كانت نفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية من عقد النف
ويجوز أن ينص عقد التمويل العقاري على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة . التمويل

 ".الحظر سنتين من تاريخ إبرام عقد التمويل العقاري
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ببيع العين للمستأجر تملك المستأجر العين عن  وإن كان العقد ينتهي، طريق عقد هبة
 . طريق عقد بيع

يقصد منها حفظ حق المؤجر حال رغبة ، وقد ألزم المنظم المستأجر بالتزامات
ففرض على المستأجر أن يعوض المؤجر ، المستأجر في التملك المبكر للعين المؤجرة

 : بأمرين
جاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة بما لا يت أن يدفع للمؤجر كلفة إعادة استثمار -

وذلك لأن المؤجر قد يكون من صالحه عدم إقدام المستأجر على ، التالية للتملك المبكر
لأن المؤجر يضمن حصوله على كلفة الأجل طوال مدة عقد الإيجار ، التملك المبكر

هور فإذا اختار المستأجر التملك المبكر فات المؤجر مقابل كلفة أجل الش، التمويلي
وقد يتأخر المؤجر في إيجاد استثمار يكفل له تحقيق مافاته فيلحقه ، التالية للتملك المبكر

وهي متوسط ، لذلك استحق كلفة أجل الثلاثة الأشهر التالية للتملك المبكر، الضرر
المدة التي رأى المنظم أن المؤجر يستطيع أن يجد فيها استثمارا يحقق له ما فاته من مقابل  

 . جل للشهور التالية للتملك المبكركلفة الأ
إذا  ،  ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد -

وذلك كما ، وذلك عن المدة المتبقية من العقد، كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها 
استمرار عقد بناء على ،  لو قام المؤجر بالتأمين على العين المؤجرة طوال مدة العقد

ففي تحميله قيمة التأمين إذا لم يستطع استردادها ظلم للمؤجر الذي ، الإيجار التمويلي
لذلك ذهب النظام إلى تحميلها ، أجبر على تمليك السلعة للمستأجر تملكا مبكرا

فكما أن ، ولكي يحصل التوازن التي تتحقق به العدالة،  حفظا لحقوق المؤجر، المستأجر
ولا يشترط في ذلك إذن ، لتملك المبكر حقا للمستأجر يستعمله متى أراد النظام جعل ا

حقوقه  قصأو تنت، ففي المقابل أوجد المنظم ضمانات تحمي المؤجر من أن يظلم ، المؤجر
 . نتيجة لاستعمال المستأجر حقه في تملك العين مبكرا

تأجر يستعمله للمس ملك المبكر في النظام السعودي حقوتتعين الإشارة إلى أن الت
إلا إذا كان محل العقد عقارا ، ولم يقيد استعمال المستأجر لهذا الحق،  في أي وقت شاء

، فحينئذ لا يحق للمستأجر التملك المبكر للعين المؤجرة لمدة سنتين من تاريخ إبرام العقد



 
 

 

 

 

79 

يز لأن الربح الذي سيتحصل عليه المؤجر حينئذ قليل جدا لأن عقود التمويل العقارية تتم
فالعقود الواردة على كثير من ، ( )بطول مدتها مقارنة بالعقود الواردة على المنقولات

بخلاف العقود الواردة على ، المنقولات تتراوح مدتها من سنتين إلى خمس سنوات
فإذا كان عقد الإيجار التمويلي الوارد ، فقد تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة؛ العقارات 

فإنه بمضي سنتين يكون الممول قد حصل على نسبة ؛ سنة ن و على عقار مدته عشر 
، في العقد التمويلي مركبة -كلفة الأجل-من الأرباح إذا كانت الأرباح  %9 لاتتجاوز 

ففي إلزامه بتمليك العين للمستأجر خلال السنتين الأوليين إضرار به أي المؤجر لأن 
 . العقد لم يؤتي الكثير من ثماره

بل ما تكلفه المؤجر لشراء العين ، يعنى وقوع المؤجر في الخسارة والتملك المبكر لا
وبالثمن الذي ، يستوفيه بما مضى من أجرة، وما تكلفه من أجل إتمام الصفقة، المؤجرة

وقدرته على ، وبحصوله على كلفة إعادة الاستثمار، سيدفعه المستأجر عند التملك
 . التملك المبكر استثمار المال الذي حازه من المستأجر عند وقوع

إذ يتخلى المؤجر فيه ، والتملك المبكر يدعم الطابع التمويلي لعقد الإيجار التمويلي 
 .( ) عن العين المؤجرة متى حقق الربح المتوقع من العملية

  

                                 
 (.  ص)ع من المبحث الثاني من التمهيد ، راجع المطلب الراب(   )
هاني دويدار،  . د، النظام القانوني للتأجير التمويلي ،(.   ص)محمد الشوابكة ، . د، عقد التأجيرالتمويلي(  )

 (. 1 ص)
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 المطلب الثالث

 التملك المبكر في الفقه الإسلامي
المؤجر إلى المستأجر قبل انتهاء نص الفقهاء على جواز انتقال ملكية العين المؤجرة من 

أو يبيع المؤجر العين المستأجرة ، فلا يوجد ما يمنع شرعا من أن يهب ،  عقد الإجارة
 . للمستأجر قبل انتهاء عقد الإجارة

فمن باب ، أو يبيعها لغير المستأجر، بأن المؤجر يجوز له أن يهب العين : واستدلوا
 .( ) لأن العين في يده من غير حائل، أولى أن يصح هبتها وبيعها للمستأجر

هل ، ولكن العلماء اختلفوا إذا تملك المستأجر العين قبل انتهاء مدة عقد الإيجار 
 ؟ ينفسخ عقد الإيجار أم لا

ثم ملك ، لأن المستأجر ملك المنفعة بعقد . ن الإجارة لا تنفسخإ: القول الأول
و الأصح عند الشافعية والحنابلة وه. ولا يوجد تنافي بين العقدين، العين بعقد آخر

 .( ) والأولى عند الحنفية والمالكية
فبطل ملك المنفعة كما ، لأن المستأجر ملك الرقبة . أن الإجارة تنفسخ: القول الثاني

فمنع ؛ فإن النكاح ينفسخ لأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة ، لو تزوج بأمة ثم اشتراها
 .( ) الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةوهو قول عند . استيفائها

فإذا قيل بفسخ ، وثمرة الخلاف تظهر في سقوط الأجرة فيما بقي من مدة الإجارة
وإن قيل بعدم فسخ الإجارة ، عقد الإجارة لم يستحق المؤجر أجرة ما بقي من مدة

                                 
النجم   ،(61 /  )الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ،   ،(16 / ) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج(   )

 (.00 /5)الوهاج في شرح المنهاج ، 
،  ( 0،    - 9 /   )للشيخ الدرير وحاشية الدسوقي، الشرح الكبير  ،(91 ، 91 /   )البدائع (  )

قنع والشرح الإنصاف مع الم ،(.00 /5)النجم الوهاج في شرح المنهاج ،  ،(.5 5/5)القرافي، ،الذخيرة
 (. 15 / )،  الكويتية ،  الموسوعة الفقهية(61 /  )الكبير 

 .المصادر نفسها(   )
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ستأجر استحق المؤجر أجرة ما بقي من مدة عقد الإجارة بالإضافة إلى ثمن تملك الم
 .( )للعين
عقد الإيجار التمويلي الذي يعطي الحق للمستأجر بالتملك نهاية يرى الباحث أن و 

لأن الإيجار التمويلي في حقيقته عقد ؛ فيه تعجيل التملك باتفاق الطرفينيجوز العقد 
والفقهاء . د البيع عند التملكثم تطبق عليه أحكام عق،تطبق عليه أحكام عقد الإجارة 

على جواز انتقال ملكية العين المستأجرة للمستأجر قبل انتهاء عقد الإجارة  قد نصوا
 . فكذا هاهنا ، العادية

سواء كان بمقدار ما بقي ، ذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفينوالعبرة حينئذ بالثمن ال
لأن العبرة بحصول التراضي على الثمن في عقد ؛ من أقساط الإيجار أو بأقل أو بأكثر

 .( ) به مجموعة دلة البركة وهذا ما أفتت، البيع 
ويرى الباحث أن ما ذهب إليه المنظم السعودي من النص على أن التملك المبكر 
للعين المؤجرة حق للمستأجر وتقييد استعمال هذا الحق بضوابط تحمي المؤجر من أن 

ومن ذلك شؤون ، فللإمام التدخل في شؤون الرعية ،  يظلم هو من قبيل المصالح المرسلة
 .( ) معاملاتهم وتدخله منوط بالمصلحة كما هو مقرر فقها

 
  

  

                                 
 (.   ص)خالد الحافي ،  ، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي(   )
 (. 0ص)أحمد محي الدين أحمد ، ، فتاوى الإجارة(   )
 (.   )شرة، رقم الدورة الخامسة ع، قرار مجمع الفقه الإسلامي(   )
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 المبحث الرابع
 التملك حال انتهاء العقد فقها ونظاماطرق 

 المطلب الأول
 .الوعد ببيع العين أو هبتها للمستأجر حال انتهاء العقد

 
، النظام السعودي لعقد الإيجار التمويلي بين طرق انتقال ملكية العين للمستأجر

الطرق الوعد ببيع العين للمستأجر ومن تلك ، والتي ينص عليها في عقد الإيجار التمويلي
 . أو هبتها له حال انتهاء العقد

يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا لأحكام  ):  جاء في المادة الثانية 
أو بقيمة الأصل وقت ، أو بثمن يتفق عليه في العقد ، بوعد بالبيع بثمن رمزي  العقد إما

 . (إبرام عقد البيع أو بالهبة
 . الوعد ببيع العين للمستأجر حال انتهاء العقد: الفرع الأول

، لمدة كذا، أجرتك هذه العين بكذا: أن يقول المؤجر للمستأجر وصورة هذه المسألة
فإني أعدك ببيع العين لك ، على أنك إذا قمت بسداد الأقساط جميعها في هذه الفترة

، قي قد اتفقا عليه في العقد مسبقاوقد يكون البيع بثمن حقي .عند انتهاء مدة الإجارة
 . وقت إبرام عقد البيع في السوق أو بثمن العين، أو بثمن رمزي

وفي هذه الصورة نجد أن عقد الإجارة اجتمع مع وعد المؤجر ببيع العين للمستأجر 
وإذا ، والوعد بالبيع من طرف واحد في فقه القانون يعد وعدا ملزما للواعد. نهاية العقد
 .( ) اعد وعده فللموعود له المطالبة بالتعويضأخلف الو 

، وهي التي يصدر الوعد فيها من الطرفين، وفي الفقه الإسلامي يفرق بين المواعدة 
فالمواعدة التي لا خيار فيها لأحد الطرفين . وبين الوعد وهو الذي يصدر من طرف واحد

                                 
البيع  ،(.11ص)محمد الشوابكة ، .عقد التأجير التمويلي، د ،(. 1ص)، العقود المسماة، نبيل سعد (  ( 

 (.1 ص)بالتقسيط والبيوع الائتمانية الآخرى، إبراهيم دسوقي أبو الليل ،
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ولكن العلماء ، العقدبينما الوعد من طرف واحد لا يأخذ حكم ، ( ) تأخذ حكم العقد
 . اختلفوا في الإلزام به

 .حكم الإلزام بالوعد في الفقه الإسلامي: مسألة
اتفق الفقهاء على عدم جواز الوفاء بالوعد إذا وقع على أمر : تحرير محل النزاع

وإذا وقع الوعد على أمر واجب شرعا فيجب ، بل يجب على الواعد إخلافه، منهي عنه 
واختلف الفقهاء في حكم الإلزام بالوعد إذا وقع على أمر  ،( ) بهعلى الواعد الوفاء 

 : مباح على أقوال
وهو قول الجمهور من .  الوفاء بالوعد مستحب ولا يلزم به قضاء: القول الأول

 .( ) الشافعية والحنابلة والمالكية

ووجه في ، وهو قول عند المالكية .أن الوفاء بالوعد واجب ويلزم قضاء: القول الثاني
 .( ) ابن القيمابن تيمية وتلميذه واختيار ، مذهب الإمام أحمد
 . التفصيل: القول الثالث

وذهب أصبغ من ، (5)الحنفية قالوا بلزوم الوفاء بالوعد إذا كان معلقا على شرطف
، (6) لم يدخل سواء دخل فيه الموعود أو،بسبب اأنه يلزم إذا كان الوعد مرتبط ،المالكية
 .(1) ةودخل الموعود به وأصابته كلف، بببس اإذا كان مرتبط وعدبلزوم ال المالكيةوقال 
 بين نبعد النظر في أقوال الفقهاء في المسألة أنهم يفرقو الدكتور نزيه حماد  رأىو 

                                 
 (.9 )قرار ، الدورة الخامسة، مجمع الفقه الإسلامي( ( 
 (.5 ص)نزيه حماد ،  .د، نظرية الوعد الملزم( ( 
،  تحرير الكلام في (5 / )،  الفروق، القرافي ، ( 51 /6)الأذكار ، النووي وشرحه الفتوحات الربانية  ، ( ( 

 (. 5 /  )الإنصاف، للمرداوي ،  ،. 5 ص)مسائل الالتزام،الحطاب ، 
،  تحرير الكلام في مسائل الالتزام، (  5 /  )الإنصاف، للمرداوي ،  ،(.5 / )الفروق، القرافي ، ( ( 

 (.   ص)،  ،  الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( 5 ص)الحطاب ، 
درر الحكام في شرح  ،(.1  / )، شهاب الدين الحسيني ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر( (5

 (. 1)مادة (11/ ) مجلة الأحكام
 (.5 / )الفروق ، ،القرافي ( (6
 (.91 / )ابن عبدالبر ، ، ، التمهيد( 5 / )الفروق، القرافي ( (1
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وهو الخالي عما يفيد تعهد الواعد صراحة أو دلالة بإنجازه وتنفيذ  الوعد إن كان مجردا
وهو الوعد المقترن بما يفيد التعهد والالتزام  وإن كان ملزما، فهو لا يلزم قضاء، مقتضاه

 .( () )بإنجازه صراحة أو دلالة أو المتضمن تغريرا بالموعود فهو لازم قضاء
 : أدلة القول الأول

:   -أن رجلا قال لرسول الله :  -  -ما رواه عطاء بن يسار: الدليل الأول
يا رسول : لا خير في الكذب فقال:  -  -فقال رسول الله  ؟ امرأتيأكذب على )

: وجه الدلالة. ( )(. لا جناح عليك:  -  -فقال رسول الله ؟ الله أفأعدها وأقول لها
وجعل ، بين الرجل وزوجته فرق بين الكذب وبين إخلاف الوعد -  -أن النب 

 . إخلاف الوعد مباحا لا جناح فيه
إذا وعد أحدكم ): قال -  -مارواه أبو داود والترمذي أن النب : الدليل الثاني

 .( ) (فلا شيء عليه؛ فلم يف ؛ ومن نيته أن لا يفي ، أخاه 

                                 
 (.  ،0 ص)نظرية الوعد الملزم ، ، نزيه حماد . د ( ( 
 :وقد ذكر الفقهاء أربع صور للوعد الملزم ( ( 

 .فأنا له ضامن ،بايع فلانا ، أو داينه ، فما بايعته ، أو داينته به : كقول الرجل . أن يرد بصيغة الالتزام - 
فأنا أعطيه  ،شيء لفلان ، وإن لم يعطك ثمنه بع هذا ال: كقول الرجل . أن يكون معلقا على شرط - 

 .لك ، فلم يعط المشتري الثمن
فإنه يكون ملزما  ،كما إذا كان مرتبطا بسبب ودخل الموعود في السبب . أن يكون فيه تغرير بالموعود  - 

 .فتزوج الموعود اعتمادا على الوعد ،تزوج ، وأنا أقرضك المهر : للواعد كقول الرجل 
. شرطا في عقد لازم كشرط البائع على المشتري تقديم كفيل أو رهن بالثمن المؤجل فقبلأن يكون  - 

والذي يظهر أن هذه الصورة لا تدرج تحت حالات الوعد الملزم ، وإن جاءت بلفظه لأن الوعد انقلب إلى 
عد نظرية الو : انظر. شرط مقترن بعقد ، واكتسب صفة اللزوم بحكم كونه شرطا صحيحا في عقد لازم

 (.0 -0 ص)نزيه حماد ، .الملزم، د
قال ابن عبدالبر (.010/ )باب ماجاء في الصدق والكذب ، ،رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الكلام ( ( 

من وجه من  - - لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ بسند إلى النب ( :) 1 /6 )في التمهيد ، 
 (.الوجوه

باب ، كتاب الإيمان،،  الترمذي ( 005 )رقم الحديث ، باب العدة، كتاب الأدب،سننهرواه أبو داود في  ( ( 
حديث غريب وليس إسناده : )وقال الترمذي(.   6 )باب ما جاء في علامة النفاق رقم الحديث ،

وضعفه الألباني في تخريجه لأحاديث المشكاة .( وهما النعمان وأبو وقاص ،فيه راويان مجهولان : بالقوي وقال 
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 ، فقد أجمع العلماء دون خلاف على أن الواعد إذا مات. الإجماع: الدليل الثالث

فدل هذا على أن الوفاء بالوعد ليس ، فإن الموعود له لا يضارب بما وعد به مع الغرماء
  ( ). بواجب

كالهبة لا تلزم قبل القبض مع ،  والتبرعات غير لازمة، أن الوعد تبرع: الدليل الرابع
فجواز الرجوع في الوعد من باب ، وجود الإيجاب والقبول الذي هو أقوى من الوعد

 ( ). أولى

وبأن دعوى الإجماع مردودة ، قد نوقشت أدلتهم بأن الأحاديث ضعيفة لم تثبتو 
فهذا إذا لم يتحمل الموعود كلفة ؛ اوأما عن كونها تبرع، ( ) والخلاف في ذلك مشهور

فلا يكون الإيفاء بالوعد ، فقد وقع في الضرر بسبب الوعد؛ أما إذا تحمل، بسبب الوعد
 .والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، الواقع بل يكون في مقابل الضرر، تبرعا 

 : أدلة القول الثاني

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ : " قول الله تعالى: الدليل الأول

 .( )"   چڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
، على التحريم الشديد لعدم الوفاء بالقولفي دلالتها أن الآية واضحة  وجه الدالالة

 . فيجب الوفاء بالوعد ويلزم به قضاء، لمقت الله وأنه سبب
آية المنافق ) :  -  -قال رسول الله : قال -  -عن أبي هريرة : الدليل الثاني

 . (5)(. وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، ثلاث

                                                                                         
 (. 11 )برقم

 (.91 / )عبدالبر ، ابن ، التمهيد ( ( 
 (.5  /0)المبدع، ابن مفلح ،  ،(.90 / )ابن عبدالبر ، ، التمهيد(   )

 (. 0 /5)، ابن حجر ،  فتح الباري ( ( 
 (. - )آيات الصف  ( ( 
،  رواه مسلم، كتاب الإيمان ، باب (   )،  باب علامة المنافق، رقم الحديث رواه  البخاري، كتاب الإيمان ( (5

 (.50)بيان خصال المنافق ، رقم الحديث 
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أربع من كن فيه كان ):قال -  -ن النب أ عن عبد الله بن عمرو: الدليل الثالث

من إذا : ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، منافقا
 . ( )( وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، حدث كذب

والنفاق ، جعل إخلاف الوعد من خصال النفاق -  -أن النب: وجه الدلالة
 . وهذا دليل واضح على حرمة عدم الوفاء بالوعد، مذموم شرعا

فلما فرض عليهم ؛ ونوقشت أدلة هذا القول بأن الآية نزلت على قوم تمنوا الجهاد 
 .( ) اختيار ابن جريرو قول ابن عباس  وهو، نكث بعضهم

لأن من ترك الوفاء ، وهو عازم على الخلف، و بأن أدلتهم تحمل على ذم من وعد 
 .( ) وإن جرى عليه ما هو من صورة النفاق، لعذر طارئ لم يكن منافقا

 : أدلة القول الثالث
 . ( )(لا ضرر ولاضرار) :  قول النب : الدليل الأول
وهذا ضرر والضرر ، أن الموعود قد يتحمل كلفة بسبب دخوله في الوعد: وجه الدلالة

 . الضرر يزاللأن ويجب إزالته ، منهي عنه في الشريعة
، يكون صدر جزافالأنه قد ، فيه مشقة كبيرة، وإلزام الشخص بكل وعد يصدر منه

، أو صدر الوعد على سبيل المفاوضة والمساومة،أو كان مازحا ،أو متعلقا بأمور أخلاقية 
 والضرر منهي عنه في الشريعة ويجب إزالته،ففي إلزام الشخص بمثل هذه الوعود إضرار به 

(5). 
لناس فإلزام ا. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، قاعدة العادة محكمة : الدليل الثاني

                                 
باب خصال ، كتاب الإيمان،رواه مسلم ،(  )باب علامة المنافق، رقم الحديث، كتاب الإيمان،رواه البخاري( ( 

 (.51)المنافق، رقم الحديث
 (.  5 /  )،  تفسير الطبري( ( 
 (.50 /6)محمد علان الصديقي ، ،الفتوحات الربانية على الأذكار النووية( ( 
صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه ،(5   )وبذيله التلخيص رقم الحديث المستدرك على الصحيحين( ( 

 (.59 )برقم  الذهب ، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
 (.50ص)علي السرطاوي ، ، الوعد وأثره في الالتزام وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني( (5
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حيث ، بوعودهم التي تكون غير لازمة في أعرافهم يضعهم في مشقة عظيمة وحرج كبير
 . فيصار للعرف في تحديد الوعد الملزم من المجرد؛ وبما لم يريدوه ، يلزمون بما لم يلتزموا به 

، وقياس المذهب أن الضمان يصح بكل لفظ يفهم منه الالتزام عرفا": قال ابن تيمية
 . ( )"دي الصداقؤ جه وأنا أزو : مثل قوله

فرجع فيه إلى ،لأن الشرع لم يحد ذلك بحد ،أي مما يؤدي هذا المعنى ": وقال البهوتي
 . ( )" العرف

فيكون غير لازم في الأصل كالهبة إلا إن كان معلقا ؛ أن الوعد تبرع : الدليل الثالث
وبهذا القول . ويصير ملزما لصاحبه، فإن ذلك يكسب الوعد قوة ؛ على شرط أو سبب 

 . اظاهرا فالأولى الجمع بينهم لدليلين إذا تعارضافمعلوم أن ا. يحصل الجمع بين الأدلة
فالوعد المجرد لا يلزم ، ويفرق بين الوعد المجرد والوعد الملزم، هو القول الثالث والراجح 

ملزم إلى ويرجع في تحديد الوعد هل هو مجرد أو ، قضاء بخلاف الوعد الملزم فيلزم قضاء
أو بالتعويض عن الضرر الواقع ، ويتحدد أثر الإلزام بتنفيذ الوعد . العرف وقرائن الأحوال

 .( )فعلا  بسبب عدم الوفاء بالوعد
 ( )وهذا اختيار مجمع الفقه الإسلامي. وعلى ماذكر تكون هذه الصورة جائزة شرعا

 . (5)وبيت التمويل الكويتي
القانونين في الوعد الصادر من رأي و الفقهاء رأي مقارنة بين : مسألة

 . طرف واحد
فلا بد من توفر شروط ، الوعد الصادر من طرف واحد عقدا  يعتبرون ونالقانوني-

وعقد  عقد إيجار فيكون الإيجار التمويلي في هذه الصورة اشتمل على؛ (6)  العقد فيه

                                 
 (.   ص)علاء الدين البعلي ،، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية( ( 
 (. 6 / )البهوتي ،، كشاف القناع( ( 
 (.9 )قرار رقم ، الدورة الخامسة، مجمع الفقه الإسلامي( ( 
 (.9  )قرار رقم ، الثانية عشرة، مجمع الفقه الإسلامي( ( 
 (   )فتوى بيت التمويل الكويتي رقم ( (5

 (.11/ )عبدالرزاق السنهوري ،. الوسيط في شرح القانون المدني، د(  6)
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 . وعد بالبيع في وقت واحد على محل واحد
لأن ، أما الفقهاء فلا خلاف بينهم على أن الوعد من طرف واحد لا يعد عقدا 

 .( ) العقد في اصطلاح الفقهاء ارتباط إيجاب بقبول
ن لا و فالقانوني، وثمرة الخلاف تظهر حين يتخلف ركن أو شرط من شروط العقد 

بد من توافر أركان  لا ولا يرون أنه، فيعتبرونه وعدا  بخلاف الفقهاء، يعتبرونه وعدا بالبيع
وشروط العقد كلها فيه مع تسليمهم بضرورة اعتبار بعض الشروط كرضا الواعد وعدم 

 . انقداح رضاه بأحد عيوب الإرادة كالإكراه
فالفقهاء ؛ ولم يعقبه قبول من الموعود له ، ثال ذلك إذا صدر الوعد من الواعدوم

عقد لا بد  الوعد لأن،  تبرونه كذلكيعتبرون ذلك وعدا بالبيع بخلاف القانونيين فلا يع
 .( )فيه من إيجاب وقبول

يتفقان بأن الوعد الملزم من ، القانوني رأيوالفقه الإسلامي على القول الراجح وال
فإنه يجب عليه التعويض إذا أصاب الأخر ضرر ، ه الواعدئطرف واحد إذا تخلف عن أدا

  . بسببه

                                 
 (. 9 / 9 )، المواد مجلة الأحكام العدلية(    )
 (.11/ )عبدالرزاق السنهوري ، . الوسيط في شرح القانون المدني، د(   )
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 المستأجرة للمستأجر حال انتهاء العقدالوعد بهبة العين : الفرع الثاني
، لمدة كذا، أجرتك هذه العين بكذا: أن يقول المؤجر للمستأجر  وصورة هذه المسألة

فإني أعدك بهبة العين لك ، على أنك إذا قمت بسداد الأقساط جميعها في هذه الفترة
  .عند انتهاء مدة الإجارة

المسألة سبق بحثها في الفرع  هذه،  حكم الإلزام بالوعد من طرف واحد: مسألة
وهذا اختيار مجمع الفقه . وبناء على ماذكر تكون هذه الصورة جائزة شرعا . السابق

 . ( )وبيت التمويل الكويتي( )الإسلامي
  

                                 
 (.9  )قرار رقم ، الدورة الثانية عشرة، مجمع الفقه الإسلامي( ( 
 (.   )فتوى بيت التمويل الكويتي رقم ( ( 
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 نيلثاالمطلب ا
 تعليق التملك على شرط سداد الأقساط

التمويلي بعدة بين المنظم السعودي أن ملكية العين المؤجرة تنتقل في عقد الإيجار 
 : طرق منها
 . ملكية العين بشرط يعلق التملك على سداد دفعات هذا العقد انتقال -

يجوز انتقال ملكية  ): حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام 
إما بشرط يعلق التملك على سداد ، الأصول المؤجرة للمستأجر وفقا  لأحكام العقد 

 . (. أو بالهبة دادها مع مبلغ محددأو س،دفعات العقد 
 : وتعليق التملك على سداد دفعات العقد يشمل عدة صور

 . عقد إجارة مقترن ببيع معلق على شرط سداد الأقساط - 
 . عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط - 
 . عقد إجارة ينتهي بالتملك بعد سداد الأقساط بدون عقد جديد - 

 : وسأتناول كل صورة في فرع مستقل
 . عقد إجارة مقترن ببيع معلق على شرط سداد الأقساط: الفرع الأول

، لمدة كذا، أجرتك هذه العين بكذا: أن يقول المؤجر للمستأجر: صورة هذه المسألة
 .قبلت: فقال المستأجر، بعت العين لك بكذا، على أنك إذا سددت أقساط الإجارة

 : الحكم الشرعي في هذه المسألة يجب معرفة حكمومن أجل معرفة 
 . اشتراط عقد في عقد - 
 . حكم تعليق عقد البيع على شرط - 

 . مسألة حكم اشتراط عقد في عقد
اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط عقد معاوضة مع عقد : تحرير محل النزاع

 .( ) (لا يحل سلف وبيع):  -  -لقوله ( )القرض

                                 
 (.56 ص)قضايا فقهية معاصرة، نزيه حماد ،  ،(.66 / )الفروق، القرافي ، (   )
أخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ، رقم الحديث (   )
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 : العلماء في اشتراط عقد في عقد غير عقد القرضواختلف 
نهى عن بيعتين في ) :   -  -أن النب - -وسبب الخلاف ما رواه أبي هريرة  
عن صفقتين  -  -نهى رسول الله ): قال  -  -وعن عبدالله بن مسعود  ( ) (بيعة

 .( ) (في صفقة واحدة
إلى أنه لا يجوز  (5)والحنابلة ( )والشافعية ( )ذهب الجمهور من الحنفية: القول الأول

واستدلوا بأن اجتماع عقد الإجارة مع عقد البيع هو من اجتماع  . اشتراط عقد في عقد
 . فيكون العقد محرما؛ تين في صفقة قبيعتين في بيعة وصف

تين في صفقة أنه يقصد بها مسألة قبأن الراجح في معنى بيعتين في بيعة وصف: ونوقش
وهذا لا ، (1)(فله أوكسهما أو الربا، من باع بيعتين في بيعة ):  -  -لقوله  (6)العينة

وابن ،  ( ) وابن القيم ( )، وهو اختيار شيخ الإسلام، (1)ينطبق إلا على مسألة العينة
                                                                                         

أبيعك :  ول ، وأخرجه النسائي في سننه ، في كتاب البيوع ، في باب شرط في بيع وهو أن يق(    )
قال (:  661)وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الـحديث ( :  9 6 )هذه السلعة ، رقم الحديث 

 (.   \ )صـحيح وضعيف سنـن الترمـذي للإمام الألباني ،  : حسن صحـيح انظر: الألباني 
عتين في بيعة ، رقم الحديث أخرجه الترمذي في سننه، في كـتاب البيوع ، في باب ما جـاء في النهـي عن بي(   )

، وأخرجه النسائي في سننه ، كتاب البيوع ، باب فيمن باع بيعتين في بيعـة ، رقـم الحديث (     )
صحيح : صحيح ، انظر: ، قال الألباني ( 1 66)، وأخرجه أحمد في مسنده ، رقم الحديث (   6 )

 (.   \ )للإمام الألباني  وضعيف سنن الترمذي
، ، والحديث ضعيف مرفوع ،  والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود (  11 )سند برقمرواه أحمد في الم(   )

 (. 1  /5)للألباني،  انظر إرواء الغليل
 (. 6 /  )المبسوط، السرخسي  ،(   )
 (. 9  /5)ي، الماوردي الحاو (   )
 (.59 / )الإنصاف، للمرداوي ، (  5)
أن يبيع الرجل الآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل حال ، والمقصود منها التحايل : وصورتها (  6)

 .على الربا
 ،( 01 )،  وصححه ابن حبان ، ( 6  )أخرجه أبو داود في البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (  1)

 .ـ -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة ـ(  5/  )والحاكم ، 
/ 5)،  ، ووافقه الذهب ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل« صحيح على شرط مسلم»: وقال الحاكم

 59.) 
 (.0  /1)الشرح الممتع لابن عثيمين ،  ( 1)
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 .( ) عثيمين
وهو اختيار شيخ ، ( )وهو قول عند المالكية . يجوز اشتراط عقد في عقد: القول الثاني

 : واستدلوا بما يأتي،  (1) وابن عثيمين(6)وابن القيم (5)الإسلام
، أن الأصل في العقود والشروط الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه: الدليل الأول

فيبقى على ؛ اوضة مما لم يرد دليل على تحريمهواشتراط عقد معاوضة في عقد مع
 .(1)الإباحة

أن  وجه الدلالةو  ،(0) (المسلمون على شروطهم):  -  -قول النب : الدليل الثاني
ومنها اشتراط عقد في ، بين في هذا الحديث وجوب الوفاء بالشروط  -  -النب 
 . عقد

فأراد أن ، أنه كان يسير على جمل قد أعياه) :  عن جابر بن عبد الله: الدليل الثالث
ثم ، سيرا  لم يسر مثلهوضربه فسار ، فدعا لي،  -  -فلحقني النب : قال . هيسيب
، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فبعته بأوقية، بعنيه: ثم قال، لا: قلت، بعنيه بأوقية: قال

أتراني : فقال، فأرسل في إثري، ثم رجعت، فنقدني ثمنه، فلما بلغت أتيته بالجمل
 .(9 ) (خذ جملك ودراهمك فهو لك؟ ماكستك لآخذ جملك

وهذا اشتراط لعقد العارية في ، ط ركوب الدابةاشتر  -  -أن جابر: وجه الدلالة
 . وهذا يدل على جواز اشتراط عقد في عقد، عقد البيع

                                                                                         
 (. 10 ص)العقود لابن تيمية ، (   )
 (. 1  /5)،  تهذيب سنن أبي داود لابن القيم(   )
 (.0  /1)الشرح الممتع لابن عثيمين ، (   )
 (. 5  /6)مواهب الجليل، الحطاب ، (   )
 (. 10 ص)العقود لابن تيمية ، (  5)
 ( 1  /5)، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم(  6)
 (. 0  /1)متع لابن عثيمين ، الشرح الم(  1)
 (. 10 ص)العقود لابن تيمية ، (  1)
 (.  0/ )باب أجرة السمسرة ، ، رواه البخاري، كتاب الإجارة(  0)
حديث ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، كتاب الشروط، رواه البخاري(  9 )

 (.5 1)حديث رقم ، العير واستثناء ركوبه باب بيع، كتاب المساقاة، ،  رواه مسلم(1 1 )رقم
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أعتقك : فقالت ،  كنت مملوكا لأم سلمة: " قال  -  -عن سفينة : الدليل الرابع
إن لم تشترطي علي ما ): فقلت، ما عشت  -  -وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 

 . ( )(. واشترطت علي، فأعتقتني ، ما عشت  فارقت رسول الله
 واشترط سكناها كذا وكذا ،ما ثبت أن صهيبا باع داره من عثمان: الدليل الخامس

( ). 
 أن العقد اشتمل على أمرين كل منهما جائز على انفراده فلا يمنع: الدليل السادس

( ). 
اشتراطهما  إن كان إلاوهو القول بجواز اشتراط عقد في عقد : والراجح القول الثاني

ولمناقشة أدلة ، لقوة أدلة أصحاب هذا القول. محل نهي شرعي أو يؤدي إلى محذور شرعي
ورفعا للحرج ، ولأن في الأخذ بهذا القول تيسيرا على الناس في تعاملاتهم، القول الأول

 . وبناء على القول الراجح يجوز اشتراط عقد البيع في عقد الإجارة والعكس. عنهم
من أجاز اشتراط عقد في عقد اختلفوا في اشتراط عقد تبرع في : سألةم

 . معاوضة
على تحريم  ذهب بعض العلماء إلى تحريم اجتماع عقد تبرع مع عقد معاوضة قياسا

عن أن يجمع بين سلف  -  -نهى ": قال ابن تيمية ، اجتماع البيع مع القرض 
وكل تبرع يجمعه إلى . سلف وبيع أو مثلهفإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين . وبيع

البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك 
 .( ) "هي مثل القرض

، حيث اشترط عقد تبرع في عقد معاوضة، والراجح الجواز لحديث جابر المتقدم 

                                 
،  وأحمد حديث (6 5 )، وابن ماجه حديث رقم (   0 )رواه أبو داود في سننه واللفظ له حديث رقم (   )

 (.15 /6)،  ،  حسنه الألباني في إرواء الغليل(1 90 )حديث رقم 
: ينظر . ، وإسناده ثقات (   9  )رواه ابن شيبة، باب الرجل يبيع داره ، ويشترط فيها سكنى برقم(   )

 (. 9  /1)المحلى لابن حزم ، 
 (.6  ص)عبدالله العمراني ، .د، العقود المالية المركبة(   )
 (. 9 / )،  القواعد النورانية(   )
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 . ات بحرمة انتفاع المقرض بهولمفارقة القرض ما عداه من عقود التبرع
 . حكم تعليق عقد البيع على شرط: مسألة 

 : اختلف العلماء في هذه المسألة
 . المنع من تعليق البيع على شرط: القول الأول

، ( ) والحنابلة، ( )والشافعية، ( )والمالكية، ( )وهذا القول هو قول الجمهور من الحنفية
 : واستدلوا بما يأتي

 .(5) (نهى عن بيع وشرط): أنه  -  -ما روي عن النب : الأولالدليل 
لصحيحة الدالة ثم في متنه نكارة لمخالفته الأحاديث ا. بأنه حديث ضعيف: ونوقش

 .(6) فالمراد به الشرط الباطل، ولو صح ، على جواز الاشتراط
وذلك لأن الرضا إنما يكون مع  . التعليق ععدم تحقق الرضا بالعقد م: الدليل الثاني

لأن الشأن في المعلق عليه أن يكون مترددا بين الحصول ، ولا جزم مع التعليق، الجزم
فلا يوجد رضا بأمر ثابت مستقر والأملاك لا تنتقل ، وإذا كان الأمر كذلك ، وعدمه

 .(1) بمثل هذا
الخيار والشروط في كما في وقف العقود وبيع ،  ونوقش بأن الرضا يكون مع التعليق

 .(1) طلانهاب ويلزم على قولهم هذا، كالوصية  ا  ثم إن من العقود ما لا يقع إلا معلق، العقود
(1). 

                                 
 (. 5 /5)،  حاشية ابن عابدين،(.1  /5)، الكاساني ، بدائع الصنائع(   )
 (.0  / )الفروق، القرافي ، (   )
 (. 1 / )أسنى المطالب، السنيكي ، ،(5  / )تحفة المحتاج، الهيتمي ، (   )
 (.05 / )، البهوتي ، كشاف القناع(   )
 ، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة(  6  )رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (  5)

 (. 19/ )،والموضوعة
عبدالله بن مبارك آل . د.صحة البيع المعلق إنجازه على شرط، أ ،(.51 / )أحكام النماء، الحيدري ، (  6)

 .سيف
 (. 9 ص)، عبدالستار أبو غدة.د ،التعليق في المعاوضات( 1)
 .عبدالله بن مبارك آل سيف. د.صحة البيع المعلق إنجازه على شرط، أ(  1)
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، يكات التي تثبت آثارها على الفورأن عقد البيع من عقود التمل: الدليل الثالث
 .( ) فتعليق حصوله على شرط يناقض ما يقتضيه العقد فلا يصح، فمقتضاه الفورية

إن أردتم أن ذلك مقتضى العقد ": ب عن هذا الشيخ عبدالرحمن السعدي بقولهوأجا
وكل الشروط وأنواع الخيار لا تدخل في هذا ، فهذا صحيح، حيث لم يقيد بشيء، المطلق

وإن أردتم أن هذا مقتضى العقد على كل حال فلا قائل . فكذلك التعليق، الإطلاق
وكلها تمنع انتقاله ، الثمن أو المعقود عليهويصح تأجيل ، رط الخيارشفإنه يصح ، بذلك
يؤيد هذا أن شرط الخيار في العقود هو في الحقيقة . فكذلك هنا، إلى المعقود معه حالا  

وما الفرق ، وإلا فهو مفسوخ، لأنه إن تمم من له الشرط العقد انعقد وتم، تعليق للعقد
 .( )" بين هذا وبين هذا

من المتبايعين لا يدري في البيع المعلق هل يحصل الامر  فإن كلا؛ الغرر : الدليل الرابع
، فلا يتم كما لايدريان متى يحصل في حالة حصوله؛ أو لا يحصل ،المعلق عليه فيتم البيع

ففي البيع المعلق غرر ، وقد يحصل في وقت تكون فيه رغبة المشتري أو البائع قد تغيرت
وفيه غرر  ، ث وقت حصولهمن حي -يضا أ -وفيه غرر ، من حيث حصوله وعدمه

 .( ) كذلك من حيث تحقق الرضا وعدمه عند حصول المعلق عليه
نهى أن   ن النبإ: فيقال" ن هذا غررإ" : أما قول القائل ": وناقشه ابن تيمية فقال

وبيع الثمرة ، وحبل الحبلة، كبيع السنين، ن يباع بما هو غررأونهى عن ، يكون الغرر مبيعا
كما ، وعلل ذلك بما فيه من المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، قبل بدو صلاحها

ذا هو وه" ؟خيه بغير حقأحدكم مال أبم يأكل ، أرأيت إن منع الله الثمرة " : قال
فإنه متردد بين أن يحصل مقصوده ، وهو المخاطرة التي تتضمن أكل المال بالباطل، القمار

فإذا لم يحصل كان قد أكل ؛ على التقديرين  مع أن ماله يؤخذ، بالبيع وبين ألا يحصل
بل هو عقد واقع لا يسمى غررا سواء كان ، وأما البيع نفسه فليس غررا ، ماله بالباطل 

منجزا أو معلقا بشرط فإن النذر المعلق بالشرط لا يسمى غررا و تعليق العقد لا يسمى 

                                 
  .عقد التأجير المنتهي بالتمليك، خالد المشيقح على الشبكة العنكبوتية(   )
 (.6  )،  المناظرات الفقهية(   )
 (.9 ص)، عبدالستار أبو غدة،التعليق في المعاوضات (   )
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فإن ، ل غير تلك الصفةوذلك أن هذا عقد على صفة معينة لا يتناو ؛ وأمثال ذلك، غررا
وإنما ، فهذا ليس بتغرير؛ وإن لم يكن هنالك عقد ، حصلت تلك الصفة حصل العقد

، ويبقى في العوض الذي يطلبه على مخاطرة، ن يعقد له عقدا يأخذ فيه ماله أ: التغرير
فهذا هو الغرر الذي يدخل بيعه في معنى ، فإن لم يحصل كان قد أكل ماله بالباطل

 . ( ) "-  -يسر الذي حرمه الله ورسوله القمار والم
شيخ و ، ( )وهو رواية عن الإمام أحمد. جواز تعليق البيع على شرط: القول الثاني

 : منها واستدلوا بأدلة. (6)وابن عثيمين(5)سعديبن وا، ( )وابن القيم، ( )الإسلام

 .(1) چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  :-تعالى-قوله : الدليل الأول
 .(1) (المسلمون على شروطهم):  -  - قول النب: الدليل الثاني

والحديث يدل على ، فالآية تدل على الوفاء بجميع العقود سواء منها الحال أو المعلق
 . الوفاء بجميع الشروط ومنها شرط التعليق

التعليق و ، حتى يقوم الدليل على المنع، صل في الشروط الجوازأن الأ: الدليل الثالث
 . والمصلحة اجةوتعليق العقود بالشروط أمر تدعو إليه الح، في العقد نوع من الاشتراط
، أنه كان يعلق عقد المزارعة على شرط -  - ما روي عن عمر: الدليل الرابع

وإن جاء العامل ، فكان يدفع أرضه إلى العامل على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا
 .(0) بالبذر فله كذا

في صفقة  أنهما تبايعا عثمان وعبد الرحمن بن عوفما روي عن : الدليل الخامس

                                 
 (. 0  -1  )العقود ، ص (   )
 (. 05/ )المبدع، ابن مفلح ، (. 56 / )الإنصاف، المرداوي ، (   )
 (.91 ص)العقود ،  (   )
 (.   / )،  إعلام الموقعين(   )
 (.5  ص)،  المناظرات الفقهية(  5)
 (.59 /1)،  الشرح الممتع على زاد المستقنع(  6)
 (. )، المائدة آية (  1)
 سبق تخريجه (  1)
 (. 9 / )، كتاب الحرث والمزراعة، باب المزارعة بالشطر ، صحيح البخاري(  0)
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وهي حية مجموعة إلى الراعي ، إن كانت الصفقة أدركتها : واشتراط عبد الرحمن، أفراس
 .( ) ولم يخالف أحد من الصحابة، فقد وجب البيع؛ ليست بضالة 

 ،فكما يجوز تعليق الطلاق ؛ قياسا على تعليق الفسوخ والتبرعات : الدليل السادس
 . يجوز تعليق البيع بجامع أن كلا منهم عقد فإنه؛  ويجوز تعليق الهبة

وموافقتها للأصل ، لقوة أدلته. والراجح القول الثاني وهو جواز تعليق البيع على شرط
 .( ) ومناقشة أدلة القول الأول، في العقود والشروط وهي الإباحة

وهذا ماذهبت إليه اللجنة الشرعية التي  .وعلى ضوء ماسبق تكون هذه الصورة جائزة
ويجب تطبيق أحكام عقد الإجارة ، ( ) شاركت في إعداد مشروع نظام الإيجار التمويلي

ثم يبيع المؤجر العين للمستأجر بعد ذلك وتطبق ، حتى يتم المستأجر سداد الأقساط
 . أحكام عقد البيع

  

                                 
عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد من طريق (.   95 )، رقم الحديث صنف ابن أبي شيبةم(   )

 .سعيد بن المسيب
 (.  -9 ص)الدكتور سعد الشثري ، ، انظر عقد الإجارة المنتهي بالتمليك (   )
 (.01 ص)يوسف الشبيلي ، . د.أ، بحث التأجير التمويلي   مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد (   )
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 . شرط سداد الأقساطعقد إجارة مقترن بهبة معلقة على : الفرع الثاني
أن يقول المؤجر للمستأجر أجرتك هذه العين بأجرة مقسطة هي   وصورة هذه المسألة

 . وهبتك العين إذا سددت إلي الأقساط في المدة المحددة على أنك، كذا لمدة كذا 
ولمعرفة . وحقيقة الصورة هي عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط

 : ب معرفةحكمها الشرعي يج
 .وقد تم بحثها في الفرع السابق. حكم اشتراط عقد في عقد - 
 . حكم تعليق عقد الهبة على شرط - 

 .تعليق عقد الهبة على شرط: مسألة
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال

وهذا قول الجمهور من  . عدم جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل: القول الأول
 : وأدلتهم .( )والحنابلة، ( ) والشافعية، ( ) الحنـفية

ول فتعليق ، أن عقد الهبة من عقود التمليكات التي تثبت آثارها على الفور: الدليل الأ 
 . حصوله على شرط يناقض ما يقتضيه العقد فلا يصح

ث أمر محتمل الوقوع قد و على حد معلق لأن التملك أن فيه غررا: الدليل الثاني
 . وهذان الدليلان قد نوقشا في المسألة الثانية في الفرع السابق. يحدث وقد لا، يحدث 

وهو ، ( ) جواز تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل وذهب إليه المالكية: القول الثاني
 .(1)وابن عثيمين، (1)وابن القيم، (6)واختيار شيخ الإسلام، (5) قول عند الحنفية

 : وأدلتهم 
                                 

 (.1  /6)، الكاساني ، ، بدائع الصنائع(06 / )،  الفتاوى الهندية (   )
 (. 56/ ) مغنى المحتاج، الشربيني ،(   )
 (.06 -5)، ابن مفلح ، المبدع في شرح المقنع ،(.1 /6)المغني، ابن قدامة ، (   )
  (. 6 /6)الذخيرة، القرافي ، (   )
 (.0  /5)الدر المختار وحاشية ابن عابدين ، ( 5)
 (.91 )العقود ، (  6)
 (.1 / ) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، (  1)
 (.  5 /1)،  الشرح الممتع على زاد المستقنع(  1)
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إني قد ) : قال -  -لما تزوجني رسول الله : سلمة قالتعن أم : الدليل الأول
ولا أرى ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، من مسك  يأهديت إلى النجاشي حلة وأواق

فردت ، -  -فكان كما قال . فهي لك، فإن ردت علي ، هديتي إلا مردودة علي 
بقية المسك  وأعطى أم سلمة، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، عليه هديته

 . ( )(ةوالحل
لو قد جاء مال ):  - - قال النب: قال مارواه جابر بن عبدالله: الدليل الثاني

 مال البحرين حتى قبض النب ئفلم يج، (البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا
عدة أو  -  -من كان له عند النب : فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى

، فحثى لي حثية، كذا وكذا: قال لي،  -  -إن النب : فأتيته فقلت، فليأتنا، دين
 .( ) خذ مثليها: وقال، فإذا هي خمس مائة، فعددتها

وهذا دليل صريح ، علق الهبة على شرط  -  -أن النب : وجه الدلالة من الحديثين
 . على جوازها

والموهوب ، فالواهب متبرع متفضل. أن الغرر في عقود التبرعات مغتفر: الدليل الثالث
فلم يقم بالتزام يستوجب على الطرف ، لأنه متفضل عليه، له لن يتضرر إذا عدم السبب

 . فالغرر هنا مغتفر لأنه لا يتعلق به ضرر، الآخر دفع مقابل له
 . وهو جواز تعليق عقد الهبة على شرط: القول الثاني  -والله أعلم  -والراجح 

وقد ذهب إلى ذلك مجمع الفقه ، تكون هذه الصورة جائزة وعلى ضوء ما سبق 
، ويجب تطبيق أحكام عقد الإجارة حتى يتم المستأجر سداد الأقساط  ،( ) الإسلامي

 . وتطبق أحكام عقد هبة الثواب، ثم يهب المؤجر العين للمستأجر بعد ذلك 
 

                                 
 (. 6/6)،  ، وضعفه الألباني في إرواء الغليل( 6  /5 ( )16 1 )رواه أحمد في المسند برقم  ( )

، رواه مسلم،  (01  )رواه البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع برقم (  )
 (.    )شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه،  برقم  -  -كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله 

الإسلامي، العدد الثاني عشر  ، مجلة مجمع الفقه(9  )مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، قرار رقم (   )
 (.  6 حسن الشاذلي ، ص. د.، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، أ(600ص)
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  . عقد جديدعقد إجارة ينتهي بالتمليك بعد سداد الأقساط بدون : الفرع الثالث
، لمدة كذا، أجرتك هذه السلعة بكذا: أن يقول المؤجر للمستأجر  وصورة هذه المسألة

بمجرد سدادك ، انتقلت لك ملكية العين المؤجرة، على أنك إن سددت جميع الأقساط
وهذه الصورة قد اختلف فيها العلماء . لآخر قسط مقابل ما دفعته من أقساط الأجرة

 : المعاصرون
 . ( )وقد قال بذلك مجمع الفقه الإسلامي، يحرم التعامل بهذه الصورة : لأولالقول ا

بأن هذه الصورة قد جمعت عقد الإيجار وعقد البيع في وقت واحد على : واستدلوا
فالأقساط المدفوعة لم يعلم هل هي من ، وهذا أدى إلى تنافر الأحكام ، محل واحد 

 .( ) لة في حقيقة العقد لا تقبلها الشريعةوهذه جها، أقساط البيع أم أقساط الأجرة 
فمنهم  :واختلفوا في تكييف العقد. أن التعامل بهذه الصورة جائز شرعا: القول الثاني

ينقلب بسداد جميع نه عقد إجارة إ: ومنهم من قال، ( )بيع بالتقسيط نهإ: من قال 
وهو ، الأقساطفهو عقد إجارة مع بيع معلق على شرط سداد . الأقساط إلى عقد بيع

 .(6)والدكتور عبدالله العمراني، (5)والشيخ محمد التسخيري، ( ) قول الدكتور سعد الشثري
 ؛ فهو عقد مركب من عقد إجارة وبيع قد تواردا على عين واحدة في وقتين مختلفين

فالإجارة في ، فهو عقد إجارة ينقلب إلى عقد بيع في آخر المدة مع سداد آخر قسط 
 : والأدلة على هذا القول، (1)ع في وقت آخروالبي، وقت 

أن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز مع عدم ورود دليل : الدليل الأول
 . صحيح على منع هذه الصورة

 قياسا على تملك المرتهن للمرهون بإذن الراهن عند عدم سداد الدين: الدليل الثاني

                                 
 (.9  )مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة، قرار رقم (   )
 (.6  ص)الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي، غسان الشيخ ، (   )
 (660 )ابن بيه، العدد الخامس ،  .مجلة مجمع الفقه الإسلامي، د(   )
 (.11ص)سعد الشثري ، . عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، د(   )
 (. 61 ص)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس ، (  5)
 (.   ص)عبدالله العمراني ، .العقود المالية المركبة، د(  6)
 (.9  ص)عبدالله العمراني ، .العقود المالية المركبة، د ( 1)
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أو قال ، وإلا فالمرهون لك مقابل الدين، إن أتيتك بالثمن: فلو قال الراهن للمرتهن
تملك المرتهن  فحينئذ يتعلق؛ وإلا فالمرهون لي مقابل الدين ، إن وفيتني الدين: المرتهن

ويقاس عليه تملك المشتري للمبيع المعلق على سداد جميع ، للرهن بعدم السداد
 .( )الأقساط

ف الفقهاء صحتها وجوازها قو من العقود والتصرفات ي ان هناك عددإ: الدليل الثالث
فصح تصرف ، فبيعه موقوف على إجازة المالك، كتصرف الفضولي؛  على أمر خارج عنها

لح انتقال الملك في عقد التأجير يصف، طه بأمر مستقبل وهو إجازة المالكالفضولي مع رب
وكذا تصرف الوكيل بمخالفة من وكله ، المنتهي بالتمليك معلقا بسداد جميع الأقساط

 .صورة عليه فيصح قياس هذه ال؛ ة تصرفه موقوفة على إجازة الموكلفصح
وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه مسائل أوقف التصرف فيها على شيء خارج 

أو الوصية بأكثر من  وكالوصية للوارث،عنها كتصرف الصب موقوف على إذن الولي 
وبيع ، يقف على إجازة الراهنن للمرهون وكبيع المرته ،الثلث موقوفة على إجازة الورثة 

لغير غاصبه وبيع المغصوب ، الشريك حصته الشائعة ينعقد موقوفا على إجازة الشريك 
وبيع الوارث للتركة المستغرقة بالدين موقوف على إجازة ، موقوف على زوال الغصب

 ( ). الغرماء
وأن العقد إذا طبقت عليه أحكام عقد ، ويرى الباحث أن الراجح هو القول الثاني

 . فهو عقد إجارة مع بيع معلق على سداد الأقساط؛ سداد الالإجارة حتى يتم المستأجر 
 : وأسباب الترجيح

 . وأن الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة، قوة أدلة القول الثاني - 
د بحيث يؤدي إلى أن المنهي عنه اجتماع العقدين على محل واحد في وقت واح - 

قد فالعقد تطبق عليه أحكام ع، بخلاف هذه الصورة. التعارض والتنافر في الأحكام
فملك العين يحكم عليه ابتداء ، ثم تنتقل الملكية حينئذ، الإجارة حتى يتم سداد الأقساط

وإذا تلفت السلعة ،  فإذا تم السداد نتبين أن الملك انتقل للمشتري،بأنه في ملك البائع 
                                 

 (.1 ،1 ص)سعد الشثري ، . عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، د ( )
 (.1 -  ص)، المرجع السابق  ( )
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ويرجع ، فإنها تتلف في ملك المؤجر ، بل تمام السداد من غير تفريط المستأجر أو تعديه ق
 . المستأجر على المؤجر فيما زاد عن أجرة الأصل

بأن  يجاب على ما استدل به أصحاب القول الأول من وجود الجهالة في العقد - 
هذه الصورة يتم تطبيق  وفي، الجهالة التي تمنع من صحة العقد هي التي تفضي إلى النزاع

ثم تنتقل الملكية للمشتري وتطبق ، أحكام عقد الإجارة حتى يتم سداد الأقساط كاملة
 . أحكام عقد البيع

 يتبين أن، بالنظر إلى واقع عقد التأجير التمويلي في المملكة العربية السعودية - 
، والتزامات الأطرافالمنظم السعودي قد نظم عقد الإيجار التمويلي ونص على حقوق 

فلا يتصور القول بتحريم هذه الصورة لوجود الجهالة في العقد المفضية لتنازع الحقوق 
 . والالتزامات

فالمنظم السعودي قد نص على التفرقة بين أجرة الأصل ومقابل حق التملك في 
 . ولا يتصور حينئذ القول بوجود الجهالة فيما يقابل الأجرة والتملك من ثمن، العقد

وما فعله المنظم السعودي يقضي على كثير من الإشكالات عند من رأى تحريم 
فالعقد يطبق عليه أحكام عقد الإجارة ابتداء من الضمان والصيانة ، التعامل بهذه الصورة

فأحكام عقد الإجارة تطبق في ، ثم تطبق عليه أحكام عقد البيع عند سداد آخر قسط
وهذا قد كفل للعقد اتساقا وانتظاما في ، لزمن الثانيالزمن الأول وأحكام البيع في ا

 . فلا تنازع ولا تنافر في أحكام العقد وآثاره، أحكامه 
والفرق بين هذه الصورة وبين صورة الفرع الأول أن عقد البيع في الصورة الأولى يكون 

بسعر سواء كان هذا المقابل بسعر حقيقي أو ، له مقابل مستقل عند نهاية عقد الإجارة 
فالأقساط المدفوعة في عقد الإيجار التمويلي تكون لمقابل ، بخلاف هذه الصورة  رمزي

 . البيع والإجارة معا
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 المبحث الخامس
 آثار تحديد حق التملك فقها ونظاما

 المطلب الأول
 .لفسخعند ا تحديد حق التملك آثار

 
عقد الإيجار التمويلي من العقود اللازمة للطرفين التي ترتب التزامات وحقوقا على كل 

والأصل في العقود ، وحقوق كل طرف تمثل التزامات على الطرف الآخر والعكس، طرف
، أنها تبرم لكي يحصل كل طرف على حقوقه الناشئة من تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته 

فتنتهي حينئذ العلاقة ؛ وينفذ التزاماته ، د حقوقه حتى يستوفي كل طرف في العق
 . التعاقدية

فتنحل ؛ إلا أنه قد يعرض عارض يمنع الطرفين من الاستمرار في العقد كما هو متوقع 
  . وهذا ما يسمى بالفسخ، العلاقة التعاقدية بين الطرفين 

خا ، فَسهخ، فسَخَ يفَسَخ:  مصدر: والفسخ لغة وهو . فهسوخوالمفعول مَ ، فهو فاس 
النقض والتفريق والضعف في العقل والبدن والجهل والطرح وإفساد : يطلق على معان منها

لَ : ويقال ، أبطلهو نقضَه : فسَخ العقدَ وغيره:  ويقال، الرأي َفهص 
أزاله : فسَخ الطبيبُ الم

 .( ) عن موضعه من غير كسر
أحد العاقدين أو كليهما وهذا يكون بإرادة ، حل ارتباط العقد : اصطلاحا والفسخ

 . ( )أو هو قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، ( ) أو بحكم القاضي
منها تعريف ؛ وأهل القانون عرفوا الفسخ بتعريفات كثيرة مقاربة لتعريفات الفقهاء 

حق المتعاقدين في حل الرابطة العقدية إذا لم يف المتعاقد الآخر بالتزامه : الفسخ بأنه

                                 
 (.فسخ)مادة ،  معجم اللغة العربية المعاصرة ،(فسخ: )مادة  تاج العروس ،(فسخ: )مادة  لسان العرب(  )
الأشباه والنظائر،  ،(. 0 ص)الأشباه والنظائر، ابن نجيم ،  ،(   ص)، السبكي ، الأشباه والنظائر ( )

 ( .   /  ،6 /1)،  الكويتية الموسوعة الفقهية ،(.11 ص)السيوطي ، 
 (.60 / )الفروق، القرافي ، (  )
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فهو انحلال الرابطة ( ). ره من الالتزامات التي تحملها بموجب العقدحتى يتحرر بدو 
 . ( )التعاقدية بأثر رجعي بسبب عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه

عقود )إلا أنه في العقود المستمرة ، ويصيره كأن لم يكن ، أنه يحل العقد  وأثر الفسخ
فع من حين الفسخ لا من ويرت، بل ينحل العقد، لا يكون للفسخ أثر رجعي ( المدة

وما ، فالزمن معقود عليه ، ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته . أصل العقد 
ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد ، انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه 

؛ ويبقى عقد الإيجار قائما طول هذه المدة ، الإيجار قبل فسخه تبقى محتفظة بآثارها 
وأسباب الفسخ كثيرة . ( )فتلزم المستأجر أجرة منفعة العين في الزمن السابق للفسخ

أهم الأسباب أو العوارض التي  ولكني سأذكر، ددة لا يسع المكان لذكرها جميعهامتع
 . يفسخ بها عقد الإيجار التمويلي

 . عدم دفع الأجرةالفسخ ل: أولا
م التزام يقع على عاتقه بموجب عقد دفع المستأجر لأجرة العين المؤجرة هو أهإن 

فيجب على المستأجر ، فهو الالتزام الجوهري الذي يقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ؛ جارةالإ
ولم يقم بالوفاء ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق، دفع الأجرة في مواعيد استحقاقها 

وأضر ،  العقدوأخل بالتزامه الجوهري في، فإنه يكون قد تخلف عن دفع الأجرة؛ بالأجرة
 . عن دفع الأجرةالمؤجر التمويلي بامتناعه 

                                 
 (.1  ص)مصطفى جمال ، ، توفيق حسن.مصادر وأحكام الالتزام، د(   )
 (.99 / ) القانون المدني الجزائري ،النظرية العامة للالتزام في، العربي بلحاج.د(   )
 (.  1/ )علي القره داغي،  الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري ، .د.بحث تلف العين المؤجرة، أ(   )

فلو آجره دارا  ، : ))ويلزم المستأجر دفع أجرة المنفعة للزمن السابق للفسخ ، ويقول الشيخ ابن عثيمين 
خ، وعلى المستأجر أجرة ما سبق من المدة بالقسط، فلو استأجرها لمدة سنة فانهدمت فإن الإجارة تنفس

بألف ومائتين، وانهدم البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة، فإن قدر أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن 
موسم تكون فيه العقارات أغلى، كأن تكون أربعة الأشهر الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة، وهذا يوجد في 

يوت مكة والمدينة، يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن، فقد تكون ستة أشهر ب
، الشرح الممتع على زاد (( إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة، فنعطيه ثلاثمائة

 .ويرجع لأهل الخبرة في تقدير قيمة المنفعة(. 9/61 ) المستقنع،
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لذا تلجأ شركات التأجير التمويلي إلى النص في عقد الإيجار التمويلي على حقها في 
فسخ عقد الإيجار التمويلي عند تخلف المستأجر عن سداد الأقساط المستحقة حماية 

 . لحقوقها
إلا ما خالف الشرع أو خالف مقتضى والأصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم 

أو حرم ، إلا شرطا  أحل حراما  ،المسلمون على شروطهم ):  - -قال، العقد
فمن حق المؤجر فسخ ، فإن تخلف المستأجر عن سداد أقساط الأجرة ، ( () )(حلالا  

 . العقد حينئذ واسترداد العين المؤجرة والمطالبة بأجرة المدة السابقة للفسخ
ات التأجير التمويلي إلا اشتراط حلول الأقساط حال تخلف المستأجر عن وتلجأ شرك

وقد اتفق الفقهاء على جواز ،  شرط صحيح يجب الوفاء به -أيضا  -وهو ، السداد 
 .( ) اشتراط المؤجر تعجيل الأجرة أو تأخيرها أو تنجيمها

وتلجأ بعض الشركات إلا اشتراط زيادة على الأجرة يستحقها المؤجر حال تأخر 
وبعض الشركات تشترط  ( )وهو أمر محرم لأنه من ربا الجاهلية، المستأجر عن السداد 

وهذا أمر ، ة حال مماطلة المستأجر في السدادزيادة عن الأجرة لصالح الجمعيات الخيري

                                 
 .سبق تخريجه(   )
 (.  )فرع ( 1) ، فقرة(0)المعايير الشرعية، المعيار(   )
، ، نهاية المحتاج( /1)، الخرشي ، ، شرح مختصر خليل( 06/ )اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي ، (    )

 (.9  /5)المغني، ابن قدامة ،  ،(. 6 /5)الرملي ،
وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط ، يجوز تقسيطها  يجوز اشتراط تعجيل الأجرة كما": جاء في المعايير الشرعية 

على المستأجر حلول باقي الأقساط إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معتبر بعد إرسال إشعار من 
والأجرة المعجلة بالاشتراط في السداد تخضع للتسوية في آخر مدة الإجارة ،أو عند ،المؤجر بمدة معينة

أي إمهال من المؤجر يحصل بعد اشتراط التعجيل يعتبر من قبيل المسامحة عن و . انفساخها قبيل نهاية المدة 
، وقد جاء نص قرار ( )فرع ( 6)فقرة ( 0)المعيار رقم . "التعجيل مدة الإمهال وليس حقا  للمستأجر

أن يجوز شرعا ":المتعلق ببيع التقسيط (  5)رقم مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
ما دام المدين قد ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها

وإذا جاز في بيع التقسيط اشتراط الحلول فيخرج على ذلك حلول أقساط  ".قدرضي بهذا الشرط عند التعا
 (. 9 - 9 ص)انظر عقد الإيجار التمويلي للباحث أحمد العودة ، .الأجرة

 (. )، فرع (6)، فقرة (0)المعايير الشرعية، المعيار رقم(   )
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 ( )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةبه  وقد قالت، جائز على الراجح 
حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من  ،يفقهال بهذا الرأيوالمنظم السعودي أخذ 

يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه ": نظام مراقبة شركات التمويل على أنه
، لالتزام محل المماطلة لمدتهاعلى ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح ا، بغرامة مالية

وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات ،وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة 
 ".وتخصص لدعم جمعيات النفع العام،  الأهلية

والقانون المصري ذهب إلى فسخ العقد من تلقاء نفسه حال تخلف المستأجر عن 
أما ، ( )واعيد ما لم يتضمن العقد مدة أطولالسداد ومرور ثلاثين يوما على هذه الم

 . ( )القانون الفرنسي فإنه جعل ذلك راجع إلى اتفاق الطرفين
بخلاف القانون الأردني فجعل الفسخ حال تخلف المستأجر عن سداد الدفعات 
الإيجارية لا يكون إلا بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المؤجر إذا أجاز له العقد 

 .( ) ذلك

                                 
يجوز أن ينص في الإجارة أو الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام العيمل المستأجر المماطل " حيث ذكرت أنه(   )

ررة بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الأجرة في حالة تأخره عن سداد الأجرة المستحقة في مواعيدها المق
، فقرة (0)المعايير الشرعية، رقم ".بشرط أن يصرف ذلك في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية

 (. )، فرع (6)
والمعدلة عام ( م005 )من قانون التأجير التمويلي المصري الصادر عام ( 0 )كما في نص المادة(   )

نفسه دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراءات  يعد العقد مفسوخا من تلقاء: ) حيث جاء فيها(  م 99 )
عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد وفقا - :قضائية في أي من الحالات الآتية

 (للشروط المتفق عليها في العقد ومرور ثلاثين يوما على هذه المواعيد ما لم يتضمن العقد مدة أطول
 (.   ص)وى البدالي نج، عقد الإيجار التمويلي(   )
يجوز .. -أ: )حيث جاء فيها( م991 )لسنة ( 5 )من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم ( 0 )المادة (   )

في أي من ( إذا أجاز له العقد ذلك )فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المؤجر 
 ر وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأجيرعدم دفع بدلات الإيجا - :....الحالات التالية

لا يجوز للمؤجر فسخ عقد التأجير مباشرة أو من خلال اللجوء إلى المحكمة المختصة إلا بعد إشعار  -ب
المستأجر بموجب إخطار عدلي بوقوع إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة وامتناع 

 (.خالفة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطارالمستأجر عن الرجوع عن تلك الم
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ويجدر التنبيه إلى أن المنظم في القانون المصري والأردني قد جعل المؤجر يستحق أجرة 
الأقساط اللاحقة للفسخ عند الاتفاق في العقد على ذلك إذا تخلف المستأجر عن 

 .( ) السداد
وذهبت القوانين لذلك لدفع الضرر عن المؤجر التمويلي مع حث المستأجر على 

أن هذه الغاية لا يتوصل إليها بسن مثل تلك القوانين التي تتضمن  إلا. الوفاء بالأجرة 
بل لابد من مراعاة التوازن بين أطراف العقد ، لكبير بهظلم المستأجر وإيقاع الضرر ا

 . وعدم ترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر
وما ذهبت إليه القوانين من استحقاق المؤجر للأقساط اللاحقة للفسخ عند الاتفاق 

وتكييف ذلك بأنه تعويض عن الأضرار التي وقع بها المؤجر نتيجة ، على ذلك في العقد 
 .     واعتبار ذلك شرطا جزائيا هو أمر محرم شرعا ، تخلف المستأجر عن دفع الأقساط 

وهي دين في ذمة ، أجرة ما مضى من المدة قبل الفسخ فالمؤجر لا يستحق إلا 
، ( ) هذا ما أقره مجمع الفقه الإسلاميو ، قبيل الربا المحرم والزيادة عليها هي من، المستأجر

الذي يمكنه بيع الأصل أو إعادة  –المؤجر  -والعين المؤجرة تعود بعد الفسخ إلى مالكها
 . تأجيره والاستفادة حينئذ من ريعه

ين ويجب أن تراعى طبيعة عقد الإيجار التمويلي الذي يقصد به انتقال ملكية الع
ويتخلف ، فمن الحيف أن يلتزم المستأجر بدفع الأقساط ، للمستأجر نهاية العقدالمؤجرة 

فيجازى بفسخ ؛ همية بالنسبة للالتزام في جملتهوهو قليل الأ، ساطعن دفع آخر الأق
                                 

لسنة ( 05)من قانون التأجير التمويلي المصري رقم(   )وذلك كالتزام عقدي بموجب نص المادة(   )
يجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ، ولو لم ينتفع المستأجر بالمل (: ) م005 )

من القانون المدني (    )،  أو كشرط جزائي بموجب المادة(ا أن السبب لا يرجع إلى المؤجر المؤجر طالم
محمد عايد ،تمويليعقد التأجير ال: انظر. من القانون المدني الأردني(  6 )المصري والمادة

 (.6  -   )،الشوابكة
تأخر المدين في دفع الأقساط عن أنه إذا ) حيث قرر في إطار البيع بالتقسيط وبخصوص الشرط الجزائي (   )

ويقاس (. الموعد المحدد ،فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك محرم
بشأن ( 5 )القرار رقم. على أقساط بيع التقسيط أقساط عقد الإيجار التمويلي بجامع أن كلا منهما دين

السيد عبدالمنعم حافظ السيد،  ، الدولي المنتهي بالتمليك التأجير ،الدورة السادسة، البيع بالتقسيط
 (.95 ص)
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فيجب أن يتحقق ، ولا يلتفت إلى ما تم دفعه من أقساط ، العقد وحرمانه من التملك 
فإن كان مماطلا فسخ ؛ وهل هو لعذر أم لغير عذر ،  القاضي من سبب التخلف ووقته

–فيعطى الفرصة لتدارك عجزه بالقدر الممكن عملا بقوله ؛ وإن كان معسرا ،  العقد
 :‘وبقوله،  ( ) چ ئوې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ   : - عالىت
 . ( )(لاضرر ولا ضرار)

لظروف  -على سبيل المثال  -ن تأخر المستأجر عن الوفاء بالقسط الأخير أإذ  
فإن وفاءه ، عكسبل على ال، ليس دليلا على تهاونه وعدم جديتهخارجة عن إرادته 

وقد عمدت بعض شركات التأجير ، بالأقساط الأخرى دليل على جديته في الوفاء 
التمويلي إلى النص في عقد الإيجار التمويلي على ربط فسخ العقد بعدم وجود عذر 

وهذا مبدأ محمود يتعين الأخذ به خصوصا أن ، العذر فلا يتم الفسخ  فإن وجد، مقبول 
 . ( )المؤجر عادة يشترط ضمانات تكفل الوفاء بالأقساط كاملة

فالمنظم السعودي جعل من حق المستأجر ، فسخ العقد لعدم سداد المستأجر  وإذا
وهذا بنص ، سخ التي دفعها في الفترة السابقة للف استرداد قيمة حق التملك من المؤجر

 ،إذا فسخ العقد": من نظام الإيجار التمويلي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة
فللمستأجر ، أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو بالنظام 

 . "استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها
المالية لم تَعل المستأجر في هذه الحالة مستحقا  وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات

لأنها قيدت حق رجوع المستأجر على المؤجر ، للرجوع على المؤجر بما زاد عن أجرة المثل 
 .( ) بأن يكون فسخ العقد من دون تسبب من المستأجر فيما زاد عن أجرة المثل

                                 
 (.19 )البقرة آية (   )
 .سبق تخريجه(   )
التأجير الدولي  ،(.   ص)خالد بن عبدالله الحافي ، ، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي(   )

الشوابكة،  . عقد التأجير التمويلي، د، (.95 ص)السيد عبدالمنعم حافظ السيد ، ، المنتهي بالتمليك
 (.95 ص)

إذا هلكت العين المؤجرة ، أو تعذر استمرار عقد ":ما يأتي ( 1)فرع ( 1)فقرة ( 0) حيث جاء في المعيار(   )
ستأجر في الحالتين ،فإنه يرجع إلى أجرة المثل ،ويرد إلى الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من الم
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 : ويرى الباحث أنه ينبغي التفريق بين حالتين
فسخ العقد لتخلف المستأجر عن دفع دفعات الإجارة لوجود عذر : الحالة الأولى

 . مقبول
لأن المستأجر ، فحينئذ يستحق المستأجر الرجوع على المؤجر بقيمة حق التملك 

 . معذور ولا سبيل إلى القول بتحميله ما زاد عن مقابل الانتفاع
رة من غير عذر  فسخ العقد لتخلف المستأجر عن دفع دفعات الإجا: الحالة الثانية

فالمستأجر في هذه الحالة غير مستحق للرجوع على  . كأن يكون مماطلا ونحو ذلك
اختيار المستأجر لا  لكون العقد فسخ بسبب راجع إلى، المؤجر بما زاد عن أجرة المثل 

ولم يكن بمقدروه بيع ، العين له بعد انتهاء عقد الإجارةوالمؤجر قد التزم بتمليك ، اضطراره
وهذا التزام يستحق ما يقابله ، لغير المستأجر بيعا معلقا على انتهاء عقد الإجارة  العين

وإن القول برجوع المستأجر على المؤجر قد يدفع المستأجر إلى ، خلال ما مضى من مدة
ويضطره للفسخ خاصة إذا كان مجموع ، التخلف عن سداد الأقساط حتى يضر بالمؤجر 

ما سيدفعه من ثمن رمزي للتملك إن وجد زائدا على  ما هو زائد عن أجرة المثل مع
وهذا سيؤدي ، القيمة الحقيقية للعين المؤجرة وقت إبرام العقد الناقل للملكية نهاية العقد 

  . لعدم استقرار التعامل بهذا العقد

                                                                                         
المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل ،وذلك دفعا للضرر 

 ."بالتمليك في نهاية مدة الإجارة عن المستأجر الذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له
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 . الإفلاس: ثانيا
، ككَتَّانٍ ،  وبائعه فَلاَّس  ، فُـلُوس  : وَفي  الكَث ير، في  القلَّة أفَـهلُس   يجمع الفَلهس: الإفلاس لغة

ل سا  : وقد أفـهلَسَ الرجل ا صارت دراهمه فلوسا وزيوفا،  صار مُفه أخبث : كما يقال. كأنمَّ
روهو . إذا صار أصحابه خبثاء، الرجل ءٍ في  الجاهليَّة: بالكَسه  .( ) صَنَم  كَانَ لطَيِّ
أو من لزمه من ، الهأو الذي أحاط الدين بم، من لا يفي ماله بدينه: صطلاحوفي الا 

لأن ماله مستحق الصرف ؛ وإن كان ذا مال، وسمي مفلسا  . الدين أكثر من ماله الموجود
أو لأنه ، أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه، فكأنه معدوم، في جهة دينه

 .( ) يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لايعيش إلا به
 . التمويلي قد يفسخ لإفلاس المؤجر أو لإفلاس المستأجروعقد الإيجار 

 . إفلاس المؤجر: القسم الأول
ثم ،اتفق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا استأجر إنسان عينا معينة 

والمستأجر أحق بمنفعة العين من ،ولا تنفسخ بفلسه ،فإن الإجارة ماضية ؛أفلس المؤجر 
 . الغرماء

ثم أفلس المؤجر قبل القبض انفسخت الإجارة ،استأجر عينا موصوفة في الذمة ما إن أ
 .( ) والعين المؤجرة أسوة الغرماء لعدم تعلق حق المستأجر بالعين

 .( )ومن ذلك إفلاس المؤجر ،الأعذار أما الحنفية فيرون جواز فسخ الإجارة ب

                                 
، ابن فارس، ، مجمل اللغة(فلس)، مرتضى الزبيدي، مادة تاج العروس  ،(.فلس)الصحاح، الفارابي، مادة (   )

 (.فلس)، الرازي، مادة ، مختار الصحاح(فلس)مادة 
 (.590 /6)، الزحيلي أدلتهالفقه الإسلامي و (   )
إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي  نهاية المحتاج ،(.16 / )، ابن رشد المقدمات الممهدات(   )

 (.6  / )، البهوتي ، كشاف القناع( 9 / )، المغني، ابن قدامة (1  / )
وأما الذي هو في جانب المؤاجر فنحو أن يلحقه دين فادح لا يجد ": للكاساني جاء في بدائع الصنائع(    )

ر ونحو ذلك إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبينة أو قضاءه إلا من ثمن المستأجر من الإبل والعقا
 .بالإقرار ،أو ثبت بالبينة بعد عقد الإجارة ،ولو ثبت بعد عقد الإجارة بالإقرار ،فكذلك عند أبي حنيفة

 .لأنه متهم في هذا الإقرار ،وأما عندهما فالدين الثابت بالإقرار بعد عقد الإجارة لا تفسخ به الإجارة
ولأن إبقاء الإجارة مع لحوق  ،....حنيفة أن الظاهر أن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذبا ولأبي 
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أن المستأجر بالخيار حال وأما من الناحية القانونية فقد ذهب القانون الأردني إلى 
تصفية المؤجر بين الاستمرار في العقد أو الفسخ واسترداد ما زاد عن أجرة المثل للأقساط 

 . ( )التي سبق أن دفعها للمدة السابقة للفسخ
وذهب المنظم السعودي إلى إعطاء الخيار للمستأجر عند إشهار إفلاس المؤجر أو 

واشترط لإعادة الأصل موافقة وكيل ،عادة الأصل تصفيته بين الاستمرار في العقد أو إ
حيث نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام الإيجار التمويلي على .التفليسة أو المصفي 

الاستمرار في  –في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه –يجوز للمستأجر ": أنه
 . "التفليسة أو المصفيأو إعادة الأصل بموافقة وكيل ،تنفيذ العقد وفق شروطه 

وفي هذا مراعاة للأصلح للمؤجر ورفقا به حيث علق الفسخ على موافقة وكيل 
التفليسة أو المصفي لأن الاستمرار في العقد قد يكون من مصلحة المؤجر وغرمائه إذا  
كانت أقساط أجرة العين تحقق أرباحا زائدة عن ما ينتج عن فسخ عقد الإيجار التمويلي 

 .  المؤجرةوبيع العين
 وما ذهب إليه المنظم السعودي من الفسخ باختيار المستأجر وموافقة وكيل التفليسة

 ( )إقالة الذي يمثل المفلس أو المصفي الذي يمثل الشخص الاعتباري هو في حقيقته

                                                                                         
 على تحمل ضرر غير مستحق لأنه يحبس به ولا يجوز الجبر ،الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤاجر

 (.01 / )".بالعقد
يحق للمستأجر في حال  -أ "(: م991 )لسنة (5 )التمويلي رقم من قانون التأجير( 1 )نصت المادة(   )

 :تصفية المؤجر أي مما يلي
 .الاستمرار في تنفيذ عقد التأجير طبقا لشروطه وأحكامه - 
تسليم المأجور للمصفي ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفها للمؤجر بعد خصم  - 

 .أجر المثل
على المالك الجديد للمأجور التي آلت إليه الملكية نتيجة لتصفية المؤجر الاستمرار بالعمل بعقد التأجير  -ب

 ".إذا أعلن المستأجر عن رغبته بذلك
، الفيومي المصباح المنير: انظر .الرفع والإزالة ومن ذلك قولهم أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه: الإقالة لغة (   )

رفع :هب المختلفة ويمكن تعريفها بأنهاوالإقالة في الاصطلاح عرفت بتعاريف متعددة في المذا(. قيل)مادة
 .العقد بتراضي الطرفين

 الكويتية الموسوعة الفقهية: انظر. واختلف العلماء في حقيقتها فاعتبرها بعضهم بيعا واعتبرها آخرون فسخا
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 . لأن الفسخ وقع برضا الطرفين مشروعة
قة للفسخ بناء على وعند الفسخ يعود المستأجر على المؤجر بقيمة حق التملك الساب

ولأن الفسخ وقع بسبب  ،نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي
وإذا نص العقد على حق المؤجر أو المستأجر في الفسخ عند إفلاس . راجع إلى المؤجر

 . فهذا شرط صحيح يجب الوفاء به، المؤجر 
 . إفلاس المستأجر: القسم الثاني

فقد اتفق فقهاء ؛ إذا أفلس المستأجر بعد العقد وقبل مضي شيء من مدة الإجارة 
من ) : -  -على ثبوت حق فسخ العقد للمؤجر لقوله  ( )المالكية والشافعية والحنابلة

 . ( )(أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
أما إذا أفلس المستأجر بعد مضي بعض مدة الإجارة فذهب المالكية والشافعية على 

ة ويشارك الغرماء في أجرة ما ويكون له فسخ ما تبقى من مدة الإجار ،أن للمؤجر الفسخ 
وله أن يمضي في العقد ويشارك الغرماء بأجرة المدة المستأجرة بتمامها كلما استوفى  ،مضى

 نفعة شارك المؤجر الغرماء في ما يقابل المنفعة من أجرة لدلالةالمستأجر شيئا من الم
 .( ) الحديث السابق

وذهب الحنابلة على أن المؤجر لا يحق له الفسخ قياسا على المبيع إذا تلف بعضه 
 . ومضي بعضها كتلف بعضه،فالمدة هنا كالمبيع 

عه بعينه لأن المعنى وأجاب الحنابلة بأن الحديث لا يشهد لهم لأن المؤجر لم يدرك متا
وليس هذا كذلك لأن منفعة ، أي على وجه يمكنه أخذه،( ه بعينهالمن أدرك م):في قوله 

 . ( )العين مملوكة للمستأجر

                                                                                         
(5/   .) 

المغني،  ،(.1  / )إلى شرح المنهاج، الرملي  نهاية المحتاج، (.66 / ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(   )
 (.90 / )ابن قدامه

 (.550 )كتاب المساقاة برقم،ورواه مسلم ،(. 9  )الاستقراض برقم كتاب، رواه البخاري(   )
 (.1  / )إلى شرح المنهاج، الرملي  نهاية المحتاج، (.66 / ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(   )
 (.6  / )، البهوتي كشاف القناع،(.90 / )المغني، ابن قدامة (   )
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؛ ولأن الإجارة عقد لازم ،ويرى الباحث أن هذا هو الراجح لمناقشة أدلة القول الأول 
 . لعقدفلا تفسخ بمجرد إفلاس المستأجر إلا إذا اشترط ذلك في ا
عقد التأجير التمويلي يعد من "وأما من الناحية القانونية فتقول الدكتورة نجوى البدالي

ومؤدى ذلك أن شخصية المشروع ، العقود التي تبنى وتؤسس على الاعتبار الشخصي 
لأن الأخيرة لا ( المؤجر)محل اعتبار لدى شركة التأجير التمويلي ( المستأجر)المستفيد 

وع المستفيد وإبرام عقد التأجير التمويلي إلا بعد فحص المعلومات تقبل تمويل مشر 
والمستندات المرفقة بطلب الاستئجار المتعلقة بالمشروع المستفيد ونشاطه وأحواله المالية 

وخاصة الالتزام بدفع الأجرة الذي يغطي في مجمله ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته
 . وهامش الربح،والفوائد ،إتمام الصفقة  ومصاريف، ثمن شراء الأصل المؤجر

ولذا تحرص الشركة المؤجرة على استرداد التمويل الذي منحته في ثمن شراء الأصل 
والمصاريف والفوائد والربح من خلال أقساط الأجرة التي يدفعها المستأجر طوال مدة 

بول تمويل وعلى ضوء فحص الشركة لتلك المعلومات تتخذ قرارها إما بق. عقد الإيجار
 . المشروع المستفيد أو رفضه

وثقة الشركة المؤجرة فيه من ( المستأجر)ويتضح مما سبق أن شخصية المشروع المستفيد 
 .( ) "يمثل شرط ابتداء وانتهاء من وجهة نظر المؤجر خلال ما قدمه من معلومات

لذلك وبناء على أن عقد الإيجار التمويلي قائم على الاعتبار الشخصي ذهب 
إلا أنه يجوز  ( )القانون المصري إلى فسخ عقد الإيجار التمويلي حال إفلاس المستأجر

وحينئذ لا ينفسخ العقد بشرط أداء القيمة ،لأمين التفليسة طلب الاستمرار في العقد 
 .( ) الإيجارية في مواعيدها

                                 
 (.99 ص)نجوى البدالي .التمويلي، دعقد الإيجار (   )
المنظم ( م005 )لسنة ( 05)نص المنظم في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون المصري رقم(   )

يعد العقد مفسوخا  ": على أنه( م 99 )لسنة ( 6 )لعقد التأجير التمويلي والتي عدلت بالقانون رقم 
ذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في حالة إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إع

 ."إعساره وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين
ت والتي عدل( م005 )لسنة( 05)نصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من القانون المصري رقم (   )

يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال  ": على أنه( م 99 )لسنة ( 6 )بالقانون رقم
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س وقد ذهب القانون الأردني إلى القول بأن فسخ عقد الإيجار التمويلي بسبب إفلا 
المستأجر أمر راجع إلى إرادة المصفي أو وكيل التفليسة بحسب ما تقتضيه مصلحة 

 . ( )المستأجر
أما نظام الإيجار التمويلي السعودي فلم يتكلم عن أثر إفلاس المستأجر على عقد 

الباحث يرى رجحان قول  بما أنو ، فيرجع في ذلك إلى الفقه الإسلامي، الإيجار التمويلي
فإن العقد حينئذ لا يفسخ إلا إذا  ؛عقد الإجارة لا يفسخ لإفلاس المستأجر  الحنابلة بأن

فحينئذ يفسخ لأن ،كان العقد قد اشترط فيه حق المؤجر بفسخ العقد لإفلاس المستأجر 
ولا يتضمن ،وهذا شرط صحيح ليس مخالفا لنص شرعي ، الأصل في الشروط الصحة 

 . ظلما فيجب الوفاء به
ار التمويلي ترتب على ذلك استرداد المستأجر لقيمة حق التملك وإذا فسخ عقد الإيج

بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار ، للفترة السابقة للفسخ
 . ولأن الفسخ كان بسبب راجع لغير اختيار المستأجر،التمويلي 

  

                                                                                         
ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته في استمرار العقد وفي هذه الحالة يستمر العقد 

 (. 9 ص )نجوى البدالي .تمويلي، دعقد الإيجار ال: انظر ".بشرط أداء القيمة الإيجارية في مواعيدها 
في حال صدور  -ج..."(: 991 )لسنة ( 5 )من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم ( 1 )نصت المادة(   )

ء من قرار بتصفية المستأجر أو شهر إفلاسه لا يدخل المأجور في الضمان العام للدائنين ولا يعتبر جز 
صفي أو وكيل التفليسة إعادة المأجور إلى المؤجر إلى إذا قرر وعلى الم، موجودات التصفية أو الإفلاس

المصفي أو وكيل التفليسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أو شهر الإفلاس الاستمرار في 
 ."تنفيذ عقد التأجير
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 لثانيالمطلب ا

 .عند الانفساخ تحديد حق التملك آثار
خا ، انفساخ، انفسخَ ينفسخمصدر : الانفساخ لغة : انفسخ العَقهدُ  يقال. فهو مُنفس 

انحلال ارتباط العقد سواء أكان أثرا للفسخ أو : والانفساخ.( )انتقض وبطل وزال وانحلّ 
و هو .( )وهو انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه.( )نتيجة لعوامل غير اختيارية

 .( )تحالة تنفيذ العقدالناشئ بسبب طبيعي وهو اس
والفرق بين الفسخ والانفساخ عند الفقهاء أن الفسخ هو الحل بإرادة أحد المتعاقدين 

 : والانفساخ هو الانحلال وله حالتان، أو كليهما أو بحكم القاضي 
وتكون العلاقة بين الفسخ ،الأولى أن يكون الانحلال أثرا للفسخ : الحالة الأولى

البيع بسبب العيب والانفساخ علاقة السبب بالمسبب كما إذا فسخ أحد العاقدين عقد 
 ،الفسخ الذي مارسه العاقد اختيارافالانفساخ في هذه الحالة نتيجة  ،في المبيع مثلا

وهو سبب شرعي ،وهو فعل المتعاقدين ،فالفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه 
 . وهو حكم شرعي،ساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه والانف

وهنا لا توجد ،انحلال ارتباط العقد نتيجة لعوامل خارجية غير اختيارية : الحالة الثانية
علاقة السببية بين الفسخ والانفساخ بل يكون الفسخ بسبب إرادة المتعاقدين أو أحدهما 

 . (5)جية غير اختيارية والانفساخ بسبب عوامل خار ،أو بحكم القاضي 
لعقد هنا لسبب فينفسخ ا؛ومن أمثلته كما لو هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا  

 .وهو استحالة تنفيذ العقد ،خارجي غير اختياري

                                 
 (.فسخ)مادة  ة المعاصرةمعجم اللغة العربي،( فسخ)، ابن منظور مادة لسان العرب(   )
 (.11 ص)الأشباه والنظائر، السيوطي  ،(. 0 ص)نجيم  ، ابنالأشباه والنظائر(   )
 (.11 / )الفروق، القرافي (   )
 (. 9  / )، الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته(   )
الفقه  ،(.6 /1) الكويتية الموسوعة الفقهية ،(.  / )المنثور، الزركشي  ،(.11 / )الفروق، القرافي (  5)

 (. 9  / )، الزحيلي الإسلامي وأدلته
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والفرق بين الفسخ والانفساخ عند أهل القانون أن الفسخ يكون بإرادة المتعاقدين أو 
فهو الذي يقع بقوة القانون عند استحالة ، أحدهما أو بحكم القاضي بخلاف الانفساخ 

 .( )تنفيذ العقد لسبب أجنب
ومثل ذلك إذا ، والعقد ينفسخ بسبب هلاك العين المؤجرة كليا لتعذر استيفاء المنفعة

 .( ) سأتناول هنا بحث الهلاك الكلي للعين المؤجرة المعينةو . تعطلت منافع العين المؤجرة
 .المؤجرةالهلاك الكلي للعين : مسألة

 ،عقد الإيجار يقصده المستأجر للانتفاع بمنافع العين المؤجرة مقابل ما يدفعه من أجرة
 ،تأجر من الانتفاع بالعين المؤجرةويقصده المؤجر لكي يأخذ الأجرة مقابل تمكين المس

وإذا فاتت المنفعة  ،يقتضي فوات المنفعة على المستأجروهلاك العين المؤجرة هلاكا كليا 
وانفسخ العقد تحقيقا للعدالة بين الطرفين وحفاظا ، سقاط ما يقابلها وهي الأجرةوجب إ

فاستحقاق المؤجر للأجرة من غير أن يمكن المستأجر من الانتفاع ،على توازن العقد 
وفيه إثراء للمؤجر بلا سبب  ،عقدبالعين المؤجرة ظلم وحيف وضرر يلحق المستأجر في ال

الشرعية ومنها قاعدة الضرر  لنصوص والقواعد والمقاصدفي ا وعند النظر،يقتضي ذلك 
وهو الذي تفوت  ،د هلاك العين المؤجرة هلاكا  كليايتحتم القول بانفساخ العقد عن، يزال

وبالنظر كذلك في القواعد والنظريات القانونية التي تسعى لتحقيق العدالة  ،به المنفعة
ع الإثراء بلاسبب يتحتم القول بانفساخ ومنها من ،لتوازن بين التزامات أطراف العقدوا

 .العقد عند هلاك العين المؤجرة
سواء  ( )والقول بانفساخ العقد عند هلاك العين المؤجرة قول فقهاء المذاهب الأربعة 

                                 
 (.5 1-  1/ )الوسيط في شرح القانون المدني، السنهوري (   )
وذكرت قيد أن تكون العين معينة احترازا من الإجارة الواردة على عين في الذمة فهي إذا هلكت فإن العقد (   )

يظل صحيحا ، ولا يؤثر تلف العين المؤجرة أو هلاكها بإنهاء العقد، وذلك لأن على المؤجر القيام بالبديل 
علي محيي الدين القره . د.أ. جر قبَول ذلكالمضاهي للعين المستأجرة التي هلكت ليحل محلها، وعلى المستأ

 .داغي بحث تلف العين المؤجرة 
، روضة الطالبين ،(.  / ) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ،(.59 / )، السمرقندي تحفة الفقهاء(   )

 (. 5 /5)المغني  ،(.   /5)النووي 
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 . ( )شرط ذلك في عقد الإيجار التمويلي أم لم يشترط
 ولأن النب،وتحمل تبعة هلاك المال المؤجر يقع على المؤجر لأن الضمان تابع للملك 

--  ولأن الخراج بالضمان إلا إن كان الهلاك الكلي  ،قد نهى عن ربح مالم يضمن
وإن كان الهلاك  ،فالضمان حيئنذ يقع عليه لذلك  ،بسبب تعدي المستأجر أو تفريطه 

 .( ) لضمان يقع على الغيرالكلي راجع إلى تعدي الغير فا
وهذا ما ، ( )ولا يضمن إلا إذا تعدى أوفرط،فالعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 

أخذ به القانون المصري حيث نص على انفساخ عقد الإيجار التمويلي بقوة القانون إذا 
كان وجعل المؤجر ضامنا للعين حال هلاكها إلا إن   ،هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا 

أو كان بسبب الغير فيقع  ،تحمل حينئذ المستأجر تبعة الهلاكالهلاك بسبب المستأجر في
 .( ) الضمان عليه

وهذه ، (5)إلا أن القانون المصري أجاز اشتراط تحمل المستأجر تبعة هلاك المال حينئذ 
ولقد بحثها الزميل أحمد العودة في بحثه عقد . المسألة محل خلاف في الفقه الإسلامي

                                 
 (.   ص)عقد التأجير التمويلي، أحمد العودة (   )
 (.0 /1) الكويتية الموسوعة الفقهية(   )
إلى معرفة  مغني المحتاج،(. 5 - 1  / )المدونة، الإمام مالك  ،(.09 /0)المحيط البرهاني، بن مازة (   )

المعايير (. 5  / )شرح زاد المستقنع، البهوتي الروض المربع ،(.09 - 1 / )ألفاظ المنهاج، الشربيني 
 (. )فرع( 1)، فقرة(0)الشرعية المعيار رقم

يتحمل المؤجر تبعة هلاك ": وجاء فيها( م005 )لسنة ( 05)مالمادة العاشرة من قانون التأجير التمويلي رق(    )
المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر تبعة 

 "..ك المال المؤجر هلا
يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا  فإذا كان "دة الحادية والعشرون وجاء فيها والما

الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد 
ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير  المحددة وذلك مع مراعاة 

، عقد الإيجار التمويلي: وانظر. "كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض إن كان له مقتضى
 (.6  -5  ص)نجوى البدالي 

يتحمل المؤجر تبعة هلاك ":وجاء فيها( م005 )لسنة ( 05)قمالمادة العاشرة من قانون التأجير التمويلي ر (  5)
المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ويجوز للطرفين الاتفاق على تحمل المستأجر تبعة 

  "...هلاك المال المؤجر 
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عدم جواز تحميل المستأجر تبعة هلاك المال ب وذهب إلى ترجيح القول،( )التأجير التمويلي
 . وكون ذلك شرطا محرما لأنه مخالف لمقتضى عقد الإجارة،المؤجر 

هلاك  والقانون الأدرني لم ينص على انفساخ عقد الإيجار التمويلي بقوة القانون حال
بل نص على أن الهلاك الكلي يجيز فسخ العقد بقرار من ،العين المؤجرة هلاكا كليا 

 .( ) أو بإشعار من المؤجر إذا أجاز له العقد ذلك،المحكمة المختصة 
وذهب إلى تحميل المستأجر تبعة هلاك العين المؤجرة إلا إذا كان سبب الهلاك يعزى 

 .( ) فيتحمل المؤجر تبعة الهلاك؛للمؤجر 
أما نظام التأجير التمويلي السعودي فقد قرر انفساخ العقد حال هلاك العين المؤجرة 

 ، أو إذا حصل ما يقوم مقام الهلاك من تعطل منافع الأصل المؤجر بالكلية، هلاكا كليا
 :حيث نصت المادة الثالثة والعشرون على أنه 

 . . .كليا  ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا   - "
إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجر دون -  

 ".وتسقط الأجرة من وقت المنع،سبب من المستأجر ينفسخ عقد الإيجار 
وجعل تحمل تبعة الهلاك  ،أو يفرط ،يحمل المستأجر الضمان ما لم يتعدوالنظام لم 

                                 
 (.51-6 ص)عقد التأجير التمويلي، أحمد العودة (   )
يجوز فسخ عقد .. ": حيث جاء فيها( م991 )لسنة( 5 )من قانون التأجير التمويلي رقم ( 0 )المادة(   )

في أي من الحالات ( إذا أجاز له العقد ذلك )التأجير بقرار من المحكمة المختصة أو بإشعار من المؤجر 
 "...تلف المأجور بشكل جسيم - :....التالية

يتحمل ": على أنه( م 99 )لسنة( 6 ) رقممن قانون التأجير التمويلي الأردني(   )حيث نصت المادة(   )
المستأجر تبعة  هلاك المأجور ويبقى مسؤولا عن التزاماته التعاقدية تَاه المؤجر إلا إذا كان سبب الهلاك 

 ".يعزى للمؤجر
 :على أنه( ب-أ)فقرة ( م991 )لسنة( 5 )من قانون التأجير التمويلي رقم(   )ونصت المادة 

جور وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكه أو تلفه أو سوء استخدامه يتحمل المستأجر مسؤولية سلامة المأ. أ" 
 . وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

إن هلاك المأجور أو استحالة استعماله وفقا للغايات المقررة له بعد تسلمه ولو كان ذلك عائدا . ب 
لا يعفي المستأجر من التزاماته بموجب عقد التأجير ولا يتيح ،فيه  لظروف قاهرة أو لسبب خارجي لا يد له

 ."له المطالبة بفسخه ما لم يتفق على خلاف ذلك
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على المؤجر إذا كان الهلاك بسببه أو بقوة قاهرة حيث نصت المادة التاسعة من النظام 
أو يفرط فإن كان الهلاك  ،لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد - "

بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما 
 . "يغطيه التأمين

ويكون الضمان على من ،حالة إذا كان الهلاك بسبب الغير فينفسخ العقد وفي 
 . تعدى

والقانون المصري والنظام السعودي قد وافقا الشريعة حينما حملا المؤجر تبعة هلاك 
أو تعدى غيره بخلاف القانون الأردني  ،أو فرط ،العين المؤجرة إلا إذا تعدى المستأجر

وهذا إخلال بالتوازن ،جر ما لم تكن بسبب المؤجر فجعل تبعة الهلاك على المستأ
ولم يقم بأهم  ،العقدي وظلم للمستأجر وترجيح لجانب المؤجر إذ استحق الأجرة 

 . مقتضى لعقد الإجارة وهو ضمان العين المؤجرة
باختلاف من وأثر الهلاك الكلي على مقابل حق التملك في النظام السعودي يختلف 

وهو الأصل رجع المستأجر على ،فإن وقع الضمان على المؤجر  ؛وقع عليه ضمان الهلاك
 ..."ن النظام المؤجر بما يقابل حق التملك كما جاء في الفقرة الثانية من المادة التاسعة م

إذا فسخ العقد أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو بأحكام العقد أو 
 ".ك للفترة التي دفعهابالنظام فللمستأجر استرداد قيمة حق التمل

وإن كان وقع الضمان على المستأجر لكون الهلاك راجع لتعديه أو تفريطه فبالنظر في 
نصوص نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية يظهر للباحث أن مقصود المنظم هو 

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ،تحمل المستأجر قيمة الأصل المؤجر 
فيتحمل المستأجر قيمة ،فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر ...":م على النظا

مخصوما منه ما دفعه المستأجر من ما يقابل حق  ".الأصل باستثناء ما يغطيه التأمين
من المادة   دون إخلال بحكم الفقرة "نصت المادة التاسعة من اللائحة  حيث، التملك 

أو انفسخ في أثناء مدة الإجارة برضا الطرفين أو  ،لعقدالتاسعة من النظام إذا فسخ ا
حيث  "بأحكام العقد أو بالنظام فللمستأجر استرداد قيمة حق التملك للفترة التي دفعها

جعلت المادة ما يقابل حق التملك هو من حق المستأجر حال فسخ أو انفساخ العقد 
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ستأجر لا يستحق الرجوع ويرى الباحث أن ما تقرر مسبقا من كون أن الم.( ) مطلقا
وأن ، على المؤجر إذا كان فوات التملك باختياره يقتضي هنا عدم استحقاقه للرجوع

 . مقابل التزامه في ما مضى من مدة لقيمة حق التملك في المؤجر مستحق
  

                                 
ويؤيد هذا ما جاء في إجابة مؤسسة النقد العربي السعودي على سؤال من الأسئلة المتكررة على نظام (   )

 . الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية
 :هونص السؤال وجواب

هل تضمن نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية الجوانب المتعلقة بحفظ حقوق المستأجر في حال  .6)
 ارة؟فسخ العقد أو انفساخه في أثناء مدة الإج

عالجت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي هذا الجانب من خلال وضع متطلب بتضمين العقد جدول 
وفي حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة . الأصل وقيمة حق التملك منفصلين للسداد يحدد قيمة أجرة

الإجارة فللمستأجر الحق في استرداد قيمة حق التملك المنصوص عليها في العقد للفترة التي دفعها مع مراعاة 
 .(ما يكون للمؤجر في هذه الحالة من تعويض وفق ما حددته اللائحة التنفيذية

المستأجر على المؤجر بقيمة حق التملك ثابتة له عند أي فسخ أو انفساخ مع مراعاة فجعلت حق رجوع 
التعويض للمؤجر بدفع المستأجر لقيمة الأصل عند هلاكه بتعديه أو تفريطه وهذا ما نظمته اللائحة 

 .(التنفيذية في مادتها التاسعة
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 ثالثالمطلب ال
 عند التملك المبكر تحديد حق التملك آثار

ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى المستأجر  الأصل في عقد الإيجار التمويلي أن تنتقل
 . نهاية عقد الإيجار التمويلي

إلا أن عقد الإيجار التمويلي قد ينص فيه على إعطاء المستأجر الخيار بتملك العين 
وفي أي وقت يشاؤه بحسب ما هو متفق عليه في ، مبكرا قبل نهاية عقد الإيجار التمويلي 

 .( ) العقد
 ،ملكية العين مبكرا للمستأجر نتيجة اتفاق بين المؤجر والمستأجر وقد يكون انتقال

 .( ) وإن لم ينص عليه في العقد
وانتقال ملكية العين من المؤجر للمستأجر مبكرا قبل انتهاء عقد الإجارة يتم عن 

 . ( )وهذا ما نص عليه المنظم السعودي،طريق عقد بيع أو عقد هبة 
فإن مقابل حق التملك ينقلب ،يتم عن طريق عقد بيع فإذا كان انتقال ملكية العين 

                                 
تزادة انظر المبحث الثالث من الفصل الأول للاس(. 60 ص)العدد الثاني عشر ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي(   )

 .من هذا البحث
 (.   ص)الإجارة المنتهية بالتمليك، غسان الشيخ (    )
 :المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ونصها(   )

التملك المبكر لذلك الأصل فيحق له ، إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت
وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة ، بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة

 .المتبقية من العقد
 :وللمؤجر التعويض عن الآتي

 .بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، كلفة إعادة الاستثمار  - 
إذا كانت النفقات لا يمكن ، من نفقات نص عليها العقد، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد - 

 .استردادها عن المدة المتبقية للعقد
إذا كان محل العقد عقارا ، واستثناء من ذلك يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر

وبشرط أن لا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام ، جلوترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأ
 .العقد
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 . حينئذ من مقابل لالتزام المؤجر بتمليك العين للمستأجر إلى جزء من ثمن المبيع
فإن مقابل حق التملك ينقلب ؛وإن كان انتقال ملكية العين يتم عن طريق عقد هبة 

 . لهبة الثوابحينئذ من مقابل التزام المؤجر بتمليك العين للمستأجر إلى ثمن 
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 رابعالمطلب ال
 عند التملك بانتهاء العقد تحديد حق التملك آثار

 
، لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ تنتهي الإجارة بانقضاء المدة إلا لعذر

وفي الأرض زرع ، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر بأن انقضت المدة
وانتهاء الإيجار بانقضاء . ونحو ذلك ترك إلى أن يستحصد بأجر المثلفإنه ي، لم يستحصد

  .( )المدة في الجملة محل اتفاق بين الفقهاء
يتميز عن عقد الإيجار التشغيلي بأن القصد  التمليكي إلا إن عقد الإيجار التمويلي

نهايته  التمليكي لذلك فإن عقد الإيجار التمويلي،منه تملك المستأجر للعين المؤجرة 
 : وتملك المستأجر للعين المؤجرة لا يخلو مما يأتي.المعتادة تملك المستأجر للعين المؤجرة

فإن قيمة حق التملك حينئذ تكون ثمنا للتملك أو جزء من : أن يكون بعقد بيع -أ
وتكون ثمنا للتملك إذا كان التملك تلقائيا بسداد آخر قسط من أقساط ،ثمن التملك 

وهو ثمن لعقد ،فحينئذ تكون الأقساط السابقة منقسمة إلى مقابل المنفعة ، الأجرة 
وتكون جزء من ثمن التملك إذا كان ،الإيجار وقيمة حق التملك التي هي ثمن لعقد البيع 

فالثمن حينئذ للتملك قيمة حق التملك مضاف إليها الثمن ،التملك بعقد بيع مستقل 
 . الرمزي في عقد البيع

ولها  -كما تقرر مسبقا  -والصحيح أن الهبة هبة ثواب : عقد هبةأن يكون ب -ب
 . أحكام البيع فعليه يتبين أن قيمة حق التملك تكون ثمنا في هبة الثواب

  

                                 
 (. 16 /5)، الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته(    )
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 الخامسالمطلب 
 .عند رفض المستأجر للتملك نهاية العقد تحديد حق التملك آثار

صور عقد الإيجار التمويلي متعددة ورفض المستأجر للتملك نهاية العقد يتصور في 
ويرى الباحث أنه يمكن تقسيم صور عقد الإيجار التمويلي باعتبار ،بعضها دون بعض 

 : إمكانية رفض المستأجر للتملك نهاية العقد إلى قسمين
 : يصور لا يتصور فيها إمكانية رفض المستأجر للتملك وه: أولاا 

 . عقد إيجار مع بيع معلق على شرط سداد الأقساط - 
وهو  ،فإن عقد البيع ينعقد؛وفي هذه الصورة إذا قام المستأجر بسداد جميع الأقساط 

 . عقد لازم لا يتصور فيه رفض المستأجر للتملك
 . عقد إيجار مع هبة معلقة على شرط سداد الأقساط - 

في  هبة العينذهاب البائع إلى وبالنظر إلى واقع صور عقد الإيجار التمويلي يتبين أن 
بل لأن الأقساط السابقة قد كفلت له ،للمستأجر ليس محض تبرع وإحسان  نهاية العقد

 . ما يريده من أرباح في هذا العقد لاشتمالها مقابل لانتقال الملكية
ها هبة ثواب تأخذ أحكام البيع من لزوم العقد وإذا تقرر هذا علم أن الهبة في حقيقت

 . لذلك لا يتصور في هذه الصورة رفض المستأجر للتملك ،( )ونحوه
 . عقد إيجار ينتهي بالتمليك التلقائي بشرط سداد الأقساط - 

ولقد سبق الكلام في هذه الصورة وتكييفها بأنها عقد إجارة مع بيع معلق على شرط 
 . ينئذ حكم الصورة الأولىفتأخذ ح ؛سداد الأقساط

ويجدر التنبيه إلى أنه بالنظر في واقع عقد الإيجار التمويلي لا يتصور رفض المستأجر 
للتملك نهاية العقد غالبا لأن مصلحته في إمضاء عقد البيع أو الهبة ظاهرة لا يستطيع 

عقد بيع  التفريط في تحصيلها حتى وإن كان انتقال ملكية العين المستأجرة يتم عن طريق
 .( )بثمن رمزي أدنى من القيمة الحقيقية للعين المؤجرة لأن البيع يكون غالبا  ،

                                 
 (.   ص) التأجير المنتهي بالتمليك، سلمان الدخيل(   )
 (.15 ص)رياض فخري .عقد الإيجار التمويلي، د(   )
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 : صور يتصور فيها رفض المستأجر للتملك نهاية العقد: ثانياا 
 
 . عقد إيجار مع وعد بالبيع عند سداد الأقساط - 
 . عقد إيجار مع وعد بالهبة عند سداد الأقساط - 

للمستأجر رفض التملك والرجوع على المستأجر بما زاد عن وفي هذه الصور هل يحق 
 ؟ أجرة المثل

وما ،تنقسم إلى قيمة حق التملك أقساط الأجرة التي قام بدفعها المستأجر للمؤجر 
بنقل ملكية العين المؤجرة التزام المؤجر  وقيمة حق التملك هي في مقابل.  يقابل المنفعة

رف الذي تنتفي معه إمكان نقل ملكية العين المؤجر التزم بعدم التصف ،للمستأجر
فالمؤجر لم يكن بمقدوره وعد غير ، وهذا الالتزام لصالح المستأجر، للمستأجر نهاية العقد

ولم يكن بمقدوره بيع العين لغير المستأجر بيع ، المستأجر ببيع العين له نهاية عقد الإجارة
وهو قيمة حق التملك ، مقابل وهذا لا بد أن يكون له، معلق بانتهاء عقد الإجارة

 . لذلك لم يستحق المستأجر الرجوع على المؤجر بقيمة حق التملك
وهذا ما ذهب إليه المنظم السعودي بدلالة أنه لم يثبت الرجوع إلا في حالات فسخ 

 . وانفساخ العقد فقط
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 الفصل الثاني

 التنازل عن العقد
 
 

 :ثلاثة مباحثوفيه 
 .مؤجر فقها ونظاماتنازل ال: المبحث الأول
 .تنازل المستأجر فقها ونظاما: المبحث الثاني
 .التأجير من الباطن فقها ونظاما: المبحث الثالث
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 المبحث الأول
 تنازل المؤجر فقها ونظاما

 المطلب الأول
 قدحكم تنازل المؤجر عن الع

تنازل عن  .مُتنازَل عنهتنازل، تنازُلا ، فهو مُتناز ل، والمفعول ، يتنازلَ : التنازل لغة
 .( ) أي تركه وتخلى عنه:تنازل عن حقه :يقال ،  تركه وتخلّى عنه ليتسلّمه غيرهُ: الشَّيء

هو اتفاق يراد به نقل حقوق والتزامات المؤجر الناشئة عن عقد الإيجار : تنازل المؤجرو 
وذلك عن طريق الخلف العام  ،الغير ملكية العين المؤجرة قد تنتقل إلى و .إلى المتنازل له

 .( ) للغير أو عن طريق الخلف الخاص كتنازل المؤجر عن ملكية العين المؤجرة،كالميراث 
 :هم وأطراف عملية تنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي

والمتنازل ،والمتنازل له وهو المؤجر الجديد ، وهو المؤجر الأصلي في هذا المبحث المتنازل
 .والمتنازل لديه وهو المستأجر ،يجار التمويلي أو العين المؤجرةالإعنه وهو عقد 

 :وتنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي ينقسم إلى قسمين
ويقصد به انتقال ملكية العين المؤجرة  :زل المؤجر عن العقد إلى المستأجرتنا - 

 .وهذا قد سبق بيانه في الفصل الأول،للمستأجر 
 .وهذا ما سأتكلم عنه في هذا المبحث :غير المستأجرالعقد إلى  تنازل المؤجر عن - 
تنازل المؤجر عن العقد في الفقه الإسلامي قد يتم بطريق عقد البيع إذا كان التنازل و 

فتكييفه الشرعي بأنه بيع  .بعوض، وقد يتم بطريق الهبة إذا كان التنازل من غير عوض
 .للعين المؤجرة أو هبة لها

عن حكم بيع المؤجر  اء حكم تنازل المؤجر عن العقد حين تكلمواوقد بين الفقه
 .وسأبين أقوال الفقهاء في هذه المسألةواختلفوا في ذلك . للعين المؤجرة لغير المستأجر

 

                                 
 (.  تنازل)المعجم الوسيط، مادة  ،(.نزل)معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة (   )
 (.5  ص)البيع الإيجاري، حمدي أحمد (   )
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 .حكم بيع المؤجر للعين المؤجرة لغير المستأجر في الفقه الإسلامي:مسألة
فإن أجازه نفذ ؛ إجازة المستأجرولكنه موقوف على ،ن البيع صحيح إ :القول الأول
وهو المذهب عند .وإن لم يجزه لم ينفذ إلا بعد انقضاء عقد الإجارة ؛البيع في الحال

 :ودليلهم ،( ) الحنفية
أن البائع غير قادر على تسليم العين المؤجرة للمشتري؛ لتعلق حق المستأجر بها، وحق 

ا هنا صيانته بجعل البيع موقوفالمستأجر يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن، وأمكن ه
 .( )بإجازته على إجازته، فلا ينفذ البيع إلا

أن المعقود عليه في البيع عين المبيع بخلاف المعقود عليه في عقد الإجارة فهي ونوقش ب
 .( ) وهي محفوظة للمستأجر بعد البيع فلا حاجة لإجازته،المنفعة 

لغير المستأجر مع بقاء حق المستأجر في نه يصح بيع العين المؤجرة إ: القول الثاني
 :وأدلتهم، ( )من المالكية والشافعية والحنابلةوهو قول الجمهور ، المنفعة

وبيع العين ،ن الأصل في المعاملات والعقود والشروط الصحة والإباحة إ :الدليل الأول
 .المؤجرة لغير المستأجر داخل في هذا الأصل

وثبوت عقد الإجارة على  ، والمؤجر مالك لها ،على العينن البيع وارد إ :الدليل الثاني
المنفعة لا يمنع بيع الرقبة قياسا  على الأمة المزوجة، كما يجوز بيعها مع استحقاق منفعة 

 .(5)ذلك هنا كبضعها للزوج ف
ن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر ليس فيه إبطال لحق المستأجر، لأن إ :الدليل الثالث

وكل تصرف لا يبطل حق المستأجر  ،ضاء مدة الإجارةإنما يستلم العين بعد انقالمشتري 
 .(6) لا يمنع، كما لا يمنع بيع العين المؤجرة لمستأجرها

                                 
 (.91 / )بدائع الصنائع، الكاساني (. 1 / )تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد السمرقندي (    )
 (.91 / )بدائع الصنائع، الكاساني (   )
 (.59 /5)المغني، ابن قدامة (   )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر  ،(.91 /  5)مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، الحطاب (   )

 (.55 /9 )الموسوعة الفقهية الكويتية  ،(.6/60)الإنصاف، المرداوي  ،(00 / 6)
 (.96  / )دالوهاب الثعلب المعونة، عب(   5)
 ،(.65 /  )الشرح الكبير على المقنع، لشمس الدين المقدسي  ،(.96  / )المعونة، عبدالوهاب الثعلب (  6)
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وإليه ذهب  .نه لا يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر مطلقا  إ: القول الثالث
 :وأدلتهم، ( ) الحنابلةوهو وجه عند الشافعية وعند . ( )الحنفية في قول عندهم

إن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، وبائع العين  :الدليل الأول
تأجر على العين مانعة من المستأجرة عاجز عن تسليمها للمشتري، لأن يد المس

كما لا يصح بيع المغصوب لغير الغاصب والمرهون لغير  ،فلا يصح البيع ؛تسليمها
 .( )المرتهن

ولا يمنع ثبوت اليد  ،ويد المستأجر على المنافع ،أن البيع وقع على الرقبة ب :ونوقش
معتبرا، وأن الإجارة لا تمنع التسليم في الوقت  على أحدهما تسليم الآخر وقبضه قبضا  

 ،ارة كمن اشترى عينا في مكان بعيدوهو عند انقضاء عقد الإج،الذي يجب التسليم فيه 
أجر يده  لاتمنع بعد مضي مدة يمكن إحضارها فيها، والمستفإنه لا يستحق تسلمها إلا 

 .( ) لأن يده يد أمانة بخلاف الغاصبمن تسليم الرقبة؛ 
فلم يصح ؛( المنفعة)وملك غيره،( الرقبة)ن البائع قد باع ملكه إ :الدليل الثاني

 (5).البيع
في ملك المستأجر  ةفهي باقي؛أن البائع إنما باع ملكه وهي الرقبة أما المنفعة ب :ونوقش

وهذا جائز قياسا على جواز بيع العين مع اشتراط استثناء ، حتى انقضاء عقد الإجارة 
 .(6) منفعتها مدة محددة

 لقوة أدلته، (1)القول الثاني هو الراجح بعد عرض الأدلة والمناقشة ظهر لي أن :الترجيح
                                                                                         

 (.15 /6)العزيز شرح الوجيز، الرافعي  ،(. 9 /1)الحاوي الكبير، الماوردي 
 (.91 / )بدائع الصنائع، الكاساني  ،( 6 / )تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد السمرقندي (    )
الإنصاف، المرداوي  ،(15 /6)العزيز شرح الوجيز، الرافعي  ،(  9 /1)الحاوي الكبير، الماوردي (     )

(6/61.) 
 (.15 /6)العزيز شرح الوجيز، الرافعي  ،(  9 /1)الحاوي الكبير، الماوردي (   )
 (.00 /6)تحفة المحتاج، الهيتمي  ،(65 /  )قدسي الشرح الكبير على المقنع، لشمس الدين الم(   )
 (.6/61)الإنصاف، المرداوي (  5)
 (. 0 / )كشاف القناع، البهوتي   ،(.59 /5)المغني، ابن قدامة  ،(.  5/5)الذخيرة، القرافي (  6)
مساعد الحقيل، بحث . بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،د ،(.55 /9 )الموسوعة الفقهية الكويتية (  1)

 (.9 ص)عبدالله العمار . الإجارة على الإجارة، د ،(.1 ص)منشور في مجلة قضاء، العدد الثالث 
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الصحة والإباحة، ولأن القول به يترتب عليه صيانة العقدين من  الأصل في العقودولأن 
التوقف والإبطال، ولاختلاف المحل في العقدين فالبيع وارد على الرقبة والإجارة واردة على 

 .( ) وهو اختيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.المنفعة
حكم هبة العين المؤجرة حكم بيعها، بجامع  وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن

 .( )أن كلا  منهما ناقل لملكية العين المؤجرة
فإن الفقهاء قد ؛ إذا كان مشتري العين جاهلا بكون العين التي اشتراها مؤجرة : تنبيه

صرحوا بثبوت خيار العيب له لأنه لن يتمكن من استيفاء منافع العين التي اشتراها حتى 
 .( ) وهذا نقص في المبيع يثبت به خيار العيب، جارة ينقضي عقد الإ

فإن  ؛ وتنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي لا يخلو من أن يكون بيعا للعين أو هبة
وتنازل المؤجر عن  ،فنحن هنا أمام عقد إجارة عادية ،كان عقد الإيجار التمويلي تشغيليا  

 .على القول الراجحالعقد للغير في هذه الحالة صحيح تثبت آثاره 
 التمليكي فصور عقد التأجير التمويلي ؛ان عقد الإيجار التمويلي تمليكياوإن ك  

 :( ) الواردة في نظام الإيجار التمويلي السعودي ترجع إلى أربع صور
وفي هذه الصورة .عقد إيجار مع بيع معلق على شرط سداد الأقساط :الصورة الأولى

  .(5) العين المبيعة بيعا معلقا على شرط سداد الأقساط تنازل المؤجر مالك العين عن

                                 
يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة لغير المستأجر وتنتقل ملكيتها محملة بعقد الإيجار لأنه حق "حيث ذكرت أنه (   )

ولا يشترط رضا المستأجر أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسخ البيع، وإذا علم للغير 
 (. )فرع، (1)فقرة، (0)المعيار  "وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية

روضة  ،(.   ص)ية، محمد الكلب القوانين الفقه ،(. 6 / )تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد السمرقندي (   )
 ،(.1  /5)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي  ،(.55 /5)الطالبين، النووي 

 (.0 /6)الإنصاف، المرداوي 
العزيز شرح الوجيز،القزويني  ،(.91 /5)مواهب الجليل، الحطاب  ،(.91 / )بدائع الصنائع، الكاساني (   )

 ،(.550/ )حاشية الجمل على شرح المنهج،العجيلي ،(.5  / )أسنى المطالب، السنيكي  ،(.15 /6)
 (.6/61)الإنصاف، المرداوي 

هذا بناء على رأي الباحث حيث جعل صورة عقد الإيجار التمويلي المنتهية بالتمليك التلقائي في حقيقتها (   )
 .من هذا البحث( 99 ص) انظر . عقد إيجار مع بيع معلق على شرط سداد الأقساط

ذهب جمهور المالكية  إلى جواز تعليق عقود التبرعات على الشروط ثم تكلموا عن أن تعليق العقد على (   5)
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فإن تصرفه في محل العقد ببيع أو هبة ؛ بيعا معلقا على شرطوالمالك إذا باع العين 
للغير قبل تبين حصول الشرط أو عدمه محرم لأن المشتري في البيع المعلق على شرط 

ويترتب ،منافيا لذلك  وتصرف البائع حينئذ،يستحق تملك العين حال حصول الشرط 
 .عليه إيقاع الضرر بالمشتري بفوات حقه في شراء العين

ا إن تصرف البائع بالسلعة المبيعة بيعا معلقا على شرط بما لا يؤدي إلى الإخلال أم 
ال حصول الشرط وبما لا يتنافى مع حق المشتري في تملك العين ح،بمقتضى البيع الأول 

وقد يقال بأن  ،يميل للإباحة لتخلف علة التحريم حث هنا فإن البا ،المعلق عليه البيع
وأن ذلك  ؛فلا يجوز إشغالها بعقد بيع آخر؛العين قد انشلغت بعقد بيع معلق للمستأجر 

ويناقش بأن العين لم تنشغل بعد بعقد البيع لأنه معلق  ،منهي عنه لأنه بيعتين في بيعة 
فيجوز التصرف في ؛فآثار العقد لم تقع  ،وهو لم يحصل بعد  ،على سداد الأقساط 

وهو تصرف لم يترتب  ،العين بما لا يؤدي إلى الإخلال ببيعها للمستأجر آخر العقد 
فيبقى ،ولم يترتب عليه تضارب آثار العقدين واختلالها  ،عليه ضرر بالمستأجر ولا المؤجر 

فقد ورد بيانه سابقا ؛ وأما المقصود من النهي عن بيعتين في بيعة . على الإباحة والصحة 
 .( )وأن المقصود به بيع العينة لأنه وسيلة إلى الربا ،في هذا البحث 

وبيع المؤجر للعين مع اشتراطه على المشتري بيع العين للمستأجر حال حصول 
 ( ).لأن الشرط قد اشترطه البائع لغرض صحيح؛ السبب المعلق به البيع الأول أمر جائز 

والهبة هنا في .هبة معلقة على شرط سداد الأقساطإيجار مع  عقد :الصورة الثانية
فيكون الحكم في هذه الصورة كالحكم في ؛ فتأخذ أحكام البيع ؛ حقيقتها هبة ثواب 

 .الصورة السابقة

                                                                                         
شرط يترتب عليه أن يصبح محل العقد غير قابل للتصرف أثناء فترة التعليق إلى أن يتبين تحقق الشرط أو 

التصرف في محل العقد نظرا لأن الالتزام قد علق على أمر  تخلفه إلا أن هناك قول في المذهب المالكي يجيز
حسن . د.نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، أ ،(.   / )فتاوى الشيخ عليش، :انظر. غير متيقن الحصول

 والمالكية قد أجازوا التعليق في عقود التبرعات ولم يجيزوه في عقود (.  0ص)الشاذلي 
  .من هذا البحث(  9 ص)انظر (    )
باعه على أن يبيع لفلان فالراجح جواز ذلك الشرط إذا كان لغرض صحيح وفساده إذا لم : انظر مسألة(   )

 (.1  /1)يكن لغرض صحيح انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين 
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وفي هذه .عقد إيجار مع وعد المؤجر للمستأجر ببيع العين المؤجرة: الصورة الثالثة
أن يبيع العين المؤجرة لغير  ( )ح من أقوال أهل العلمالصورة يجوز للمؤجر على القول الراج

ويشترط عليه الالتزام بما جاء في عقد الإيجار التمويلي من تمليك العين ،المستأجر 
 .للمستأجر بعد سداده للأقساط، فيجب على المشتري أو المؤجر الجديد أن يلتزم بذلك

والهبة هنا في .بة العين المؤجرةعقد إيجار مع وعد المؤجر للمستأجر به: الصورة الرابعة
فيكون الحكم في هذه الصورة كالحكم في ؛فتأخذ أحكام البيع ؛ حقيقتها هبة ثواب

 .الصورة السابقة
والفرق بين الصورتين الأوليين والصورتين الأخريين أن المؤجر في الصورتين الأوليين قد 

شرط بخلاف الصورتين  على ؤجرة عقد بيع أو هبة ثواب معلقينأجرى على العين الم
فلا ؛والوعد صادر من طرف واحد وهو المؤجر ، فالمؤجر قد وعد المستأجر ، الأخريين 

 .بيع أو هبة وأن يجري عليها عقد ،فله حينئذ أن يتصرف في العين ، يأخذ حكم العقد 
الخامسة وأما من الناحية القانونية فقد ذهب المنظم المصري في الفقرة الأولى من المادة 

: المنظم لعقد التأجير التمويلي إلى أنه( م005 )لسنة ( 05)عشرة من القانون رقم 
ولا يسري هذا التنازل في حق ،يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر "

 ."المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به
التأجير  فالمنظم المصري أجاز للمؤجر في عقد التأجير التمويلي التنازل عن عقد

 .وجعل سريان التنازل لا يكون إلا بعد إخطار المستأجر بهذا التنازل،التمويلي إلى الغير 
من ( أ)إلى جواز تنازل المؤجر حيث نصت  الفقرة  -أيضا  -ني ذهب والمنظم الأرد

 :على أنه ( م991 )لسنة ( 5 )المادة الثانية عشرة من قانون التأجير التمويلي رقم 
 :...للمؤجر الحقوق والمزايا التاليةيترتب  -أ "
 يترتب على ذلك انتقاص من أي أو رهنه بموافقة المستأجر بشرط ألابيع المأجور  - 

 ."...حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر أو فرض أي التزامات عليه
أما المنظم السعودي فقد أجاز تنازل المؤجر عن عقد الـتأجير التمويلي إلى الغير حيث 

للمؤجر  ":المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلى على أنهنصت 
                                 

  .المصدر نفسه(   )
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التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على 
 :وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى في التنازل الآتي ،خلاف ذلك 

 .أن لا يترتب عليه ضرر بالمستأجر - 
 .ي من تاريخ قيده في سجل العقودأن يسر  - 
 .أن يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد - 
فيسري هذا التغيير في حق ، لتنازل تغيير في جهة تسلم الأجرةإذا نشأ عن ا - 

 ."المستأجر من تاريخ إبلاغه به
ؤجر إذا باع الم ": والمادة الخامسة عشرة من مواد نظام الإيجار التمويلي حيث نصت

 ."فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد؛الأصل المؤجر للغير 
والمنظم السعودي لم يجز الاحتجاج بالتنازل عن العقد على الغير إلا بعد التأشير على 

 .ذلك في سجل العقود في الشركة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي
 ":لنظام الإيجار التمويلي على أنه فقد نصت المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية

مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة 
 :يكون غرضها تسجيل العقود وتتولى ما يأتي

 ،"تسجيل العقود متضمنة بيانات الأصول المؤجرة والحقوق المتعلقة بها -ب...
عشرة من مواد نظام الإيجار التمويلي ونصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة 

لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه ": السعودي
 ."أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك

المنظم المصري حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين  وهذا ماذهب إليه
في الأحوال التي يجوز  ":من اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي المصري على أنه

فإنه لا يجوز ،فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التأجير التمويلي 
 ."ل إلا من تاريخ التأشير به في سجل العقودالاحتجاج على الغير بهذا التناز 
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 المطلب الثاني
 آثار تنازل المؤجر عن العقد

  

 ؛اختلف أهل القانون في تكييف تنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي إلى الغير
فالمؤجر الأصلي قد أحال حقوقه في العقد ،فمنهم من كيفه بأنه حوالة حق وحوالة دين 

ته في العقد الأصلي إلى االجديد بموجب حوالة حق وأحال أيضا التزام الأصلي إلى المؤجر
وينبني على هذا الرأي تطبيق أحكام حوالة الحق . المؤجر الجديد بموجب حوالة دين

 .( ) وتطبيق أحكام حوالة الدين على هذا التنازل
قول لواختار هذا ا. ن عقد التنازل عقد جديد له أحكامه المستقلةإ: ومنهم من قال 

فالتنازل عن العقد ليس مجرد حوالة للحقوق  ":نبيل إبراهيم سعد حيث قال الدكتور
والديون في وقت واحد منظور إلى كل منها على حدة، وإنما هو عبارة عن التنازل عن 
الرابطة العقدية كاملة، وباعتبارها وحدة واحدة، أو بعبارة أخرى التنازل عن المركز 

وهذا التحليل يستند إلى مبررات شخصية . موجودة من قبل العقدي في رابطة عقدية
ومبررات موضوعية في نفس الوقت فقصد المتعاقدين في اتفاق التنازل لا يرمي للفصل 
بين الجانب الإيجابي والجانب السلب في العقد وإنما يهدف إلى التنازل عنهما معا كوحدة 

وإنما هو  ،ابي بين الحقوق والديونكما أن محل التنازل ليس مجرد الجمع الحس. واحدة
، في الرابطة العقدية الموجودة ( صفة المتعاقد)شيء أكثر من ذلك، إنه التنازل عن 

وفي العقود الملزمة للجانبين يكون كل . فالعقد المتنازل عنه في ذاته عقد ملزم للجانبين
قوق والتزامات كما أنه ينشئ عن هذه العقود ح،فيها دائنا ومدينا في نفس الوقت طرف

ن هذه العناصر وتلك الآثار إوهذه وتلك تكون وحدة واحدة حيث ، متقابلة ومتداخلة 
 .غير قابلة للانقسام

وما يعزز هذا التحليل تطور فكرة الالتزام ذاتها فلم يعد الالتزام مجرد رابطة شخصية 
وهذا يعني أن .محضة فحسب وإنما أصبح أيضا قيمة مالية وعنصرا من عناصر الذمة المالية

العقد ذاته أصبح بعد تطور طويل قيمة مالية وقيمة اقتصادية قابلة أيضا للانتقال مثله 
                                 

 (.1  ص)محمد عايد الشوابكة .عقد التأجير التمويلي، د(   )
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وعلى ذلك فإن التنازل عن العقد ليس إلا تنازلا . مثل أي عنصر من عناصر الذمة المالية
عن رابطة عقدية موجودة من قبل، وبما تتضمنه من حقوق والتزامات ومنظور إليها 

  .( ) "ها وحدة واحدة غير قابلة للتجزئةباعتبار 
أما في الفقه الإسلامي فتنازل المؤجر عن عقد الإجارة التمويلية إلى الغير إن كان 

تنازل المؤجر عن عقد الـتأجير و .بعوض فهو عقد بيع وإن كان بغير عوض فهو عقد هبة
 :ة وهيعلاقات ثلاثيتولد عنه ( المؤجر الجديد) التمويلي إلى الغير

 (.المؤجر الجديد)والمتنازل له ( المؤجر الأصلي)علاقة بين المتنازل  - 
 (.المستأجر)والمتنازل لديه ( المؤجر الجديد)علاقة بين المتنازل له  - 
 (.المستأجر)والمتنازل لديه ( المؤجر الأصلي)علاقة بين المتنازل  - 

 :كما يأتي  وسأبين هذه العلاقات
 (.المؤجر الجديد)والمتنازل له ( المؤجر الأصلي)زل العلاقة بين المتنا :أولاا 

فتطبق أحكام  ؛تنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي قد يكون بموجب عقد بيع
فيلتزم المشتري ؛ (المشتري)والمؤجر الجديد ( لبائعا)البيع في العلاقة بين المؤجر الأصلي 

أحكام عقد الهبة في العلاقة بين بتسليم الثمن للبائع، وقد يكون بموجب عقد هبة فتطبق 
 .( ) (الموهوب له) والمؤجر الجديد( الواهب) المؤجر الأصلي

 التزام وتنازل المؤجر الأصلي عن عقد الإيجار التمويلي إلى المؤجر الجديد يقتضي 
فتنتقل ؛ المؤجر الأصلي في العلاقة العقدية القائمة  بما كان يلتزم بهالمؤجر الجديد 

يجار في عقد الإ ؤجر الأصلي من تسليم العين وضمانها وصيانتها ونحوهالم التزامات
ونحو ذلك   المؤجر الأصلي من بدل الأجرة حقوقالتمويلي إلى المؤجر الجديد، وكذا 
 .تنتقل لتكون حقوقا للمؤجر الجديد

                                 
 (.1  -1  ص)ن العقد، نبيل إبراهيم سعد التنازل ع(   )
 (   ص)إلياس ناصيف . العقود الدولية عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن، د(   )
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ويلتزم المؤجر الأصلي بتسليم عقد الإيجار التمويلي وكافة المستندات والأوراق اللازمة 
 إلى المؤجر الجديد لإثبات العقد أو التي تخول له ممارسة الحقوق الناشئة عن هذا العقد

( ).  

يعتبر المؤجر الأصلي مسؤولا في مواجهة المؤجر الجديد إذا كانت الحقوق التي انتقلت و 
وعلى العكس من ذلك لا  ،إلى المستأجر الجديد لا يتفق نطاقها مع ما هو متفق عليه

الأصلي لمصلحة المؤجر الجديد ضمان يسار المستأجر أو ضمان تنفيذ  يتحمل المؤجر
فيمكن الاتفاق على ؛ جر ما لم يتفق صراحة على غير ذلكالعقد من جانب المستأ

، ( )وهو ما يعرف في القانون بالضمان الاتفاقي، لضمان أو تخفيفهتشديد التزام المؤجر با
 .ويعرف في الفقه الإسلامي بالكفالة

 (.المستأجر)والمتنازل لديه ( المؤجر الجديد)علاقة بين المتنازل له ال :ثانياا 
من ضمان المستأجر  مقابلة  يلتزم بما كان يلتزم به المؤجر الأصلي فيالمؤجر الجديد 

والمستأجر يلتزم في مقابلة المؤجر .العين وصيانتها ونحو ذلك من أحكام عقد الإجارة
من دفع الأجرة والمحافظة  ن يلتزم بها أمام المؤجر الأصلي الجديد بنفس الالتزامات التي كا

لا أن فقهاء إ. وكذا يتمتع بحقوق عقد الإجارة في مواجهة المؤجر الجديدعلى المأجور 
الشريعة الإسلامية اختلفوا في استحقاق المؤجر الجديد أجرة العين المستأجر بعد تملكه 

 .للعين ببيع أو هبة
 . استحقاق أجرة المدة التالية لبيع العين: مسألة

 :تقسم هذه المسألة إلى حالتين
ويوجد ،أو لايتفقا  ،أن يتفق البائع والمشتري على من تكون له الأجرة :الحالة الأولى
المسلمون على ) :  -  -فإن اتفقا فإن الأمر يكون كما اتفقا لقوله .عرف في ذلك

ووجد عرف عام مطرد في تحديد من يستحق الأجرة فإنه ، وإن لم يتفقا ( )(شروطهم

                                 
 (. 5 ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد (   )
نبيل ابراهيم ، ل عن العقدالتناز  ،(.6/596)عبدالرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني، د(   )

 (. 5 )سعد
 .تقدم تخريجه (   )
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 .( ) وللقاعدة الشرعية العادة محكمة لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا؛ يعمل بالعرف
ولم يخالف في ذلك إلا بعض المالكية بحجة أن الأجرة لا تكون إلى للبائع لأن القول 

فيكون من بيع ،ة المتبقية بنقد بغير ذلك يؤدي للربا لأن المشتري يكون قد اشترى الأجر 
 .( ) النقد بالنقد

بت ما لا يث ويثبت تبعا  ،وليست مقصودة في العقد ،أن الأجرة تابعة : وأجيب عليهم
فماله للذي باعه إلا إن ، وله مال ،من ابتاع عبدا )  : والدليل على ذلك قوله، استقلالا

 .( () ) (يشترط المبتاع
ولا يوجد عرف ،أن لا يتفق البائع والمشتري على من تكون له الأجرة : الحالة الثانية

 .في ذلك
 (5)وهو قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة. أن الأجرة حق للبائع: القول الأول 

 .(6) أن البائع قد ملك الأجرة بعقد الإجارة الذي أبرمه مع المستأجر :وأدلتهم

ولو انفسخ العقد لرجعت ،ولكنها لم تستقر بعد ،بأن البائع ملكها  :ويجاب عليه 
وهو استحقاق ، فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقه منها ؛ المنافع إلى البائع 

 .(1)عوض المنافع مع بقاء الإجارة
من ):فإنها تكون للبائع لقوله ،على ثمرة النخل المؤبر قبل البيع  قياسا  : الدليل الثاني

                                 
مساعد الحقيل، بحث منشور في مجلة قضاء، العدد الثالث . بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،د(   )

 (.6 -  ص)
 (.91 /5)مواهب الجليل، الحطاب  ،(.   ص)القوانين الفقهية، محمد الكلب (  )
 ،(.10  )ب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل برقم أخرجه البخاري، كتا(   )

 (.  5 )ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر برقم 
مساعد الحقيل، بحث منشور في مجلة قضاء، العدد الثالث . بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،د(   )

 (.6 ص)
 ،(. 9 /1)الحاوي الكبير، الماوردي  ،(.11 / )ابن الجلاب ، الإمام مالك بن أنسالتفريع في فقه (   5)

 (  / )كشاف القناع، البهوتي ،(.15 /6)العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، القزويني 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، القزويني  ،(. 9 /1)الحاوي الكبير، الماوردي (  6)

 (.  / )كشاف القناع، البهوتي ،(.15 /6)
 (.  / )كشاف القناع، البهوتي   ،(. 6/ )دقائق أولي النهى، البهوتي (  1)
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فالبائع عمل سبب الثمر وهو التلقيح فكانت . ( )(ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
 .( ) فكان أحق بالأجرة، فكذا بائع العين المؤجرة هو من أبرم عقد الأجرة ، الثمرة له 

رة يستحق الثمر في مقابل فالبائع للنخل المؤب،بأنه قياس مع الفارق : ويجاب عليه
فإذا حدث نقص أو عيب في التأبير استحق البائع الثمرة على ما اعترها من ؛ التأبير

أما استحقاق المؤجر للأجرة في عقد الإجارة يكون في مقابل تمكين .نقص أوعيب
أو ،فإذا تعطلت منافع العين  ،المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لا بمجرد إبرام العقد

أما مجرد الإبرام . لعين لم يستحق المؤجر أجرة ما بقي حال المؤجر بين المستأجر ومنفعة ا
بل ما يعقبه من التمكين من الانتفاع بالعين المملوكة للمؤجر هو ما تكون ، فلا مقابل له

 .الأجرة في مقابله
 .( )وقول عند الحنابلة وهو قول بعض المالكية. أن الأجرة حق للمشتري: القول الثاني

 .( )الحنابلة
المستحق للأجرة لأن المنفعة التي يستوفيها المؤجر هي  بأن المشتري هو :واستدلوا

لمنفعة وا،فالملك انتقل من البائع إلى المشتري بعقد البيع ،منفعة العين المملوكة للمشتري 
عند ( المشتري)ويدل على ذلك رجوع المنافع لمالك العين  تابعة للعين إذا لم تستثن،

 .( )الفسخ لا رجوعها للبائع
وهو اختيار هيئة .الثاني لقوة ما استدلوا به وسلامته من المناقشة والراجح القول

 .(5) المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
 ،في النظام السعودي المؤجر الجديد يستحق بدل الإجارة من حين التنازل عن العقدو 

                                 
 ،(.10  )أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل برقم (   )

 (.  5 )ومسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر برقم 
مساعد الحقيل، بحث منشور في مجلة قضاء، العدد الثالث . بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،د(   )

 (.  ص)
  ،(. 6/ )دقائق أولي النهى، البهوتي  ،(.91 /  5)مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل، الحطاب (   )

 (.  / )كشاف القناع، البهوتي 
 (.  / )كشاف القناع، البهوتي   ،(. 6/ )دقائق أولي النهى، البهوتي (   )
 (. )فرع، (1)فقرة، (0)المعيار (  5)
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وفي  ،( )ويطالب المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر الجديد من تاريخ إشعار المستأجر بذلك 
وفي  ،( )النظام المصري التنازل لا يكون نافذا تَاه المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به
 .( ) النظام الأردني لا يكون التنازل نافذا تَاه المستأجر إلا بعد إشعاره خطيا بالتنازل

ة عن ديد رفع دعوى مباشرة على المستأجر لمطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئوللمؤجر الج
ومنها التأخر أو التخلف عن دفع الأجرة، وللمستأجر رفع دعوى  ،عقد الإيجار التمويلي

مباشرة على المؤجر الجديد لمطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار التمويلي  
 .كضمان العين وصيانتها

 (.المستأجر)والمتنازل لديه ( المؤجر الأصلي)علاقة بين المتنازل ال :الثاا ث
جر الجديد فإن المؤ  ؛التمويلي إلى الغير ببيع أو هبة إذا تنازل المؤجر عن عقد الإيجار

، ذ التزامات عقد الإجارة التمويليفيكون هو المطالب بتنفي؛ يحل محل المؤجر الأصلي

                                 
للمؤجر التنازل عن  ":نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلى السعودي على أنه(   )

يع الأحوال حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك وفي جم
 :يجب أن يراعى في التنازل الآتي 

 .أن لا يترتب عليه ضرر بالمستأجر - 
 .أن يسري من تاريخ قيده في سجل العقود - 
 .أن يعفى المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد - 
خ إبلاغه إذا نشأ عن التنازل تغيير في جهة تسلم الأجرة فيسري هذا التغيير في حق المستأجر من تاري - 
 ."به

المنظم لعقد ( م005 )لسنة ( 05)نصت  الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من القانون المصري رقم (   )
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق  "التأجير التمويلي إلى أنه 

  ."المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به
لسنة ( 5 )من المادة الثانية عشرة من قانون التأجير التمويلي  الأردني رقم ( أ)نصت  الفقرة حيث (   )

 :على أنه ( م991 )
 :...يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية -أ "

إحالة حقوقه بموجب عقد التأجير إلى مؤجر أخر ما لم ينص عقد التأجير بصورة واضحة على  -6 
هذه الإحالة نافذة في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ إشعاره خطيا بها ولا يترتب خلاف ذلك ولا تعتبر 

على هذه الإحالة أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد الـتأجير أو فرض أي التزامات أخرى 
 (.عليه
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فلا يتحمل بعد التنازل ضمان العين أو ؛ العلاقة العقديةلمؤجر الأصلي من ويخرج ا
فبعد التنازل لا يكون ، يتخلى عن التزاماته مع المؤجر الأصلي وكذا المستأجر ،صيانتها

ويجب عليه تنفيذ التزامات  ،للمؤجر الجديد ابل دائن، دائنا للمؤجر الأصلي ببدل الأجرة
لا يمكن للمؤجر الأصلي مطالبة المستأجر و ، التمويلي لصالح المؤجر الجديد عقد الإيجار

لا يمكن أن يطالبه بالمحافظة على المأجور أو و  ،اماته المترتبة على عقد الإيجاربتنفيذ التز 
 .وتنشئ بين المؤجر الجديد والمستأجر علاقة مباشرة،بدفع الأجرة 
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 المطلب الثالث
 آثر تنازل المؤجر عن العقد على حق التملك

 
جر عن العقد للغير يترتب عليه التزام المؤجر الجديد بنفس الالتزامات التي  تنازل المؤ 

لذلك فإن على المؤجر الجديد الالتزام بنقل ملكية العين ، كان يلتزم بها المؤجر الأصلي 
 .المؤجرة للمستأجر حال سداده دفعات عقد الإجارة التمويلية

والتساؤل هنا يثور حال استحقاق المستأجر الرجوع على المؤجر في مقابل قيمة حق 
هل يعود المستأجر ، التملك لانفساخ العقد أو فسخه لأمر غير راجع لاختيار المستأجر 

حينئذ على المؤجر الجديد أو على المؤجر الأصلي أو يعود على كل واحد منهما بحسب 
 ق التملك؟ما قبضه كل منهما من مقابل ح

لك يرى الباحث أن المستأجر يستحق الرجوع على ذل، وهذه المسألة نازلة جديدة 
لأن التنازل عن العقد يترتب عليه خروج المؤجر الأصلي من العلاقة  ، المؤجر الجديد فقط

والتزام المؤجر الجديد بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار التمويلي ومنها  ،التعاقدية
وإن قيمة حق التملك في حقيقتها مال غير مستقر ، قيمة حق التملك للمستأجر دفع 

 . في ملك المؤجر الأصلي 
فالمؤجر الجديد لا يخلو إما أن يقبض من المؤجر الأصلي حال التنازل ما كان قد  

 ؛ال هنا غير مستقر للمؤجر الأصليلأن الم ،قبضه من المستأجر من قيمة حق التملك
فحينئذ لا إشكال في استحقاق ؛ فينتقل ليد المؤجر الجديد تابعا للعقد ؛ فلا يستحقه

فالمؤجر الجديد لم يقبض ، فيكون حينئذ ثمنا للتنازل أو لا يقبضه .المستأجر للرجوع عليه
ما كان يستحق أن يقبضه باعتبار أن ذلك داخل في ثمن تنازل المؤجر الأصلي عن عقد 

تب على ذلك استحقاق المستأجر الرجوع على المؤجر ويتر  ، الإيجار التمويلي للمستأجر
 . الجديد فقط
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 المبحث الثاني
 تنازل المستأجر فقها ونظاما

 المطلب الأول
 حكم تنازل المستأجر عن العقد

 
هو اتفاق يراد به نقل حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد  :تنازل المستأجر

عن عقد الإيجار التمويلي  ستأجرف عملية تنازل الموأطرا. ( ) الإيجار إلى المتنازل له
، الجديد ستأجروالمتنازل له وهو الم،  الأصلي في هذا المبحث المستأجرالمتنازل وهو 

 .ؤجروالمتنازل لديه وهو الم، زل عنه وهو عقد الإيجار التمويليوالمتنا
تكلم عنها الفقهاء وتنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغير  في الفقه الإسلامي مسألة 

على أن تنازل المستأجر عن  ( )المعاصرون في معرض كلامهم عن أحكام بدل الخلو
ويطلق ،ولهذه الصورة أسماء متعددة  ،المؤجرة للغير صورة من صور الخلومنفعة العين 
 .( ) (التقبيل)عليها في نجد 

 .لاميحكم تنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغير في الفقه الإس: مسألة
 ( )جمهور الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى جواز تنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغير

وأنه يملك المنفعة لا  ،ستأجر حق عيني في الفقه الإسلاميواستدلوا بأن حق الم
وقياسا على النزول عن  ،فيجوز له التنازل عن منفعة العين المؤجرة للغير ؛ (5)الانتفاع

                                 
 (.19 ص)عقد الإيجار وفقا للقانون الكويتي، بدر جاسم البعقوب (   )
و على المبلغ من المال الذي يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار أو أرض أو دار أو يطلق بدل الخل(   )

 (. 6)صالح الهليل . بدل الخلو في الفقه الإسلامي، د. نحوهما عن حقه في الانتفاع به
 .المصدر نفسه(   )
لمجمع الفقهي الإسلامي، مجلة ا ،(.16  ص)، ( )وهبة الزحيلي، العدد. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، د(   )

وهبة الزحيلي، . مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، د ،(. 0  ص)، ( )محمد سليمان الأشقر، العدد. د
، ( )أحمد بن محمد الخليلي، العدد. مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، د ،(.11  ص)، ( )العدد

 (.5 1 /5)وهبة الزحيلي .الفقه الإسلامي وأدلته، د ،(.05  ص)
تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن ": يقول القرافي في الفرق بين ملك النفعة وملك الانتفاع(  5)
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فهنا يجوز التنازل عن منفعة ؛التنازل عن الوظائف كالإمامة ونحوها  الوظائف فكما يجوز
 .( ) العين بجامع أن كلا منهما إسقاط للحق

ويقول الدكتور صالح الهليل إنه يمكن بناء الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في 
 .التاليوسيأتي بحثها في المبحث ، ( )مسألة حكم تأجير المستأجر العين المؤجرة للغير

فإذا جاز تنازل ،وعقد الإيجار التمويلي عقد يعامل في الأصل بأحكام عقد الإيجار 
 .المستأجر عن عقد الإجارة العادية جاز تنازله عن عقد الإيجار التمويلي

ير ويرى الباحث أنه يجب أخذ موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغ
وعماد هذا القول الاعتبار بشخصية المستأجر في هذه . طنبخلاف تأجيره للعين من البا

فتنازل المستأجر عن عقد الإيجار يقتضي حلول المستأجر الجديد محل المستأجر ،الحالة 
صيانتها في الالتزامات كسداد الأجرة والحقوق كضمان العين و  في مواجهة المؤجر الأصلي

ات عقد هو المسؤول عن تنفيذ التزامفإن المستأجر الأصلي ؛ بخلاف التأجير من الباطن
فإعسار المستأجر الجديد في عقد التأجير من الباطن لن يلحق ، الإجارة في مقابلة المؤجر

، ره حال تنازل المستأجر الأصلي لهالضرر بالمؤجر الأصلي بشكل مباشر بخلاف إعسا
صلي لمطالبته ولا يسعه رفع دعوى قضائية على المستأجر الأ، فإن المؤجر حينئذ سيتضرر 

  .ولم يؤجره من الباطن، تنازل عن العقد للمستأجر الجديد بالسداد لأنه قد
 

                                                                                         
يباشر هو بنفسه فقط كالإذن في سكنى المدارس والربط والجلالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع 

فقط ويمتنع في حقه أن يؤاجر  النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فلمن أذن له في ذلك أن ينتفع بنفسه
أو يعاوض بطريق من طرق المعاوضات أو يسكن غيره لبيت المدرسة أو غيره من بقية النظائر المذكورة معه 
وتمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في أن يباشر هو بنفسه أو يمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة 

استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض وأن  وبغير عوض كالعارية كمن استأجر دارا أو
يتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه فهو تمليك 

 (. 0 / )الفروق ".مطلق في زمن خاص حسبما تناوله عقد الإجارة أو شهدت به العادة في العارية
وهبة . مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، د(.   5، 1 / ( )حاشية ابن عابدين)المختار رد المحتار على الدر (   )

محمد سليمان الأشقر، . ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، د(.11  ،16  )، ( )الزحيلي، العدد
 ...، بدل الخلو(. 0  ص)، ( )العدد

 (.59)صالح الهليل .بدل الخلو في الفقه الإسلامي، د(   )
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أما من الناحية القانونية فقد ذهب المنظم الفرنسي والدول التي تأثرت بالنظرية 
 .( ) اللاتينية إلى جواز تنازل المستأجر عن عقد التأجير التمويلي إلى الغير

: إلى أنه ( م005 )لسنة ( 05)التمويلي المصري رقموكذا ذهب قانون التأجير 
فالمنظم المصري  ( )"يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر"

بشرط أن يكون ذلك بموافقة أجاز للمستأجر أن يتنازل عن عقد الإيجار التمويلي 
الإيجار التمويلي إذا لم يأذن فليس للمستأجر في القانون المصري التنازل عن عقد  ،المؤجر

 .له المؤجر
وقد ذهب القانون الأردني إلى ما ذهب له المنظم المصري حيث ورد في المادة الحادية 

يحق  ":أنه ( م991 )لسنة ( 5 ) عشرة من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم
 ، "ن المؤجرللمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير إلى مستأجر جديد بموافقة خطية م

حيث ورد في المادة الحادية عشرة من ، وهذا ما ذهب إليه المنظم السعودي أيضا 
أنه يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر ": نظام الإيجار التمويلي السعودي

 ."آخر بموافقة المؤجر
فيتبين من ذلك أن المنظم المصري والأردني والسعودي قد اتفقوا على أن تنازل 

وهذا دليل على ،المستأجر عن عقد الإيجار التمويلي لا بد أن يكون بموافقة من المؤجر 
ن المؤجر لم يبرم العقد إلا حيث إ،ي قائم على الاعتبار الشخصي أن عقد الإيجار التمويل

 .( )الإيجار التمويلي وهو مطمئن لملاءة المستأجر وقدرته على سداد أقساط عقد
                                 

 (.1  ص)إلياس ناصيف .عقود الدولية عقد الليزنغ أو عقد الإيجار التمويلي في القانون المقارن، دال(   )
 (.م005 )لسنة( 05)من قانون التأجير التمويلي المصري رقم ( 6 )المادة (   )
أما بالنسبة لخصوصية عقد التأجير التمويلي فنظرا لأن شركة التأجير  ":البدالي في ذلك وتقول الدكتورة نجوى(  )

التمويلي لا توافق على تمويل مشروع المستفيد إلا بعد فحص الطلب المقدم من الأخير والمستندات المرفقة 
ن شركة بهذا الطلب للتأكد من ملاءته وقدرته المالية على الوفاء بالتزاماته وخاصة الالتزام بدفع الأجرة فإ

التأجير التمويلي لا تَيز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار إلا بموافقتها حتى لا تَبر على التعامل مع 
شخص آخر لم تختره ولم تتأكد من ملاءته ولذا تنص في عقد التأجير التمويلي صراحة على عدم جواز 

ار أن هذا العقد من العقود التي تبنى تنازل المستأجر عن الإيجار إلى الغير أو التأجير من الباطن باعتب
 (. 5 ص)نجوى البدالي . عقد الإيجار التمويلي، د. "وتؤسس على الاعتبار الشخصي
وعلة تقرير اشتراط موافقة المؤجر على تنازل المستأجر عن العقد أن عقد "ويقول الدكتور محمد الشوابكة 
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ودي حين اشترط أن تكون موافقة المؤجر للمستأجر بالتنازل وقد أحسن المنظم السع 
حيث ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار ،عن العقد مكتوبة 

ويتولى  ،للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة مكتوبة من المؤجر" :التمويلي
رة أيام عمل على الأكثر من تاريخ المؤجر توثيق موافقته في سجل العقود خلال عش

لأن اشتراط أن .  "وفي حال عدم موافقة المؤجر يجب أن يكون قراره مسببا ،التنازل
تكون الموافقة كتابية ادعى لحفظ الحقوق وعدم حصول أي نزاع حول موافقة المؤجر من 

ت عدمها وتماشيا مع التطور الذي نعيشه في هذا العصر من كون الشركات والمؤسسا
 . تعتمد على البينات المستندية

وذكر المنظم السعودي في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة من مواد نظام الإيجار 
لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل ": التمويلي السعودي

 ."لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك
وقد ذهب في ذلك إلى ما ذهب إليه القانون المصري حيث اشترط حتى يمكن 
الاحتجاج بعقد تنازل المستأجر عن العقد على الغير أن يأشر بذلك في سجل عقود 

فقد نصت المادة السابعة عشرة من قانون . الإيجار التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة
على المؤجر في الحالات ": على أن( م005 )لسنة( 05)التأجير التمويلي المصري رقم

المنصوص عليها في المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود 
وذلك طبقا للقواعد ،( مصلحة الشركات)التأجير التمويلي لدى الجهة الإدارية المختصة 

ولا يجوز الاحتجاج على غير  ،والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 ."المتعاقدين بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به

كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لقانون 
في الأحوال التي يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر  " : التأجير التمويلي المصري على أنه

                                                                                         
ر، كما أن موافقة المؤجر قد تتطلب منه إجراء التأجير التمويلي يراعى فيه الاعتبار الشخصي للمستأج

دراسات جديدة للتأكد من مجموعة الضوابط اللازمة لمنحها الائتمان للتأكد من الملاءة المالية للمستأجر مما 
. "يعني مصاريف جديدة وتحمله نفقات جديدة ولهذا كان للمؤجر أن يمنع المستأجر من التنازل عن العقد

 (.59 ص)محمد الشوابكة . ي، دعقد التأجير التمويل
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فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل  ؛ تأجير التمويليالتنازل قانونا عن عقد ال
  ."إلا من تاريخ التأشير به في سجل العقود
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 المطلب الثاني
 آثار تنازل المستأجر عن العقد

 
التنازل عن العقد اتفاق يقتضي حلول المتنازل له محل المتنازل فيما له من حقوق وما 

إذا تنازل عن العقد إلى الغير حل الغير مكان المستأجر فالمستأجر ، عليه من التزامات 
 .الأصلي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات في مقابل المؤجر

فله أن يتنازل عنها بعوض ،والمستأجر في الفقه الإسلامي كما مضى مالك للمنفعة 
ها من أو بغير عوض مثل أن يهبها أو يعير  ،ن يبيعها  أوأن يؤجرها من الباطنمثل أ
عن عقد الـتأجير ويتولد عن تنازل المستأجر ،وكذا في القانون يجوز له ذلك .الباطن

 :وهي ثلاث علاقات( المستأجر الجديد)التمويلي إلى الغير
 (.المستأجر الجديد)والمتنازل له ( المستأجر الأصلي)علاقة بين المتنازل  - 
 (.المؤجر)تنازل لديه والم( المستأجر الجديد)علاقة بين المتنازل له  - 
 (.المؤجر)والمتنازل لديه ( المستأجر الأصلي)علاقة بين المتنازل  - 

 :كما يأتي  وسأبين هذه العلاقات
المستأجر )والمتنازل له ( المستأجر الأصلي)العلاقة بين المتنازل  :أولاا 
 (.الجديد

في الفقه الإسلامي لا يتحمل المستأجر الأصلي ضمان تنفيذ المستأجر الجديد   
فلم يحملا  ،إليه القانون الأردني  والنظام السعوديوهذا ما ذهب ،للعقد في الأصل 

وبالتالي ،المستأجر الأصلي ضمان المستأجر الجديد في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد 
ل من أي التزام في المستأجر الأصلي من وقت التناز ( المتنازل)بمجرد التنازل تبرأ ذمة 

الاتفاق على أن يكون المستأجر  وزولكن حفاظا على مصلحة المؤجر يج ،مواجهة المؤجر
وهو ما يعرف في  ،( ) للمتنازل له في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد الأصلي ضامنا  

 .لضمان الاتفاقيوفي القانون با ،الفقه الإسلامي بالكفالة 

                                 
 (. 6 ص)بسام القلاب . التأجير التمويلي، د(   )
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يلتزم بضمان ( المتنازل)أن المستأجر الأصلي  من المنظم المصريإليه ذهب بخلاف ما  
فقد نصت الفقرة الأولى من المادة ؛ في تنفيذ التزاماته ( المتنازل إليه)المستأجر الجديد 

يجوز للمستأجر بموافقة  "على أنه( م005 )لسنة ( 05)السادسة عشرة من القانون رقم 
ويكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه ،المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر 

 ."...في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك
ن هما المستأجر التمويلي في النظام المصري ضامنا فبناء على ذلك يصبح للمؤجر

وما يفرضه من ،ل إليه عقد الإيجار بما يقرره من حقوق الذي انتق( المتنازل له)الجديد 
الذي يستطيع المؤجر أن يرجع عليه إذا أخل ( المتنازل)والمستأجر الأصلي  ،التزامات

إلا أن ضمان الناشئة عن عقد الإيجار التمويلي، المستأجر الجديد بتنفيذ التزاماته 
المستأجر الأصلي للمستأجر الجديد أمر لا يتعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على 

على إعفاء المستأجر الأصلي من ضمان المستأجر الجديد  يوافق المؤجرفيجوز أن ؛خلافه 
 .في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار التمويلي
قد وصحته للمستأجر الجديد ودائرة وأيضا فالمستأجر الأصلي يضمن وجود الع
فقد يشترط المستأجر الجديد على  ؛الضمان قد تتسع وقد تضيق بحسب الاتفاق

عرف في وهو ما ي،المستأجر الأصلي أن يكون الأخير ضامنا للمؤجر في تنفيذ التزاماته 
 .ويعرف في الفقه الإسلامي بالكفالة ،( ) القانون بالضمان الاتفاقي

ن تحميل المنظم المصري للمستأجر الأصلي ضمان تنفيذ المستأجر ويرى الباحث أ
ير ذلك تغليب لمصلحة الجديد لالتزاماته الناشئة عن العقد ما لم يوافق المؤجر على غ

وهو ما فعله المنظم الأردني  ،لكان أفضل ولو أعفي من هذا الضمان، جانب المؤجر
 .والمنظم السعودي

ويلتزم بتسليم عقد  ،ين المؤجرة للمستأجر الجديديم العالمستأجر الأصلي بتسل ويلتزم 
أو التي تخول له ممارسة  ،ت والأوراق اللازمة لإثبات العقدالإيجار التمويلي وكافة المستندا

ويعتبر المستأجر الأصلي مسؤولا في مواجهة المستأجر ،الحقوق الناشئة عن هذا العقد 
المستأجر الجديد لا يتفق نطاقها مع ما هو الجديد إذا كانت الحقوق التي انتقلت إلى 

                                 
 (.6/596)عبدالرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني، د(   )
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 .( ) متفق عليه
 (.المؤجر)والمتنازل لديه ( المستأجر الجديد)العلاقة بين المتنازل له  :ثانياا 

المستأجر  التزامتنازل المستأجر الأصلي عن العقد للمستأجر الجديد يترتب عليه 
ويستحق ما كان يستحقه ،في مواجهة المؤجر  المستأجر الأصلي  بما كان يلتزم بهالجديد 

المستأجر الأصلي من كون المؤجر ضامن للعين المؤجرة وغير ذلك من الحقوق 
ويفقد بالتالي صفته كمستأجر مع ،ويخرج المستأجر الأصلي من العلاقة  ،والالتزامات

 .انتقال هذه الصفة إلى المستأجر الجديد
الحادية عشرة من قانون التأجير التمويلي الأردني وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات  ":على أنه( م991 )لسنة ( 5 )رقم 
 ."المستأجر الأول ما لم يتم الاتفاق على شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد

وجعل المستأجر ، خالف القاعدة العامة -كما ذكر سابقا -إلا أن المنظم المصري 
الأصلي ضامنا للمستأجر الجديد في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إلا إذا وافق المؤجر 

 . هذا الضمانمن المستأجر الأصلي  إعفاءعلى 
المستأجر الأصلي  كون المستأجر الجديد يلتزم بما كان يلتزم بهوبناء على ما ذكر من  

إلى المؤجر مباشرة وقد  المستحقة ر الجديد بدفع الأجرةيلتزم المستأج، في العلاقة العقدية 
لسنة (05)نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون التأجير التمويلي المصري رقم

يلتزم المتنازل إليه بأن يؤدي إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة  ":على أنه ( م005 )
ولا ،له بموافقته على التنازل عن الإيجار وذلك من تاريخ إخطار المؤجر ،بموجب العقد 

 ."يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ
ويتضح من نص هذه الفقرة أن المنظم المصري جعل التزام المستأجر الجديد بدفع 

للمستأجر بتلك الأجرة للمؤجر يبدأ من تاريخ موافقة المؤجر على التنازل وإخطاره 
وقد بين المنظم المصري أن ،فبهذه الموافقة يصبح التنازل نافذا في مواجهة المؤجر . الموافقة 

المستأجر الجديد لا يمكنه التمسك بما دفعه للمستأجر الأصلي من أجرة عن فترة 
بل يرجع حينئذ  ،مستقبلة تأتي بعد تاريخ الاحتجاج بالتنازل ونفاذه في مواجهة المؤجر

                                 
 (. 5 ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد (   )
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 .( ) لأنه قد حصل عليها بدون وجه حق؛لى المستأجر الأصلي ع
للمؤجر  الأجرة المستحقةوقد نص المنظم الأردني على التزام المستأجر الجديد بدفع 

حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 
لا عن دفع بدل الإيجار مسؤو يكون المستأجر الجديد ":على أنه( م991 )لسنة ( 5 )

وذلك من تاريخ إشعاره خطيا من قبل ، لعقد التأجير مباشرة إلى المؤجر المستحق وفقا
 ."المؤجر بموافقته على هذه الإحالة

فيرجع في  ؛بدفع الأجرة للمؤجر يلتزم والمنظم السعودي لم يذكر أن المستأجر الجديد
فيلتزم المستأجر الجديد بدفع الأجرة ؛في الفقه الإسلامي  لتنازلذلك إلى أحكام عقد ا

 .للمؤجر  من حين التنازل إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك
والمستأجر الجديد لا يقع على عاتقه دفع ما كان مستحقا على المستأجر الأصلي 

، أجر الأصلي فإنه يعود على المست؛ وإذا اضطر إلى الوفاء به ، من أجرة قبل التنازل 
ولكن يجوز الاتفاق بين المستأجر الأصلي ، غير المستحق وذلك طبقا لقواعد دفع

والمستأجر الجديد على تحمل المستأجر الجديد الأجرة التي تخلف المستأجر الأصلي عن 
 .( ) وقد يكون ذلك مقابلا للتنازل،دفعها للمؤجر قبل عقد التنازل 

 شرة على المستأجر الجديد لمطالبته بأي دين قدويمكن للمؤجر أن يرجع بدعوى مبا
أن يرفع دعوى مباشرة على  ستأجريمكن للم اوكذ نشئ عن عقد الإيجار بعد التنازل،

 .المؤجر لمطالبته بتنفيذ الالتزامات التي ترتبت على العقد كصيانة العين
ستأجر أجر من أجله إلى المويحق للمستأجر الجديد الانتفاع بالمأجور للغرض الذي 

وليس له أن ينتفع بالعين المؤجرة منفعة بها ضرر أكبر من ضرر منفعة المستأجر  ،الأصلي
 .( ) الأصلي إلا إذا أجاز المؤجر ذلك

والأسباب التي نص عليها في العقد على أنها مجيزة لفسخ العقد كالإفلاس ونحوه 

                                 
 (.5  -   ص)عبدالرحمن السيد قرمان . د.عقد التأجير التمويلي، أ(   )
 (. 5 ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد   ( )
، المجموع شرح (.91 /5)، مواهب الجليل، الحطاب (.0 /6)رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين (  )

 (. 5 /5)المغني، ابن قدامة  ،(.5/69 )المهذب، النووي 
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الأصلي فالعبرة لأنه قد حل محل المستأجر يعتد فيها بشخص المستأجر الجديد؛ 
 .( )بشخصه

ويلتزم المؤجر نحو المستأجر الجديد بما كان ملتزما به في مقابلة المستأجر الأصلي 
ت عن عقد وغير ذلك من الالتزامات التي نشأ فيكون ضامنا للعين وملتزما بصيانتها

 .الإيجار التمويلي
 (.المؤجر)والمتنازل لديه ( المستأجر الأصلي)العلاقة بين المتنازل  :ثالثاا 

  -كما ذكر مسبقا -تنازل المستأجر عن عقد الإيجار التمويلي للغير يترتب عليه 
لا  التمويليويترتب على ذلك أن المؤجر ، خروج المستأجر الأصلي من العلاقة القائمة 

ار الأصلي بشيء من التزمات عقد الإيج بعد التنازل الرجوع على المستأجر يستطيع
فلا يمكن له مطالبة المستأجر الأصلي بالمحافظة على ، التمويلي الناشئة بعد التنازل

وكذا لا يستطيع المستأجر الأصلي مطالبة المؤجر التمويلي بشيء من ،  ( ) المأجور ونحوه
يمكن له مطالبة المؤجر بصيانة فلا ؛ قد الإيجار التمويلي بعد التنازلالتزاماته الناشئة عن ع

 .العين المؤجرة ونحو ذلك
إلا أن المنظم المصري كما ذكر سابقا حمل المستأجر الأصلي ضمان المستأجر الجديد 
في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد إلا إذا وافق المؤجر على عدم تحميل المستأجر 

  .الأصلي هذا الضمان

                                 
 (.51 ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد (   )
 (. 6 ص)بسام القلاب .تمويلي، دالتأجير ال(   )
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 المطلب الثالث
 عن العقد على حق التملكالأصلي تنازل المستأجر  آثار

 
تنازل المستأجر الأصلي عن عقد الإيجار التمويلي للغير يترتب عليه التزام المستأجر 

ويترتب  ،الجديد بنفس الالتزامات التي كان يلتزم بها المستأجر الأصلي في مقابلة المؤجر
لمستأجر الأصلي في مقابلة قها اعليه استحقاق المؤجر الجديد للحقوق التي كان يستح

فالمستأجر الجديد ينتقل إليه الحق في تملك العين المؤجرة حال سداده أقساط . المؤجر
 .عقد الإيجار التمويلي

هل  ،ولكن الإشكال يثور حول ما دفعه المستأجر الأصلي في مقابلة حق التملك
استحقاق المستأجر الجديد يستحق مقابله حال تملك العين المؤجرة نهاية العقد أو حال 

هل يمكن القول بأن المستأجر ، بمعنى آخر. وع على المؤجر في قيمة حق التملكالرج
بقدر ما دفعه  الأصلي يستحق أن يشارك المستأجر الجديد حال تملكه للعين نهاية المدة

أو يستحق المستأجر الأصلي مقدار ما دفعه في مقابلة حق  ،من قيمة حق التملك
 حال رجوع المستأجر الجديد على المؤجر في قيمة حق التملك ؟التملك 

يرى الباحث أن ملكية العين المؤجرة تكون للمستأجر الجديد وحده نهاية المدة وكذا 
فإنه يستحق قيمة حق التملك وحده من غير ؛إن رجع على المؤجر في قيمة حق التملك 

 .أن يشاركه المستأجر الأصلي في شيء من ذلك
وخرج من العلاقة ،ستأجر الأصلي قد تنازل عن عقد الإيجار التمويلي لأن الم 

جه عقد الإيجار وحل محله المستأجر الجديد الذي يكون مستحقا لما ينت، التعاقدية
ومن تلك الحقوق حق تملك العين المؤجرة نهاية المدة وحق الرجوع في  التمويلي من حقوق

قد أو انفسخ بسبب غير راجع لاختيار قيمة حق التملك على المؤجر إذا فسخ الع
 .المستأجر

ولأن المستأجر الأصلي حال التنازل كان عالما بأن المستأجر الجديد قد يرجع على  
وقد وضع ذلك في اعتباره حال ،المؤجر بقيمة حق التملك أو يتملك العين نهاية المدة 

ر الجديد حال فلم يستحق بذلك مشاركة المستأج؛تحديده لعوض تنازله عن العقد 
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رجوعه على المؤجر أو حال تملكه للسلعة نهاية المدة لكونه قد أخذ العوض المقابل لذلك 
قد وهب المستأجر الجديد الحق، وإن كان التنازل قد تم بغير عوض فالمستأجر الأصلي 

وليس له مشاركة المستأجر ،فليس له الرجوع على المؤجر فيه بعد التنازل  ؛هذا الحق
 . ملكية العين المؤجرة نهاية العقدالجديد في
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 المبحث الثالث
 التأجير من الباطن فقها ونظاما

 المطلب الأول
 الفرق بين تنازل المستأجر والتأجير من الباطن

 
وبطانة الرجل ،خلاف الظاهر : المقصود بالباطن لغة :التأجير من الباطنتعريف 

د يث  خاصته، وفي   َبهطونُ شهيد   : الحهَ
َبهطوُنُ و  أَي الَّذ ي يموتُ بمرََض بَطهنه: الم

العَليل : الم
ذ في النسب البَطهنُ و  البَطهن   ءٍ  ، مَا دُونَ الهقَب يلَة  وَفَـوهقَ الفخ   .( )جَوهفهُ : والبَطهنُ م نه كُلِّ شَيه
من  تمكين الطرف الآخرعقد يلتزم بموجبه المستأجر : اصطلاحاالتأجير من الباطن و 

 .( )له كلها أو بعضها مقابل عوض وهو الأجرة المنفعة المؤجرة
وهذه  ( )في التفريق بين التنازل عن التعاقد والتعاقد من الباطن وقد اختلف القانونيون

وغيرهم إلى القول بأنه   planiolو paul esminالتفرقة تعتبر حديثة نسبيا فذهب 
وأن هذه التفرقة ليست إلا  ،ازل عن العقد والتعاقد من الباطنلا يوجد فرق بين التن

وعندما يتم التأجير من الباطن فهذا  ،تصورا ذهنيا يقوم على تَاهل لحقائق الأشياء 
كذلك الحال تماما بالنسبة للتنازل عن  و،معناه أن يترك المستأجر الشيء المؤجر لغيره 

 .( ) الإيجار
ففي  ،العمل نفسه ويذهب الفقه القانوني الحديث إلى التفريق بينهما من حيث طبيعة

التنازل عن الإيجار يحول المستأجر حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار إلى المتنازل 
فإن المستأجر الأصلي يستبقي  ؛العقد أما في التأجير من الباطن وتنقطع صلته بهذا ،هل

من وينشىء مع المستأجر ، ئما بما يرتبه من حقوق والتزاماتعقد الإيجار الأصلي قا

                                 
 (.بطن)لسان العرب، ابن منظور مادة (   )
 (. 55)شرح قانون إيجار الأماكن، سليمان مرقس (   )
الخلاف لا يختص بعقد الإيجار بل يمتد إلى التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن ، والتنازل عن الوكالة (   )

 .والوكالة من الباطن 
 (.15ص)زل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد التنا(   )
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فيكون بهذا مستأجرا في مواجهة المؤجر له ومؤجرا في مواجهة ؛ الباطن عقد إيجار آخر
 بين المؤجر والمستأجر ويوجد عندئذ عقدان الأول منهما هو الذي تم ،المستأجر منه 

( المؤجر الثاني)والعقد الثاني هو الذي أبرمه المستأجر الأصلي  ،(الأول المستأجر)الأصلي
 .( ) (المستأجر الثاني) الباطن  مع المستأجر من

 :ويترتب على هذا الفرق نتائج منها
هو حوالة حق بالنسبة إلى حقوق المستأجر في الفقه القانوني  التنازل عن الإيجار  - 

فيجب بوجه عام اتباع الإجراءات التي تخضع لها حوالة  ؛وحوالة دين بالنسبة إلى التزاماته
 .القانونيين جعل التنازل نظام قانوني مستقل بذاته إلا إن بعض.الحق وحوالة الدين

ومن ثم فلا حاجة لإعلانه  ،الباطن فيخضع لأحكام عقد الإيجارأما التأجير من 
 .( ) ويكفي لسريانه في حق الغير أن يكون ثابت التاريخ،

فيكون بيعا وتسري عليه ؛أن التنازل عن الإيجار قد يكون بمقابل عوض نقدي  - 
إلا أن بعض القانونيين جعل التنازل . وقد يكون بلا مقابل فيكون هبة ،أحكام البيع 

وبعضهم ذكر أن المتنازل له لا يمكن أن يدفع . بذاته مستقلا اقانوني اعن العقد نظام
 .( ) مختلفا عن إيجار المستأجر الأصلي اإيجار 
فقد تكون في ،جزئيا بخلاف الإجارة من الباطن أن التنازل عن الإيجار لا يكون  - 
  .( ) وهذا الفرق مختلف فيه، منفعة العين المستأجرةمن جزء 
أما إذا تنازل له عن ، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين من الباطن للمؤجر نفسه  - 

 .(5) فإن هذا يعد تقايلا عن الإيجار الأصلي؛الإيجار 
الشروط واحدة بين المؤجر والمستأجر وبين المستأجر في التنازل عن الإيجار تكون  -5

والمتنازل له عن الإيجار أما في عقد الإجارة من الباطن فقد تختلف الشروط فيما بين 

                                 
 (.1 -1 )عقد الإجارة من الباطن، فهد المطيري (   )
 .المصدر نفسه(   )
 (.  ص)التأجير من الباطن، عبدالعزيز الثميري  ،(.11ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد (   )
 (.11ص)التنازل عن العقد، نبيل ابراهيم سعد (   )
 .نفسهالمصدر (  5)
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 .( ) المؤجر والمستأجر عنها فيما بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن
لى المستأجر الأصلي في التنازل عن الإيجار لا يمكن للمؤجر رفع دعوى مباشرة ع -6

لأن المستأجر الأصلي قد خرج من العلاقة ، نفيذ التزامات العقد بعد التنازللمطالبته بت
وكذا لا يمكن للمستأجر الأصلي رفع دعوى مباشرة على المؤجر بعد التنازل ، التعاقدية 

الباطن فإن لمطالبته بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد كضمان العين بخلاف التأجير من 
 .له ذلك

 
 

  

                                 
 (.1 ص)عقد الإجارة من الباطن، فهد المطيري (   )
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 المطلب الثاني
 حكم التأجير من الباطن

 
 واختلفوا في، كلم عنه فقهاء الشريعة الإسلاميةتأجير المستأجر العين المؤجرة للغير ت

 :وسأبين أقوالهم فيما يأتي ،حكمه
 .تأجير المستأجر للعين المؤجرة في الفقه الإسلامي: مسألة

 :على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة
ورواية  ( )وهذاقول عند الحنفية. لايجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة:القول الأول

نهى عن ربح مالم يضمن، والمنافع لم   -  -بأن النب : واستدلوا .( ) عند الحنابلة
بيع المكيل منع وقياسا  على جرها فقد ربح فيما لم يضمن أفإذا . تدخل في ضمانه

 .( ) قبل القبض بجامع أن كلا  منهما لم يدخل في ضمانهوالموزون 
وهي داخلة في ضمانه من حيث إنها لو فاتت ،بأن المستأجر يملك المنافع : وأجيب

المستأجر كنه من الاستيفاء فاتت من ضمانه فالمدة الإيجارية من غير استيفائه لها مع تم
قبض العين يقوم مقام قبض وهي المنافع ولأن ، قد تصرف فيما هو داخل في ضمانه 

 .( ) المنافع
يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة لغيره إذا كان الضرر متساويا أو :القول الثاني

 (6)والمالكية (5)وهو قول الجمهور من الحنفية. ضرر المستأجر الثاني أقل من ضرر الأول

                                 
 (.15 /1)البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم (   )
 (. 0  /  )الشرح الكبير، المقدسي  ،(. 5 /5)المغني، ابن قدامة (   )
 .المصدر نفسه(   )
 .المصدر نفسه(   )
الفتاوى الهندية  ،(.0 /6)رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين  ،(.5  /5 )المبسوط، السرخسي (  5)

( /  5.) 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك ،(.91 /5)مواهب الجليل، الحطاب (  6)

( / 1 .) 
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 .( )كمعلى اختلافهم في تفصيلات هذا الح. ( )والحنابلة ( )والشافعية
وأن الإجارة بيع ،فيحق له المعاوضة عليها ؛ ( )بأن المستأجر قد ملك المنفعة: واستدلوا
فكما أن المشتري في عقد البيع  يجوز له التصرف فيما ملكه بالعقد فكذا ،بيع المنافع 

 .(5) المستأجر
 لأن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة ما لم يرد دليل؛القول الثاني هو  والراجح

 .وتأجير المستأجر للعين المؤجرة باق على هذا الأصل نعيقتضي الم
ذهب الحنفية والشافعية في وجه عندهم أن إباحة تأجير المستأجر للعين المؤجرة : تنبيه

إلى تناقض  بحجة أن هذا يؤدي الأصليمشروط بأن لا يكون تأجيرها على المؤجر 
فإذا استأجرها صار مستحقا  له فيصير ، لأن التسليم مستحق  على المؤجر ، الأحكام

 .(6) مستحقا  لما هو مستحق عليه، وذلك تناقض
والاستحقاق في كل منهما له ، لا تناقض لأن التسليمين مختلفان وأجيب عنه بأنه

مجاله فالتسليم مستحق على المؤجر في العقد الأول، وفي العقد الثاني أصبح التسليم 
ويراعى أن لا تكون الصورة من  ،(1) صبح مؤجرا  لما يملكهمستحقا  على المستأجر لأنه أ

 .(1) صور العينة
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة إلى الغير في الأصل إلا أن : على ماذكر بناء و 

                                 
 (.99 /6)تحفة المحتاج شرح المنهاج، الهيتمي (. 5/69 )المجموع شرح المهذب، النووي (   )
 (. 0  /  )الشرح الكبير، المقدسي  ،(. 5 /5)المغني، ابن قدامة (   )
الفتاوى الهندية . كذهاب بعض الحنفية والحنابلة إلى اشتراط أن لا تكون الأجرة زائدة عن الأجرة الأولى(   )

 (.5  / )شرح الزركشي على مختصر الخرقي  ،(.5  / )
لانتفاع فالأول يجوز له أخذ العوض عليه أما من ملك الانتفاع بنفسه وهناك فرق بين ملك المنفعة وملك ا(   )

شرح منح الجليل على مختصر خليل . فليس له المعاوضة عليها كساكني الرباط والجالس في المسجد والطريق
( /116 .) 

 (.5/69 )المجموع شرح المهذب، النووي  ،(. 5 /5)المغني، ابن قدامة (  5)
 (.91 /1)الحاوي الكبير، الماوردي  ،(. 9 /1)رح كنز الدقائق، ابن نجيم البحر الرائق ش(  6)
 (.1 ص)عبدالله العمار . الإجارة على الإجارة، د(  1)
حالة أقل من الأجرة ( ثمن)استئجار المؤجر العين من المستأجر بأجرة: العينة قد ترد في عقد الإجارة وصورتها(  1)

 .الأصلية المؤجلة
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فإن اشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر ، يشترط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر 
 :وسأبينها فيما يأتي، حكم هذه المسألة فقد اختلف الفقهاء في، غيره 

 .إذا شرط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر غيره :مسألة
 :الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال

 .( )وهو قول عند الشافعية. ن الإجارة باطلةإ: القول الأول
عند المالكية وهو قول الحنفية وقول . ن الإجارة جائزة والشرط باطلإ: القول الثاني

 .( )والشافعية والحنابلة
وهو قول عند المالكية والشافعية . ن الإجارة جائزة والشرط لازمإ: القول الثالث

 .( ) والحنابلة
فيبطل ؛ الشرط منافٍ لمقتضى عقد الإجارة أن هذا :دليل القول الأول:الأدلة

 .( )العقد
 .ويجاب عنه بما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث

أن هذا الشرط لا يؤثر في حق المؤجر من أخذ العوض وفي المستأجر :دليل القول الثاني
من استيفاء المنفعة فصح العقد، وبطل الشرط لكونه مخالفا لمقتضى العقد، فالمستأجر قد 

 .(5) ملك المنفعة بالعقد فله أن يملكها لمن شاء كسائر أملاكه
 .لثالثويجاب عنه بما استدل به أصحاب القول ا

لك المستأجر إلا ما فلم يم ،المؤجر قد ملك المنافع للمستأجر أن :دليل القول الثالث
ولأن المؤجر قد يكون له غرض في  ،فلا يملك ما لم يرض به المؤجر ،ملكه المؤجر

                                 
 (.19 /5)النجم الوهاج، أبو البقاء الشافعي  ،(.51 / )الشيرازي المهذب، (   )
النجم  ،(.51 / )، المهذب، الشيرازي (.1  /5)مواهب الجليل، الحطاب  ،(.1  / )الفتاوى الهندية (   )

 (. 1 / )الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة  ،(.19 /5)الوهاج، أبو البقاء الشافعي 
النجم الوهاج، أبو البقاء الشافعي  ،(.51 / )المهذب، الشيرازي (.1/59)يل للخرشي شرح مختصر خل(   )

 (. 1 / )الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة  ،(.19 /5)
 (.51 / )المهذب، الشيرازي (   )
 (.1  /5)مواهب الجليل، الحطاب (.  5/5 )المجموع، النووي  ،(.51 / )المهذب، الشيرازي (  5)
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 .( ) وقد يتضرر المؤجر بإجارة المستأجر للغير،تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة 
ولأن الأصل في ،القول الثالث لقوة ما استدلوا به ويرى الباحث أن الراجح هو 
 .ولا دليل هنا،لدليل على خلاف ذلك الشروط الصحة واللزوم إلا إذا دل ا

وبناء على ما ذكر فإن المؤجر في الفقه الإسلامي على القول الراجح إذا اشترط على 
ولزم المستأجر العمل ،المستأجر في عقد التأجير التمويلي أن لا يؤجر غيره صح العقد 

 .بالشرط وعدم مخالفته
 وأما من الناحية القانونية  فالمنظم المصري لم يتطرق في قانون التأجير التمويلي إلى

فيرجع في ذلك ؛ حكم تأجير المستأجر للعين المؤجرة في عقد الإيجار التمويلي إلى الغير 
من  ( 50)نصت المادة وما نص عليه القانون المدني المصري وقد ،إلى القواعد العامة 

للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من "  :القانون المدني المصري على أنه
 . "ذلك الاتفاق بغير يل ما أستأجره أو بعضه ما لم يقضالباطن وذلك عن ك

من الباطن، إلا أن هذا الحق والإيجار  وعليه فإنه يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار 
على منع ( المؤجر والمستأجر ) مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان 

، لزم المستأجر العمل بذلكجير من الباطن المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأ
وأن ظل الأصل هو حق المستأجر في التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما لم يقيد 

 . في عقد الإيجار بما يناقض ذلك
طن يجوز له تأجير العين المؤجرة من الباالمنظم الأدرني إلى أن المستأجر وقد ذهب 

فقد ورد في المادة التاسعة ؛وأن تكون الموافقة خطية  ،بشرط أن يوافق المؤجر على ذلك
 (: م991 )لسنة ( 5 )من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم

 ..للمستأجر بموافقة خطية من المؤجر، الحق في تأجير المأجور من الباطن -أ"
 "يكون عقد التأجير من الباطن باطلا إذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر -ب

م تأجير المستأجر للعين أما المنظم السعودي في نظام الإيجار التمويلي لم يتطرق لحك
 .ما قرره فقهاء الشريعة الإسلاميةفيرجع في ذلك إلى ؛ في عقد الإيجار التمويلي

فقد  والمنظم السعودي قد تطرق لحكم تأجير المستأجر من الباطن إذا كان المحل عقارا
                                 

 (. 1 / )الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة  ،(.51 / )المهذب، الشيرازي (   )
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يجوز للمستأجر لا" :على أنه هـ 0  / /  وتاريخ ( 0 )نص قرار مجلس الوزاء رقم
يحق  تهمخالف وفي حالة ،التنازل بغير رضى المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن 

 :ن يطلب إخلاء العقار ويستثنى من ذلك أللمؤجر 
ويحق للمؤجر عند ،خر آيجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر  -أ

 .طلب إخلائها من المستأجر الأخير المدةانقضاء 
يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة  -ب

 ."والمدينة
بحكم التنازل عن  ويرى الباحث أن نص القرار به حشو لا يحتاج إليه  فيما يتعلق

عن عقد الإيجار إلى الغير فقد نص فيه على أنه لا يجوز تنازل المستأجر ؛ باقي مدة العقد
ويستثنى من ذلك أنه يجوز له التنازل عن العقد للغير عن باقي مدة ، بغير رضى المالك 

العقد وغني عن البيان أن المستأجر لا يمكنه التنازل إلا عن منفعة العين التي يتملكها 
فلا يمكن ؛  فإن انتهت مدة العقد لم يعد المستأجر مالكا للمنفعة، بموجب عقد الإجارة 

وإن المنظم يمكنه صياغة هذه النقطة في ،القول بصحة تنازله عن منفعة غير مملوكة له 
اقي مدة عقد الإيجار القرار بشكل مختصر فيقال بأن المستأجر يجوز له التنازل عن ب

ويكتفى بذلك عن منع التنازل في الأصل ثم استثناء المنع في مدة عقد  ،لمستأجر آخر
وأيضا لو ذكر المنظم هنا الفرق بين التنازل من العقد والتأجير . اقية للمستأجرالإيجار الب

لكن ذلك أفضل في توعية عوام الناس الذين يختلط عليهم الأمر بين التنازل ،من الباطن 
 .عن العقد والتأجير من الباطن

 ولقد نص نظام الإيجار التمويلي السعودي على أن تنازل المستأجر لا بد فيه من
أنه يجوز للمستأجر التنازل ": حيث ورد في المادة الحادية عشرة من النظام، موافقة المؤجر

فتكون هذه المادة هي الحاكمة عند تنازل  . "عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر
 . يالمستأجر عن عقد الإيجار التمويل

ن بخلاف التعاقد م العقد التنازل عنفي  ذلك ويرى الباحث أن الأحرى أن يشترط  
جائزا للمستأجر من غير إذن المؤجر مطلقا سواء  التأجير من الباطن  فيكون ؛ الباطن

أو لم يكن كذلك بخلاف التنازل عن الإيجار  ،أو معتمراكان المستأجر من الباطن حاجا 
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فلا يكون جائزا للمستأجر إلا بإذن المؤجر لأن التعاقد من الباطن لا ينتج عنه خروج ؛ 
من العلاقة العقدية فيحق للمؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على  الأصليلمستأجر ا

فإن ،لمطالبته بتنفيذ التزاماته العقدية بخلاف التنازل عن الإيجار  الأصليالمستأجر 
فلا يحق للمؤجر أن يرجع بدعوى عليه  ،يخرج من العلاقة العقدية الأصليالمستأجر 

لأن على التنازل؛ فوجب هنا موافقة المؤجر ؛ التنازل لتنفيذ التزامات عقد الإيجار بعد
المستأجر الجديد سيكون في مواجهة المؤجر مباشرة فأي ضرر يلحق بشخص المستأجر 

 .الجديد قد يضر بالمؤجر بخلاف ما يقع في التعاقد من الباطن
أن مدة التأجير من الباطن يجب أن لا تتجاوز مدة عقد  وغني عن البيان أيضا   
جير الأصلي لأن المستأجر وقت إبرام عقد الإجارة من الباطن لم يملك إلا منفعة التأ

 على ملك المستأجر لمنفعة فصحة إيجارها من الباطن مبني، العين مدة الإيجار فقط 
فلا يجوز له أن يؤجرها مدة أطول من ؛ هو مقصور على مدة استئجاره للعينو  ،العين

الأردني قد نص على ذلك تأكيدا له حيث ورد في الفقرة والمنظم  ، ( )مدة ملكه لمنافعها
لا يجوز  "(:م991 )لسنة ( 5 )من المادة التاسعة من قانون التأجير التمويلي رقم( د)

 . "أن تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الأصلي
  

                                 
تحفة المحتاج شرح المنهاج،  ،(.91 /5)مواهب الجليل، الحطاب  ،(.5  /5 )المبسوط، السرخسي (   )

 (.99 /6)الهيتمي 
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 المطلب الثالث

 آثار التأجير من الباطن على العقد
العين في عقد التأجير التمويلي للغير يترتب عليه نشوء عقد إيجار  تأجير المستأجر 

؛ الجديد وبين المستأجر من الباطن جديد بين المستأجر الأصلي بصفته مؤجرا في العقد
عقد الإيجار التمويلي والثاني عقد الإجارة من العقد الأول هو : أمام عقدي أجرة فنكون

 :لمختلفة الناشئة عن التأجير من الباطنوسأستعرض العلاقات الثلاث ا،الباطن 
 .العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن :أولاا 

إيجار المستأجر للعين المؤجرة من الباطن ينتج عنه نشوء عقد إيجار جديد يحكم 
 ،الجديد وبين المستأجر من الباطن العلاقة بين المستأجر الأصلي باعتباره مؤجرا في العقد

وبناء على هذا يلتزم المستأجر الأصلي بالتزامات المؤجر في عقد الإجارة من الباطن 
ويلتزم المستأجر ،فيجب عليه تسليم العين المؤجرة للمستأجر من الباطن وضمان التعرض 

من الباطن في مواجهة المستأجر الأصلي بجميع التزامات المستأجر طبقا لشروط عقد 
إذ لا مانع من اختلاف الشروط في   ،وط عقد الإيجار الأصلياطن لا لشر الإيجار من الب

التي تتيح للمؤجر الفسخ من  فقد تختلف الأجرة أو يزاد في الشروط، كلا العقدين 
أو توضع شروط تتيح للمستأجر فسخ العقد مختلفة عن الشروط الواردة في عقد  ،جهته

الالتزام بشروط عقد الإجارة من فيجب على المستأجر من الباطن ؛ الإيجار الأصلي 
فيدفع الأجرة للمستأجر ؛ د الإجارة من الباطن من التزاماتالباطن وما يقتضيه عق

ويرده بعد انتهاء عقد الإجارة من الباطن للمستأجر ،ويحافظ على المأجور ،الأصلي 
 .( ) الأصلي
 .المستأجر الأصليو المؤجر الأصلي  بين علاقةال: ثانياا 

التمويلي هو من يحكم العلاقة بين المؤجر التمويلي والمستأجر الأصلي  عقد الإيجار
فالمؤجر التمويلي يبقى ملتزما تَاه المستأجر الأصلي بالالتزامات التي ينتجها عقد الإيجار 

                                 
-10ص)فهد المطيري  عقد الإجارة من الباطن، ،(.10-16ص)التأجير من الباطن، عبدالعزيز الثميري (   )

00.) 
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وضمان التعرض والعيوب وتمليك العين  التمويلي من تسليم العين المؤجرة للمستأجر
ويتمتع بالحقوق التي تولدت  ،غير ذلك من الالتزاماتللمستأجر الأصلي نهاية العقد و 

ويبقى أيضا المستأجر الأصلي ملتزما تَاه ،من عقد الإيجار التمويلي كقبض الأجرة 
من دفع الأجرة ونحو  تي يقتضيها عقد الإيجار التمويليالمؤجر التمويلي بالالتزامات ال

فللمستأجر الأصلي الانتفاع  ،ليلتي ينتجها عقد الإيجار التمويويتمتع بالحقوق ا،ذلك 
بمفرده بالوعد ببيع العين المؤجرة أو هبتها له نهاية المدة دون أن يكون للمستأجر من 

 .( ) الباطن أدنى إمكانية من الاستفادة من ذلك
ويكون المستأجر الأصلي ضامنا في مواجهة المؤجر ما يقع على العين المؤجرة من تلف 

 :أو ضرر في حالين
إذا أجر المستأجر الأصلي العين من الباطن لمن هو أكثر منه ضررا من : الحالة الأولى 

ثم أجره لمن يتخذه ورشة حدادة ونحو  ،المؤجر كمن استأجر عقارا للسكنى غير إذن
فإنه يكون ؛ فإن وقع ذلك بأن أجر المستأجر العين المؤجرة لمن هو أكثر منه ضررا  ؛ذلك

 .( ) لما يقع في العين المؤجرة من أضرار عن ذلك وضامنا مسؤولا  
إذا تلفت العين بتعدي أو تفريط من المستأجر من الباطن فإن المستأجر  :الحالة الثانية

ويعود ، وإن لم يتعدى هو أو يفرط،الأصلي يكون ضامنا لذلك في مواجهة المؤجر 
وذلك  ،لمستأجرةا ضمنه عند تلف العين االمستأجر الأصلي على المستأجر من الباطن بم

قياسا على ضمان المستأجر في مواجهة المؤجر ما أتلفه من أسكنه المستأجر كأهله 
 .( ) ثم رجوع المستأجر على من أتلف بما ضمنه أمام المؤجر، وخادمه وصديقه ونحوهم 

وما ذكر لا ينفي حق المؤجر على الرجوع على المستأجر من الباطن إذا تلفت العين 
طه وإن كان المستأجر من الباطن لا تربطه علاقة بالمؤجر الأصلي في أي بتعديه أو تفري

من العقدين لكن يستحق المؤجر الأصلي الرجوع على المستأجر من الباطن إذا تلفت 

                                 
 (.16 ص)بسام القلاب .التأجير التمويلي، د(   )
تحفة المحتاج شرح المنهاج،  ،(.91 /5)مواهب الجليل، الحطاب  ،(.5  /5 )المبسوط، السرخسي (   )

 (. 0  /  )الشرح الكبير، المقدسي  ،(.99 /6)الهيتمي 
 (.19ص)اجد العقد من الباطن في الفقه الإسلامي، سامي الم(   )
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 :العين بتعديه أو تفريطه بناء على أمرين
أن يد المؤجر الأصلي على العين يد ملك ويد المستأجر من الباطن يد أمانة :الأول

ولا فرق بين ، ويحق للمالك الرجوع عليه ، لضمان يستقر عليه حال تعديه أو تفريطه فا
 .أن تكون يد مستأجر أصلي أو يد مستأجر من الباطن

الرجوع على المستأجر من الباطن إذا تلفت ( المؤجر الأصلي)يحق للمالك : الثاني
 بتعديه ولو من غير العين بتعديه أو تفريطه قياسا على رجوعه على كل من أتلف العين

 .( ) عقد إجارة
ن ذمة المستأجر الأصلي تبرئ في مواجهة المؤجر إذا أوذهب القانون المصري إلى 

أو إذا استوفى الأجرة مباشرة من ،صدر من المؤجر قبول صريح بالإيجار من الباطن 
أو  ،المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي

وهذا إذا كانت الأجرة متساوية في  .( ) طالبه بالأجرة أو بتنفيذ أي التزام آخر
 .( )العقدين
 .العلاقة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن: ثالثاا 

في الفقه الإسلامي المؤجر الأصلي لا يملك مطالبة المستأجر من الباطن بالتزاماته بدفع 
صلي الذي هو بدوره يطالب المؤجر إلا إذا وكل بل يطالب المستأجر الأ،الأجرة 

أو أحال المستأجر الأصلي المؤجر على ،المستأجر الأصلي المؤجر في قبض الأجرة 
المستأجر من الباطن أو حكم القاضي برجوع المؤجر الأصلي على المستأجر من الباطن 

                                 
 (.11-16ص)العقد من الباطن في الفقه الإسلامي، سامي الماجد (   )
من القانون ( 501)وقد نصت المادة (.    6/1)عبدالرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني، د(   )

للمتنازل له فى تبرأ ذمة المستأجر الاصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه " المدني المصري على أنه 
حالة التنازل عن الايجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الايجار الاصلى من التزامات فى حالة الايجار من 

 :الباطن
 .اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار أو بالأيجار من الباطن -:أولا  
من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ اذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر  -:ثانيا  
 ".شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي في

 (.5  ص)عقد الإجارة من الباطن، فهد المطيري (   )
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 .( ) في الأجرة لغياب المستأجر الأصلي أو امتناعه عن دفع الأجرة
فالمؤجر إنما أجر ،ما في القانون فإن المؤجر والمستأجر لا تربطهما علاقة مباشرة أ

للمستأجر الأصلي بموجب عقد الإجارة التمويلية والمستأجر من الباطن لم يستأجر إلا 
فالمؤجر والمستأجر من الباطن لم ،من المستأجر الأصلي بموجب عقد الإجارة من الباطن 

فلا يجوز ؛ فهو يتوسطهما ، يربطهما عقد معين والمستأجر الأصلي هو الرابطة بينهما 
بل يطالب كل منهما المستأجر الأصلي الذي هو بدوره ،لأحدهما مطالبة الآخر مباشرة 

 .يطالب الطرف الآخر
أجر من الباطن علاقة مباشرة وهناك رأي قانوني آخر يجعل بين المؤجر الأصلي والمست 

وهذا الرأي يرجع في الأصل إلى ، إذا صدر من المؤجر قبول بعقد التأجير من الباطن 
فيجوز حينئذ لكل من الطرفين الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة  .( ) الفقه الفرنسي

فإذا   ،للمطالبة بحق المدعي في حدود التزامات المدعى عليه منهما قبل المستأجر الأصلي
فإن المؤجر ، من الأجرة في الإيجار من الباطن كانت الأجرة في الإيجار الأصلي أكثر

، التزامه قبل المستأجر الأصلي فقطالأصلي يعود على المستأجر من الباطن في حدود 
 .فيه المؤجر على المستأجر الأصلي وما بقي من الأجرة يرجع

المسؤولية التقصيرية لا المسؤولية ويجوز لكلا الطرفين الرجوع على الآخر بدعوى 
الحق بالآخر ضررا جاز لمن وقع عليه الضرر رفع  أالعقدية فإذا ارتكب أحد الطرفين خط

وهذا ما تقتضيه القواعد العامة في الفقه الإسلامي ، عوى مباشرة على صاحب الضررد
 .  والقانوني

 .ارة الأصليانفساخ عقد الإجارة من الباطن تبعا لفسخ عقد الإج: مسألة 
عقد الإجارة من الباطن لا يتصور أن ينشأ ابتداء لأن المؤجر في هذا العقد ليس 

 ،وإنما هو مستأجر لها من مالكها بل هو عقد مبني على عقد إجارة أصلي،مالكا للعين 
 ،ويترتب على ذلك انفساخ عقد الإجارة من الباطن تبعا لانفساخ عقد الإجارة الأصلي

                                 
 (.51 ص)مرشد الحيران، محمد قدري باشا  ،(.566/ )كشاف القناع، البهوتي (   )
 (.6  -   )عقد الإجارة من الباطن، فهد المطيري  ،(. 1 ص)عقد الإيجار، بدر جاسم يعقوب (   )
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 .( )وهو ما أخذت به القوانين، ( )لمذاهب الأربعة في الفقه الإسلاميوهذا هو مقتضى ا
ويترتب على انفساخ عقد الإجارة من الباطن لانفساخ عقد الإجارة الأصلي أن يرجع 
المستأجر من الباطن على المستأجر الأصلي بأجرة ما بقي من مدة عقد الإجارة من 

فلم ؛ وقد تعذر الانتفاع هنا ،لأن الأجرة مقابل الانتفاع ،الباطن إن كان قد قبضها 
يستحق المؤجر أي المستأجر الأصلي أجرة ما بقي من مدة أما العكس فلا يستلزم من 
فسخ عقد الإجارة من الباطن فسخ عقد الإجارة الأصلي لأن عقد الإجارة الأصلي لم 

 .( ) يبنى على عقد الإجارة من الباطن بل العكس
 
 

  

                                 
وكان هذا مقتضى المذاهب الأربعة لاتفاقها على التعليل لجواز أن يؤجر المستأجر ما استأجره بكون مالكا (   )

العقد : من الباطن انظر لمنفعة ما استأجره ومفهوم هذا أن زوال ملكه عنها موجب لانفساخ عقد الإجارة
 (.11ص)من الباطن في الفقه الإسلامي، سامي الماجد 

اذا فسخ عقد الايجار المبرم "حيث جاء فيها (  196)وقد نص على ذلك في  القانون المدني الأردني مادة(   )
 ".مع المستاجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور

التأجير من الباطن، عبدالعزيز الثميري  ،(.11ص)العقد من الباطن في الفقه الإسلامي، سامي الماجد (   )
 (. 1ص)
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 المطلب الرابع
 آثر التأجير من الباطن على حق التملك

 
 ،ديد مختلف عن عقد الإيجار الأصليالتأجير من الباطن ينشىء عنه عقد إيجار ج

ونشوء عقد الإيجار من الباطن لا يترتب عليه تغيير في المراكز النظامية للمتعاقدين في 
 .وحقوق عقد الإجارة الأصلي ولا يرتب أي نقص  أو زيادة في التزامات،العقد الأصلي 

تملك  لذلك فإن تأجير المستأجر الأصلي للعين المؤجرة من  الباطن لا يفقده حق
بل يظل مستحقا لتملك العين المؤجرة متى ما أتم سداد دفعات  ،العين المؤجرة نهاية العقد

 .عقد الإجارة التمويلية
فلا  ،ه عقد الإيجار من الباطنا كفله لوالمستأجر من الباطن ليس له من الحقوق إلا م

يمكنه حينئذ التمتع بحق تملك العين المؤجرة نهاية عقد الإيجار التمويلي لكون هذا الحق 
وعقد الإجارة من الباطن مستقل عن عقد الإجارة ، مستمدا من عقد الإيجار التمويلي 

 .التمويلي في الحقوق والالتزامات
  



 
 

 

 

 

169 

 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله الذي علم بالقلم ، الحمد لله العلي القدير 
، والصلاة والسلام على أشرف  يعلم ، وفضله على كثير من خلقهعلى الإنسان مالم
، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالأنبياء والمرسلين ن

  :دوبع يوم الدين

 –سبحانه وتعالى –وفقني لإتمام هذا البحث ، وأسأله  وأشكره على أن، أحمد الله ف
ما  أن يجعل خير أعمالنا خواتمها ، وأن يعلمنا ما ينفعنا ، وينفعنا بما علمنا ، ويزيدنا عل

ق فيما  ، كما أسأله أن يثبتني على ما وقفت عليه من الصواب ، وأن يلهمني الحوهدى
إلا بالله عليه وما توفيقي ،مجتهد ، وعذري في ذلك أني كان خطأ ، وأن يتجاوز عني

 .توكلت وإليه أنيب
 .وفي نهاية هذا البحث يحسن أن أذكر أهم النتائج والتوصيات

 :أهم النتائج
عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض : عقد الإيجار اصطلاحا - 
 .معلوم
توفير عبارة عن معاملة بين طرفين تقوم على أساس : التمويل اصطلاحا    - 

المستلزمات المالية من أجل استخدامها من أحد الطرفين على سبيل الاستهلاك أو 
 .الاستثمار

عميلة إيجار لمدة طويلة تنتهي غالبا بحق الاختيار للمستأجر : الإيجار التمويلي - 
 .بالشراء من عدمه مع مراعاة الأقساط المدفوعة

 :إلى قسمين ينقسم الإيجار التمويلي باعتبار تملك العين - 
وهو الذي تتجه نية المستأجر فيه إلى الانتفاع بالعين ،الإيجار التمويلي التشغيلي  -أ
 .فقط

وهو الذي يعطي المستأجر الحق في تملك العين نهاية ،الإيجار التمويلي التمليكي  -ب
 .العقد
 :ينقسم الإيجار التمويلي باعتبار تعدد مالك العين إلى قسمين -5
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لتمويلي المباشر والمال محل العقد في هذه الصورة يكون موجودا لدى التأجير ا -أ
 .المؤجر
التأجير التمويلي متعدد الأطراف ويلجأ المؤجر فيه إلى الغير ليساعده في تدبير  -ب

 .المال ويشاركه تملك العين محل العقد
 :ينقسم الإيجار التمويلي باعتبار أصل ملك العين إلى ثلاثة أقسام -6
 .وفيه تكون العين مملوكة للمؤجر، التأجير التمويلي المباشر -أ

 ثم يبيعها،وفيه تكون العين مملوكة للمستأجر ابتداء  ،التأجير التمويلي اللاحق -ب
 .ثم يبرم معه عقد الإيجار التمويلي ،على المؤجر

 :ينقسم الإيجار التمويلي باعتبار محل العقد إلى قسمين -1
 . الوارد على المنقولات سواء منها المادي أو المعنوي -أ

 .الوارد على العقارات -ب
 :مويلي في الفقه الإسلامي لا يخلوالإيجار الت -1
الغرض منه تمليك فتكييفه أنه عقد إجارة عادية لأن : الإيجار التمويلي التشغيلي -أ

 .المستأجر منفعة العين فقط
فقد يكيف بأنه ،يختلف تكييفه باختلاف صوره : يالإيجار التمويلي التمليك -ب

 .وقد يكيف بأنه عقد إجارة اجتمع معه وعد أو عقد أخر ،عقد بيع بالتقسيط 
وقد ،الإيجار التمويلي في النظام السعودي عقد تطبق عليه أحكام عقد الإجارة  -0

 .ستأجريجتمع مع عقد الإجارة عقد أخر بموجبه تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى الم
اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو : يعرف الحق في الفقه الإسلامي بأنه -9 
 .تكليفا

رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من  :ويعرف في الاصطلاح القانوني بأنه 
الأشخاص على سبيل الانفراد والاستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من 

 .شخص آخر
وقد عرفت في الفقه ،يستمد تعريف التملك من تعريف الملكية  يمكن أن -  

وقد عرفت في . اختصاص حاجز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع :الإسلامي بأنها
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حق عيني بمقتضاه يوضع شيء تحت إرادة انسان، يكون له  :الاصطلاح القانوني بأنها
 .لمانع في حدود القانون وحده حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيه ابتداء إلا

الزيادة عن مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة، في مقابل : قيمة حق التملك هي  -  
التزام المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية عقد الإيجار التمويلي، والتي 

 .تنقلب ثمنا أو جزء من ثمن التملك حال التملك
تعلقة بالأموال فيسقط بالتنازل واستيفاؤه منوط حق التملك من حقوق العباد الم-  

 .ويجري فيه التوراث ،بصاحب الحق أو وليه
وهو حق شخصي من حيث إن المستأجر قد ثبت له حق على المؤجر بنقل ملكية 

وهو حق ، وهو التزام بقيام المؤجر بعمل لصالح المستأجر،العين المستأجرة له نهاية العقد 
 .ر قد ثبت له الحق في تملك العين المستأجرة بذاتهاعيني من حيث إن المستأج

أوجب المنظم السعودي الفصل بين قيمة حق التملك وقيمة أجرة الأصل في  -  
 .عقد الإيجار التمويلي إذا كان للمستأجر حق تملك العين المؤجرة

بل جعل ذلك راجعا ،لم يحدد المنظم السعودي مقدار قيمة حق التملك  -5 
وإذا وقع نزاع في تقديرها فتعرف بأنها ما زاد عن أجرة  ،فين وظروف السوقلتراضي الطر 

 .المثل من مجموع دفعات الإجارة التمويلية
عقد الإيجار التمويلي التميلكي إذا زادت الأجرة فيه عن أجرة المثل لم يمنع  -6 

في مقابل التزام  -قيمة حق التملك–ذلك معاملته بأحكام عقد الإيجار وهذه  الزيادة 
وتنقلب إلى ثمن أو جزء من ثمن ،المؤجر بنقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر نهاية العقد 

 .التملك حال التملك
مقابل  د استحق المؤجر قيمة حق التملكإذا رفض المستأجر التملك نهاية العق -1 

ولم يمكن أحدا ،لعين نهاية العقد حيث إنه قد مكن المستأجر من تملك ا،تنفيذ التزامه 
 .من منازعة المستأجر في تملك السلعة نهاية العقد

يستحق المستأجر الرجوع على المؤجر في قيمة حق التملك عند فسخ العقد أو  -1 
 .انفساخه لأمر غير راجع  لاختيار المستأجر

رة المثل لم إذا كانت  الأجرة في عقد الإيجار التمويلي التمليكي مقاربة لأج -0 
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يستحق المستأجر الرجوع على المؤجر بجزء من الأجرة عند فسخ العقد أو انفساخه لكون 
 .دفعات الإجارة تقابل انتفاع المستأجر بالعين فقط

لمستأجر في انتقال ملكية العين المؤجرة، من المؤجر إلى ا :التملك المبكر -9 
 .ار، بواسطة عقد بيع أو عقد هبةقبل انتهاء مدة عقد الإيج عقد الإيجار التمويلي

ويلزمه لكي يتملك ،المنظم السعودي جعل التملك المبكر حقا للمستأجر  -  
مخصوما منها  ، العين أن يقوم بسداد جميع الأقساط المتبقية من أقساط عقد الإيجار

 ر وما دفعهكلفة إعادة الاستثماوأن يدفع للمؤجر   .كلفة الأجل عن المدة المتبقية
إذا كانت النفقات ، من نفقات نص عليها العقد، ر لطرف ثالث بسبب العقدالمؤج

 .لا يمكن استردادها عن المدة المتبقية للعقد
على فترة يحظر فيها  عقد الإيجار التمويلي في النظام السعودييجوز أن ينص في  -  

 إذا كان محل العقد عقارا وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة، التملك المبكر
 .وبشرط أن لا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، الأجل
عقد الإيجار التمويلي الذي يعطي الحق للمستأجر بالتملك نهاية العقد يجوز  -  

ذي يتم الاتفاق عليه بين والعبرة حينئذ بالثمن ال،فيه تعجيل التملك باتفاق الطرفين
لأن العبرة ، سواء كان بمقدار ما بقي من أقساط الإيجار أو بأقل أو بأكثر ، الطرفين

 .بحصول التراضي على الثمن في عقد البيع
 :تملك المستأجر للعين المؤجرة في نظام الإيجار التمويلي يكون إما -  

بوعد من المؤجر ببيع العين أو هبتها للمستأجر نهاية العقد حال سداده  -أ     
وإن لم يف بوعده فإن عليه ، ويلزم المؤجر في هذه الصورة الوفاء بوعده ، الأقساط

 . تعويض المستأجر عن الضرر الواقع عليه بسبب عدم تنفيذ المؤجر لوعده

بأن يعلق المؤجر التملك على شرط سداد الأقساط وتعليق التملك يشمل عدة  -ب
 :صور
 .ساطعقد إجارة مقترن ببيع معلق على شرط سداد الأق - 

ة حتى يتم المستأجر ويجب تطبيق أحكام عقد الإجار ، والراجح جواز هذه الصورة 
وتطبق أحكام عقد البيع ،ثم يبيع المؤجر العين للمستأجر بعد ذلك ، سداد الأقساط
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 .بشكل منفصل
 .عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط سداد الأقساط - 

ة حتى يتم المستأجر م عقد الإجار ويجب تطبيق أحكا، والراجح جواز هذه الصورة
وتطبق أحكام عقد هبة ، ثم يبيع المؤجر العين للمستأجر بعد ذلك ، سداد الأقساط

 .الثواب بشكل منفصل
 .عقد إجارة ينتهي بالتملك بعد سداد الأقساط بدون عقد جديد - 

ويجب تطبيق أحكام عقد الإجارة حتى يتم المستأجر ، والراجح جواز هذه الصورة 
صورة الوالفرق بين هذه الصورة وبين . ثم تطبق أحكام البيع بعد ذلك، سداد الأقساط 

أن عقد البيع في الصورة الأولى يكون له مقابل مستقل عند نهاية عقد الإجارة  الأولى
ذه الصورة فالأقساط بخلاف ه. سواء كان هذا المقابل بسعر حقيقي أو بسعر رمزي

 .المدفوعة في عقد الإيجار التمويلي تكون لمقابل البيع والإجارة معا
إذا فسخ العقد لتوقف المستأجر عن دفع الأجرة فالمنظم السعودي جعل من  -5 

والباحث يرى أنه ينبغي التفريق ، حق المستأجر الرجوع على المؤجر في قيمة حق التملك 
وإن لم ،  يستحق حينئذ الرجوع على المؤجرفلا؛ بالسداد  اطلا  بين حال كون المستأجر مم

فحينئذ يستحق الرجوع على المؤجر ، يكن مماطلا بل كان تخلفه عن السداد لعذر مقبول 
 .في قيمة حق التملك

عند إفلاس المؤجر يجوز للمستأجر فسخ العقد في النظام السعودي بموافقة  -6 
 .د المستأجر على المؤجر في قيمة حق التملكويعو  ،وكيل التفليسة أو المصفي

إفلاس المستأجر ليس سببا لفسخ العقد في الفقه والنظام إلا إذا نص على  -1 
وحينئذ يرجع المستأجر على المؤجر في قيمة حق التملك لأن الفسخ ، ذلك في العقد 

 .وقع لسبب غير راجع لاختيار المستأجر
 ، لاك العين المؤجرة المعينة في الفقه والنظامينفسخ عقد الإيجار التمويلي به -1 

ويستحق المستأجر الرجوع على المؤجر بقيمة حق التملك ، ويكون الضمان على المؤجر
فيكون الضمان عليه وفي النظام ؛ إلا إذا كان الهلاك بسبب تعدي المستأجر أو تفريطه 
عدم استحقاقه والباحث يرى .  يستحق الرجوع على المؤجر في قيمة حق التملك 
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 .الرجوع لأن انفساخ العقد راجع لتعدي المستأجر وتفريطه
تنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي يكون ببيعه للعين محل العقد أو هبته لها  -0 

 .وقد أجاز المنظم السعودي تنازل المؤجر عن عقد الإيجار التمويلي إلى الغير، 
يجار التمويلي إلى الغير والمنظم السعودي يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإ -9 

وذلك لكون عقد الإيجار التمويلي قائم ، ز ذلك موافقة المؤجر على التنازلاشترط لجوا
 .على الاعتبار الشخصي

التنازل عن عقد الإيجار التمويلي قد يكون بعوض فتطبق أحكام البيع في  -  
ير عوض فتطبق أحكام عقد الهبة في العلاقة بين المتنازل والمتنازل له، وقد يكون بغ

العلاقة بينهما والتنازل يقتضي التزام  المتنازل له بما كان يلتزم به المتنازل تَاه المتنازل لديه، 
وتمتعه بنفس الحقوق التي كان يتمتع بها المتنازل تَاه المتنازل لديه والمتنازل لديه يلتزم في 

ويتمتع بنفس الحقوق ،  كان يلتزم بها أمام المتنازل مقابلة المتنازل له بنفس الالتزامات التي
 .ويخرج المتنازل حينئذ من العلاقة العقدية، التي كان يتمتع بها في مواجهة المتنازل

عند فسخ العقد أو انفساخه لأمر غير راجع لاختيار المستأجر يرجع المستأجر  -  
 .في قيمة حق التملك على المؤجر الجديد

تأجر يرجع المستأجر العقد أو انفساخه لأمر غير راجع لاختيار المسعند فسخ  -  
 .على المؤجر في قيمة حق التملك دون أن يشاركه المستأجر الأصليالجديد وحده 

يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة إلى الغير في الأصل إلا أن يشترط المؤجر  -  
 .المستأجر الالتزام بهذا الشرطفحينئذ يلزم ، على المستأجر أن لا يؤجر غيره 

تأجير المستأجر العين في عقد التأجير التمويلي للغير يترتب عليه نشوء عقد  -5 
إيجار جديد بين المستأجر الأصلي بصفته مؤجرا في العقد الجديد وبين المستأجر من 

قد فنكون أمام عقدي أجرة العقد الأول هو عقد الإيجار التمويلي والثاني ع، الباطن 
ويتمتع بحقوقه في مواجهة ، الإجارة من الباطن فالمستأجر الأصلي يلتزم بالتزامات المؤجر 

ويتمتع بحقوقه في مواجهة ، الأخير يلتزم بالتزامات المستأجرو المستأجر من الباطن 
ويتمتع بحقوقه في مواجهة  ر الأصلي يلتزم بالتزامات المؤجروالمؤج  ، المستأجر الأصلي

ويتمتع بحقوقه في مواجهة المؤجر ، الأخير يلتزم بالتزامات المستأجرصلي و المستأجر الأ
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ويضمن المستأجر الأصلي المستأجر من الباطن في مواجهة المؤجر إذا أجر ، الأصلي 
وإذا تلفت العين بتعدي أو ، العين من الباطن لمن هو أكثر منه ضررا من غير إذن المؤجر 

ويرجع فيما بعد على المستأجر من الباطن بما ضمنه في  ،تفريط من المستأجر من الباطن 
 .الحالة الثانية

 :أهم التوصيات
المجتمع بالحقوق التي كفلها لهم نظام الإيجار  أفرادأرى أنه من المهم تعريف - 

 المجال لما لمسته من جهل الكثير ، ونشر الوعي النظامي في هذاالتمويلي ولائحته التنفيذية
 . بحقوقهم

ى أنه ينبغي أن يربط رجوع المستأجر على المؤجر في قيمة حق التملك حال أر  - 
فسخ العقد أو انفساخه في النظام السعودي بكون الفسخ أو الانفساخ بسبب غير 

 .راجع لاختيار المستأجر
على الجهات الرقابية متابعة شركات الإيجار التمويلي بهدف ضمان تطبيقها  - 

وأن تكون ، الفصل بين قيمة أجرة الأصل وقيمة حق التملك للنظام وبخاصة ما يتعلق ب
قيمة أجرة الأصل مقاربة لأجرة المثل حتى لا تضيع الغاية من وراء الفصل بين قيمة أجرة 

 .الأصل وقيمة حق التملك
أرى ضرورة التوسع في بحث صكوك عقد الإيجار التمويلي حيث إن الحاجة في  - 

 .اسةهذا الوقت لبحث هذا الموضوع م
وفي الختام فإن ما قمت به ما هو إلا عمل مجتهد ، فإن وُفقت فمن الله ، وإن 

ن يوفقنا لما فيه خير في أ - سبحانه –الله أخطأت فمن نفسي والشيطان ، كما أسأل 
، وصلى الله وسلم على نبينا محمد دعوانا أن الحمد لله رب العالمينديننا ودنيانا ، وآخر 

 .تبعه بإحسان إلى يوم الدينه ومن وعلى آله وصحب
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 الفهارس

 .القرآنية الكريمة فهرس الآيات: أولاا 

 الصفحة الآيةرقم  السورة الآية م

ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     چ  5

 چئە 

 528 282 البقرة

ڑ ک  ڑڈ ژ  ژچ  2

 چک

 32 235 لبقرةا

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ چ  4

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 

  چڃ چ چ ڃڄ ڄ ڃ ڃ

 چچ ڇ ڇ     ڇ ڇ

 4 22 النساء

 کژ ژ ڑ ڑ کچ  3

ک ک گ  گ گ گ ڳ  ڳ ڳ 

 چ ں ں  ڻ ڻ ڻ  ڱڳ ڱ ڱ ڱ

 21،42،4 5 المائدة

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  چ 1

ڎ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

ک  کڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ

 چک ک گ   

  
 المائدة

4 2 
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 45 552 الأنعام چڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ چ 1

چ چ چ ڇ  ڇ ڇ  چ  7

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  

ڈ ژ  ڈڎ ڎ

 چژ   

  
 النحل

22 2 

 2 527 الأنبياء چک ک گ     گ گ     چ  8

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ چ  2

 چڑ

 32 7 يس

 32 22 غافر چڃ چ چچ  52

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  چ  55

ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

   چھ  ھ  ھ  ھ  

 الصف

 

2،4 81 

گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ  52

 چڱ

،23 المعارج
21 

32 
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 .الشريفة فهرس الأحاديث النبوية: ثانياا 

 الصفحة طرف الحديث م

 22 جملك لآخذ ماكستك أتراني 5

 83 نيته ومن أخاه أحدكم وعد إذا 2

 81 منافقا كان فيه كن من أربع 4

 فلا أشياء عن تضيعوها ونهى فلا فرائض فرض الله إن 3
 تعتدوها فلا حدودا وحد تنتهكوها،

45 

 28 النجاشي إلى أهديت قد إني 1

 81 ثلاث المنافق آية 1

 45 كتابه في الله حرم ما والحرام كتابه، في الله أحل ما الحلال 7

 83 الكذب في خير لا 8

 528،81 ولاضرار ضرر لا 2

 22 وبيع سلف يحل لا 52

 22 أعطيتك قد البحرين مال جاء قد لو 55

 541،521،21،22 شروطهم على المسلمون 52
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 547 للذي فماله مال وله عبدا ابتاع من 54

 547 تؤبر أن بعد نخلا ابتاع من 53

 552 من أدرك ماله بعينه 51

 22 بيعة في بيعتين باع من 51

 23 وشرط بيع عن نهى 57

 22 بيعة في بيعتين عن نهى 58

 24 وبيع سلف بين يجمع أن عن  نهى 52
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 .فهرس المصادر والمراجع: ثالثا

 ادر والمراجعالمص م
 .القرآن الكريم  .1
، ضوء الفقه الإسلامي، خالد الحافيالإجارة المنتهية بالتمليك في   .2

 .ه    عام  ط،الرياض
الإجارة المنتهية بالتمليك، دبيان الدبيان، على الشبكة العنكبوتية    .3

 .موقع الألوكة
دار القلم، ،الإجارة المنتهية بالتمليك، غسان الشيخ  .4

 ه    عام دمشق،ط
عبدالرحمن . د، تكييفها -حكمها -الإجارة بجزء من العمل صورها  .5

 ه0   محرم ،1 العدد، مجلة العدل، بن عثمان الجلعود بحث محكم 
مركز أبحاث فقه ، عبدالله العمار. الإجارة على الإجارة، د  .6

 .المعاملات الإسلامية على الشبكة العنكبوتية
، دار الفكر العربي، علي الخفيف، أحكام المعاملات الشريعة  .7

 .  ه0   عام
حمد بن إبراهيم عبدالله  ،الفقه الإسلاميأحكام النماء في   .8

رسالة مقدمه لنيل درجة الدكتوراه بالمعهد العالي للقضاء ،  الحيدري
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

اختارها ، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  .9
البعلي العلامة الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس 

 م60  عام ، مطبعة أنصار السنة المحمدية، الدمشقي
  ، تحقيق محيي الدين مستو، ط .للحافظ النووي. الأذكار النووية  .11

مكتبة دار التراث المدينة، دار ابن كثير دمشق . م 00 ه     
 .بيروت
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 –، المكتب الإسلامي  ه95    إرواء الغليل، للألباني، ط   .11
 .بيروت

زكريا بن محمد بن زكريا ، المطالب في شرح روض الطالبأسنى   .12
دار الكتاب الإسلامي بدون ، الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي

 طبعة
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين سيوطي، ، الأشباه والنظائر  .13

 م009  -هـ     ،  : دار الكتب العلميةط
د الوهاب بن تقي الدين تاج الدين عب/ الأشباه والنظائر، تأليف  .14

عام ، دار الكتب العلمية ط/ الناشر( ه 11/ المتوفى)السبكي 
 م 00  -ه    

أصول القانون، عبدالمنعم فرج الصدة، شركة مكتبة ومطبعة   .15
 .م065 مصر،عام ، مصطفى البابي الحلب وأولاده

لأبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن ، إعلام الموقعين   .16
 -هـ     ، ، : ط،ييروت –دار الكتب العلمية ، القيم الجوزية 

 م 00 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، أبو عبد الله محمد بن أبي   .17

مكتبة ، محمد حامد الفقي: ، تحقيق ، محقق(ابن قيم الجوزية ) بكر
 .المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

، الدار الجامعية، مصطفى رشديالاقتصاد النقدي والمصرفي،   .18
 .م015 عام، القاهرة

دار ، الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد  .19
 .ه    عام، ط،الميمان

علاء الدين أبو الحسن ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  .21
دار : الناشر،علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

   . اث العربي طإحياء التر 
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أبو العباس شهاب الدين أحمد بن ، أنوار البروق في أنواء الفروق  .21
عالم الكتب : الناشر، إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي

 بدون طبعة
منحة الخالق : لزين الدين ابن نجيم الحنفي بالحاشية، البحر الرائق   .22

 لابن عابدين
 . ط.الإسلاميدار الكتاب : الناشر

نشر ، ه   01 ،   ط، لعلاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع   .23
 .بيروت، دار الكتاب العربي 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح   .24
، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، الصغير

 بدون طبعة،دار المعارف
 .م991 ،مصر، دار الكتب القانونية، الإيجاري، حمدي أحمدالبيع   .25
مساعد الحقيل، بحث . بيع العين المؤجرة وتطبيقاته القضائية،د  .26

 .منشور في مجلة قضاء، العدد الثالث
البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الآخرى، إبراهيم دسوقي أبو   .27

 .كلية الحقوق بجامعة الكويت، الليل
، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، مجموعة من المحققين تاج العروس،  .28

 9دار الهداية، 
بحث في مجلة الجمعية ، يوسف الشبيلي. د.أ، التأجير التمويلي  .29

 .م  9 عام   الفقهية السعودية العدد 
، دار الراية، بسام القلاب. د، التأجير التمويلي  .31

 .م990 عام،الأردن
مكتبة ، السيد عبدالمنعم حافظ.ك، دالتأجير الدولي المنتهي بالتملي  .31

 .م  9 عام ط،الاسكندرية، الوفاء القانونية
التأجير المنتهي بالتمليك، خالد المشيقح بحث منشور على موقع   .32
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 . مؤلفه على الشبكة العنكبوتية
بحث تكميلي لنيل ، التأجير المنتهي بالتمليك، سلمان الدخيل  .33

بالمعهد العالي للقضاء بجامعة درجة الماجستير بقسم الفقه المقارن 
 .ه1   عام، الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بحث مطبوع بواسطة معهد ، التأجير من الباطن، عبدالعزيز الثميري  .34
 .ه05  عام، الرياض، الإدارة العامة

35.   ِّ  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلهب 

فخر الدين الزيلعي عثمان بن علي بن محجن البارعي، : المؤلف
شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن : الحاشية، الحنفي

ُّ المطبعة الكبرى الأميرية  بولاق، القاهرة  -إسماعيل بن يونس الشِّلهب 
 هـ     ،  : ط

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن : ،تحرير الكلام في مسائل الإلتزام  .36
المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي

دار الغرب الإسلامي، ، عبد السلام محمد الشريف: تحقيق،المالكي
 م  01  -هـ   9  ،  : لبنان ط –بيروت 

ه دار     ،  ط، لعلاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء   .37
 .الكتب العلمية بيروت

الدين أبو حفص عمر ابن الملقن سراج ،تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج  .38
عبد الله بن سعاف : بن علي بن أحمد الشافعي المصري المحقق

 96  ،  : ط،مكة المكرمة -دار حراء ، اللحياني
دراسة مقارنة في الشريعة  –تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق   .39

،  ط،القاهرة، عبدالله مبروك النجار، دار النهضة العربية. والقانون، د
 .م  99 عام 

بحث مقدم إلى ، عبدالستار أبو غدة.د، التعليق في المعاوضات  .41
المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد 
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في مملكة البحرين تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
 .م991 ،الإسلامية

عبيد الله بن ، -رحمه الله  -التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس   .41
ب المالكي سيد  : تحقيق،الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الَجلاَّ

 1   ،  : لبنان ط –دار الكتب العلمية، بيروت ،كسروي حسن
 م 991  -هـ 

بحث منشور ، علي محيي الدين القره داغي.د.تلف العين المؤجرة أ  .42
 في موقع مؤلفه على الشبكة العنكبوتية

أبو عمر يوسف بن : ،الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في   .43
: عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطب،تحقيق

وزارة عموم ، محمد عبد الكبير البكري، مصطفى بن أحمد العلوي 
 هـ 11  ، المغرب –الأوقاف والشؤون الإسلامية 

دار ، طاويفؤاد السر .د، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص  .44
 .ه9   عام، ط،عمان، الميسرة

 .م015 عام، المعارف، التنازل عن العقد، نبيل إبراهيم سعد  .45
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد ،تهذيب السنن   .46

 - 1   ، مكتبة المعارف، إسماعيل بن غازي مرحبا: المحقق، الله
 991 

والمسمى تفسير الطبري حمد بن جرير جامع البيان في تأويل القرآن    .47
أحمد : بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،تحقيق

 م 999  -هـ  9   ،  : مؤسسة الرسالةط، شاكر
محمد بن أحمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .48

 دار الفكر، بدون طبعة، الدسوقي المالكي
أبو الحسن علي بن ، الإمام الشافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب   .49

محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 
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 (هـ59 : المتوفى)

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد معوض : المحقق

-هـ  0   ،  لبنان ط –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر
 م 000 

محمود طموم، المكتبة المحمودية . الحق في الشريعة الإسلامية، د  .51
 ه01  عام ،التجارية

بحث منشور في مجلة العدل، العدد ، صالح المحيميد.الحق وأنواعه،د  .51
 .الأول

مؤسسة ، فتحي الدريني.الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د  .52
 ـ .ه 9  ،عام،  ط، الرسالة

،الرياض حقوق الاختراع والتأليف، حسين الشهراني، دار طيبة   .53
 .ه5   ،  ط

علي حيدر خواجه / درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، تأليف  .54
دار / فهمي الحسيني الناشر/ تعريب( ه 5  / المتوفى)أمين أفندي 

 م 00  -ه     ،  / الجيل ط
، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات  .55

ن بن إدريس البهوتى منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حس
 م 00  -هـ     ،  : ط، عالم الكتب،  الحنبلى

الدليل الشرعي للتمويل العقاري، سلسلة مطبوعات الهيئة الشرعية   .56
 . ه6   عام، ط،دار الميمان، (  )السلسلة رقم ، ببنك البلاد

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، الذخيرة  .57
،  : بيروت ط -دار الغرب الإسلامي، بالقرافي المالكي الشهير

 م  00 
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن ،رد المحتار على الدر المختار  .58

،  بيروت ط-دار الفكر،عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
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 م 00  -هـ     
مؤسسة  -الروض المربع، لمنصور بن يونس البهوتي، دار المؤيد   .59

 .الرسالة
، ه    ،  ط، للإمام محي الدين النووي ، الطالبين روضة   .61

 .بيروت، المكتب الإسلامي 
،   ط، لمحمد ناصر الدين الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة   .61

 .الرياض، مكتبة المعارف ، ه 91  
المكتب . ل محمد ناصر الدين الألباني. سلسلة الأحاديث الضعيفة  .62

 .ه 95   -5بيروت، . الإسلامي
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ، سنن ابن ماجه  .63

دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، وماجة اسم أبيه يزيد
 .الكتب العربية

، تحقيق محمد ،لسليمان بن الأشعث السجستاني ، سنن أبي داود   .64
 .بيروت، دار الفكر ، محي الدين عبد الحميد 

، تحقيق أحمد ،بن عيسى الترمذي السلمي  لمحمد، سنن الترمذي   .65
 .شاكر وآخرون دار إحياء التراث بيروت

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن ،سنن الدارقطني  .66
شعيب : تحقيق، مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني

الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلب، عبد اللطيف حرز الله، أحمد 
 .هـ    عام ، ط،لبنان،ة الرسالة،بيروتمؤسس، برهوم

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،   .67
، مكتب المطبوعات الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة: النسائي،تحقيق

 .ه96  ،  ط،حلب
، رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة عقدي البيع والمقايضة  .68

 .م009 عام،  ط، القاهرة، الدار الجامعية
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الشرح الكبير ، لشمس الدين عبد الرحمن بن محمد المقدسي،   .69
تحقيق ، د، عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض، 

 .ه6   
،  الشرح الممتع على زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح العثيمين، ط  .71

 .ه    دار ابن الجوزي، 
، القاهرة، المطبعة العالمية، لأماكن، سليمان مرقسشرح قانون إيجار ا  .71

 .م 05 عام
محمد بن عبد الله للخرشي، دار الفكر،  شرح مختصر خليل،  .72

 .بدون طبعة، بيروت
أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  .73

 بيروت –دار العلم للملايين ، الجوهري الفارابي
 

عبدالله بن مبارك آل . د.إنجازه على شرط، أصحة البيع المعلق   .74
 .سيف، بحث منشور على موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية

محمد بن حبان بن أحمد بن ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  .75
مؤسسة ،شعيب الأرنؤوط: حبان بن معاذ بن مَعهبدَ، التميمي، تحقيق

 .ه    ،  ط،بيروت، الرسالة
. ، تحقيق د،لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ، صحيح البخاري   .76

اليمامة ، دار ابن كثير ، ه 91  ،   ط، مصطفى ديب البغا 
 .بيروت،

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل -صحيح مسلم   .77
مسلم بن الحجاج أبو : مؤلفه-إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

دار إحياء ،مد فؤاد عبد الباقيمح: الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق
 .بيروت –التراث العربي 

صحيح وضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة   .78
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 ه9   ،  المعارف ط 
شبكة يسألونك الإسلامية ، حسام الدين عفانة،صيانة العين المؤجرة  .79

 .ه    على الشبكة العنكبوتية، عام 
والحنفية، القاضي حسين المروزي ، طريقة الخلاف بين الشافعية   .81

 فقه شافعي   5 مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم
عبد الكريم بن محمد بن ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير  .81

 -علي محمد عوض : المحقق، عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني
،  : لبنان ط –دار الكتب العلمية، بيروت ،عادل أحمد عبد الموجود

 م 001  -هـ  1   
، كنوز اشبيليا،سعد الشثري.عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، د  .82

 .ه9   عام ط، الرياض
بحث ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، محمد يوسف عارف الحاج  .83

مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع بجامعة النجاح الوطنية 
 .فلسطين، في نابلس

بحث في مجلة ،الإجارة المنتهية بالتمليك، هيام محمد الزيدانيين عقد  .84
 م  9 عام  العدد، دراسات

بحث تكميلي لنيل درجة ، عقد الإجارة من الباطن، فهد المطيري  .85
الماجستير بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 

 .محمد بن سعود الإسلامية
 .م  9 عام، دار الآفاق، رياض فخري.د، يعقد الإيجار التمويل  .86
، القاهرة، دار النهضة العربية، عقد الإيجار التمويلي، حسام الصغير  .87

 .م 00 عام
، دار الجامعة الجديدة، نجوى البدالي.عقد الإيجار التمويلي، د  .88

 .م995 عام
، عقد الإيجار وفقا للقانون المدني الكويتي، بدر جاسم اليعقوب  .89
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 .ه 9  عام  ط،الكويتجامعة 
 

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة ، أحمد العودة، عقد التأجير التمويلي  .91
الماجستير بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 

 .ه1   عام، محمد بن سعود الإسلامية
، الأردن، دار الثقافة، د محمد الشوابكة، عقد التأجير التمويلي  .91

 .ه    عام  ط
، الأردن،دار وائل،صخر الخصاونة.د، عقد التأجير التمويلي  .92

 م995 عام، ط
بحث تكميلي ، ماجد بن قينان النتيفات، عقد التأجير التمويلي  .93

مقدم لنيل درجة الماجستير بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي 
 .ه1   عام، للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

دار النهضة ، عبدالرحمن السيد قرمان. د.التأجير التمويلي، أعقد   .94
 .القاهرة، العربية

رسالة مقدمه ، العقد من الباطن في الفقه الإسلامي، سامي الماجد  .95
لنيل درجة الدكتوراه في الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 

 .سعود الإسلامية
إلياس . د، يجار التمويليالعقود الدولية عقد الليزنع أو عقد الإ  .96

 .م991 عام ط،لبنان،منشورات الحلب الحقوقية، ناصيف
، كنوز اشبيليا، عبدالله بن محمد العمراني.العقود المالية المركبة، د  .97

 .ه1   عام،  ط،الرياض
، الإسكندرية، دار الجامعة العربية، نبيل سعد، العقود المسماة  .98

 .م 99 عام ، ط
مكتبة ، الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةشيخ ، العقود  .99

 .ه    عام، ط،المورد
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محمد ناصر / غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، تأليف  .111
بيروت  -المكتب الإسلامي / الناشر( ه9   / المتوفى)الدين الألباني 

 95   -  / ط
مد مكي، أحمد بن مح، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  .111

دار الكتب ، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي
 م015  -هـ 95  ،  ط،العلمية

، جدة،مجموعة دلة البركة، أحمد محي الدين أحمد، فتاوى الإجارة  .112
 .ه6   عام ، ط

،  بيت التمويل الكويتي، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية  .113
 . الكويت، مطابع الخط

لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي / اوى الهندية، تأليفالفت  .114
 ه 9   ،  / دار الفكر ط/ الناشر

، تحقيق محب ،لأحمد بن علي ين حجر العسقلاني ، فتح الباري   .115
 ه10  . بيروت، دار المعرفة ،الدين الخطيب 

دار ، محمد علان الصديقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية  .116
 .دون طبعة، التراث العربيإحياء 

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية   .117
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف ، الجمل

 بدون طبعة ، دار الفكر، بالجمل
،  الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط  .118

 .ه95  
،  ط،الرياض، كنوز اشبيليا، عبدالله المطلق.د.أ،فقه السنة الميسر   .119

 .ه1   عام 
دار / الناشر( ه9   / المتوفى)سيد سابق / فقه السنة، تأليف  .111

 م 011  -ه  01  ،  / لبنان ط -الكتاب العربي، بيروت 
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أو )أحمد بن غانَ ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  .111
 م005  -هـ 5   الفكر  دار، بن سالم ابن مهنا( غنيم

مؤسسة الرسالة ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط   .112
 .بيروت، 

 .م 99 عام،6 رقم ، قانون التأجير التمويلي الأردني  .113
 .م991 عام ، 5 رقم، قانون التأجير التمويلي الأردني  .114
 .م005 عام ، 05رقم،  قانون التأجير التمويلي المصري  .115
 .م019 عام ، 61رقم ،  قانون التجارة الكويتي  .116
 .م016 عام ،   رقم ، القانون المدني الأردني  .117
 .م 01 ، عام    القانون المدني المصري،  رقم   .118
،  ط،دمشق، دار القلم، قضايا فقهية معاصرة، نزيه حماد  .119

 .م 99 عام
محمد ، تأليف، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق، .القواعد النورانية  .121

 .ه 9  ،  حامد الفقي مكتبة المعارف، الرياض، ط
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ، الكافي في فقه الإمام أحمد  .121

بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 
 -هـ      ،  : ط، دار الكتب العلمية، بابن قدامة المقدسي

 م  00 
أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن / تأليفكتاب الإيمان،   .122

/ ، تحقيق(ه5  / المتوفى)إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
 م 01 ،  / المكتب الإسلامي ط/ محمد ناصر الدين الألباني الناشر

، تحقيق ،لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، كشاف القناع   .123
 .بيروت، الفكر دار ، ه  9  ط، هلال مصيلحي هلال 

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم ، اللباب في شرح الكتاب  .124
محمد محيي الدين عبد : الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي تحقيق
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 لبنان -المكتبة العلمية، بيروت ، الحميد
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار   .125

 . ط،  ه 1  صادر، بيروت، لبنان،
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن / المبدع في شرح المقنع، تأليف  .126

/ الناشر( ه 11/ المتوفى)محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 
 م 001  -ه  1   ،  / لبنان ط -دار الكتب العلمية، بيروت 

دار ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،المبسوط  .127
 م 00  -هـ     بيروت  -المعرفة 

لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء / مجلة الأحكام العدلية، تأليف  .128
نور محمد، كارخانه / نجيب هواويني الناشر/ في الخلافة العثمانية، تحقيق

 تَارت  كتب، آرام باغ، كراتشي
 .ه9   ،  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع  .129
 عن منظمة المؤتمر الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي الصادرة  .131
مجمل اللغة، أحمد بن فارس، منشورات معهد المخطوطات العربية،   .131

 .م، تحقيق، هادي حسن حمودي015   الكويت ط 
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب  .132

 بدون طبعة، دار الفكر
أبو المعالي ،  الإمام أبي حنيفةالمحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه   .133

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري 
دار الكتب العلمية، ، عبد الكريم سامي الجندي: المحقق، الحنفي
 م  99  -هـ      ،  : ط لبنان –بيروت 

،، ه 016 ط ، لمحمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح   .134
 .انمكتبة لبن

لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، تحقيق، أحمد . مختصر خليل  .135
 .ه5   علي حركات، دار الفكر، بيروت، دط، 
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  ط، مدخل الفقه الإسلامي، عبدالله العجلان ونبيل كمال الدين  .136
 .م 00 هـ ،     ،

عام ، 0ط، دار الفكر، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام  .137
 .م061 

 
نبيل ابراهيم سعد، منشورات 9،د(نظرية الحق)إلى القانون المدخل  .138

 .م9 9 عام، ط، لبنان-الحلب الحقوقية، بيروت
مصطفى الزرقا، دار القلم، .د.المدخل إلى نظرية الالتزام العامة، أ  .139

 .ه9   عام ،  دمشق ،ط 
دار الفكر ، محمد يوسف موسى، المدخل لدراسة الفقه الاسلامي  .141

 .م 06 عام ، العربي
عبدالمنعم البدراوي، مطابع دار الكتاب ، المدخل للعلوم القانونية  .141

 .م0 0 ،  العربي، القاهرة، ط
عيسوي أحمد، دار الاتحاد العربي للطباعة ، المدخل للفقه الإسلامي  .142

 .م061 ، القاهرة،عام 
محمد سلام مدكور، دار الكتاب .د.المدخل للفقه الإسلامي، أ  .143

 .م006 عام، الحديث،ط
دار ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة  .144

 م 00  -هـ 5   ،  : الكتب العلمية ط
المطبعة ، محمد قدري باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان  .145

 م 10  -هـ  91  ،  : ط، الكبرى الأميرية ببولاق
عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم المستدرك على الصحيحين ، لأبي   .146

النيسابوري، تحقيق، مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 
 .م009 ه،     ،  ط

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل  .147
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عادل مرشد،  -شعيب الأرنؤوط : المحقق، بن هلال بن أسد الشيباني
، مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركيد عبد الله : إشراف وآخرون

 م  99  -هـ      عام ، ط
توفيق حسن .للمؤلفين  د، مصادر وأحكام الالتزام دراسة مقارنة  .148

 .م990 عام ،بيروت،منشورات الحلب الحقوقية، مصطفى جمال، فرج
ط ، للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير   .149

 .بيروت، المكتبة العصرية ، ه 5   ط   مكتبة لبنان،  011 
مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة،   .151

 90  ، تحقيق، كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط 
 .ه

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات   .151
 .بدون طبعة، المالية الإسلامية

 
، ير المحاسبية الدولية، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيينالمعاي  .152

 .م000 عام، الناشر المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ،المعجم الكبير  .153

حمدي بن عبد المجيد : تحقيق،الشامي، أبو القاسم الطبراني
 . ط،القاهرة، مكتبة ابن تيمية،السلفي

د أحمد مختار عبد الحميد عمر / معجم اللغة العربية المعاصرة، تأليف  .154
،  / عالم الكتب ط/ بمساعدة فريق عمل الناشر( ه    / المتوفى)

 م 991  -ه  0   
، علي محمد الجمعة، معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية  .155

 .ه    عام،  ط، مكتبة العبيكان
للدكتور، إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطيه المعجم الوسيط ،   .156

 . الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، دار الباز، ط
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، ،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة   .157
، مطبعة البابي الحلب ،ه 10  ،   ط، تحقيق عبد السلام هارون 

 .مصر
أبو محمد ، «لك بن أنسالإمام ما»المعونة على مذهب عالم المدينة   .158

حميش : المحقق،عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلب البغدادي المالكي
 مكة المكرمة -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز ، عبد الحقّ 

شمس الدين، / مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف  .159
/ الناشر( ه011/ المتوفى)محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

 م 00  -ه 5   ،  / دار الكتب العلمية ط
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني لابن قدامة  .161

بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 
 م061  -هـ 11  بدون طبعة ،مكتبة القاهرة، المقدسي

 أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، مقاييس اللغة، أبو الحسين  .161
، تحقيق، عبد السلام محمد  م ط، 000 ه، 9   بيروت، لبنان، 

 .هارون
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد / المقدمات الممهدات، تأليف  .162

،  / دار الغرب الإسلامي ط/ الناشر( ه9 5/ المتوفى)القرطب 
 م 011  -ه  91  

عام ، ط،دار هجر، مع الإنصافالمقنع مع الشرح الكبير   .163
 .ه    

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان / الملخص الفقهي، تأليف  .164
،  / دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية ط/ الناشر

 ه    
عبدالسلام داود العبادي، مطابع . د، الملكية في الشريعة الإسلامية   .165

 .ه 0  عام ،  عمان، ط ،وزارة الأوقاف
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، أضواء السلف، عبدالرحمن بن ناصر السعدي،المناظرات الفقهية  .166
 .ه9   عام،  ط

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ، المنثور في القواعد الفقهية  .167
 -هـ 95  ،  : ط، وزارة الأوقاف الكويتية، بن بهادر الزركشي

 م015 
براهيم بن علي بن أبو اسحاق إ، المهذب في فقة الإمام الشافعي  .168

 بدون طبعة، دار الكتب العلمية، يوسف الشيرازي
شمس الدين أبو عبد الله ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  .169

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب 
 م 00  -هـ     ،  : دار الفكر ط، الرُّعيني المالكي

الكويتية،وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية الموسوعة الفقهية   .171
 .ه      الكويتية،مطابع دار الصفوة،ط 

الموسوعة الفقهية، ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،   .171
 .ه    ط الرابعة، 

كمال الدين، محمد بن موسى بن ، النجم الوهاج في شرح المنهاج  .172
: ط( جدة)دار المنهاج ، فعيعيسى بن علي الدَّم يري أبو البقاء الشا

 .م 99  -هـ 5   ،  
/  1/    نظام الإيجار التمويلي السعودي والصادر بتاريخ   .173

 .هـ ولائحته التنفيذية    
دار الجامعة ، النظام القانوني للتأجير التمويلي، هاني دويدرا  .174

 .م 00 عام، الجديدة
/  1/    بتاريخ نظام مراقبة شركات التمويل السعودي والصادر   .175

 .هـ ولائحته التنفيذية    
، أحمد الخولي.نظرية الحق بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، د  .176

 م  99 -هـ    عام  ،  ط، دار السلام
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كنوز ، حسن الشاذلي. د.نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، أ  .177
 .ه9   عام،  ط، الرياض، اشبيليا

بن ، العربي بلحاج، القانون المدني الجزائري النظرية العامة للالتزام في  .178
 .م 99 عام، الجزائر،عنكون 

، دار القلم، نزيه حماد. د، نظرية الوعد الملزم  .179
 .م9 9 عام، ط،دمشق

الدكتور ، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائية  .181
 . م 99 عام ،اسحاق ابراهيم منصور، ديوان المطبوعات الجامعية

نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن   .181
شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر للطباعة، 

 .م 01 ه،  9  بيروت، 
مؤسسة الرسالة ، عبدالكريم زيدان . الوجيز في أصول الفقه، د  .182

 ه0   عام 1ط
دار المطبوعات ، ليمعصام أنور س.د.أ، الوجيز في عقد الإيجار  .183

 .م9 9 عام،الإسكندرية، الجامعية
دار إحياء ، عبدالرزاق السنهوري.الوسيط في شرح القانون المدني، د  .184

 .م051 عام ، لبنان، التراث العربي
الوعد وأثره في الالتزام وتطبيقاته في الفقه الإسلامي والقانون المدني   .185

، لجامعة الأردنيةرسالة ماجستير با، علي السرطاوي، الأردني
 .م 00 عام
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 .فهرس الموضوعات: رابعا

 
 الصفحة الموضوع
   المقدمـة
    التمهيد

    تعريف الإيجار التمويلي :الأول المبحث

    تعريف الإيجار :الأول طلبالم

    لغة الإيجار تعريف: الفرع الأول

    الاصطلاح في الإيجار تعريف :الثاني الفرع

    الإسلامي الفقه في الإيجار تعريف: أولا

    النظام في الإيجار تعريف: ثانيا

    والقوانين الإسلامي الفقه في الإيجار تعريف في الإتفاق أوجه

 5  والقوانين الإسلامي الفقه في الإيجار تعريف في الاختلاف أوجه

 1  تعريف التمويل: الثاني المطلب

 1  لغة التمويل تعريف :الأول الفرع

 1  اصطلاحا التمويل تعريف :الثاني الفرع

 1  تعريف الإيجار التمويلي باعتباره علما مركبا: الثالث المطلب

 1  الانجلوسكسوني المفهوم في التمويلي التأجير

 0  اللاتيني المفهوم في التمويلي التأجير

    السعودي النظام في التمويلي التأجير

 5  الإيجار التمويلي أنواع: الثاني المبحث

 5  نواعه باعتبار تملك العينأ:المطلب الأول

 6  العين مالك تعدد باعتبار أنواعه: الثاني المطلب

 1  العين ملك أصل باعتبار أنواعه: الثالث المطلب

 1  العقد محل باعتبار أنواعه :الرابع المطلب
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 الصفحة الموضوع
 0  التمويلي الإيجار حكم :الثالث المبحث

 0  الإسلامي الفقه في التمويلي الإيجار حكم :الأول المطلب

    النظام في التمويلي الإيجار حكم :الثاني المطلب

 0  وقيمته التملك حق: الأول الفصل

 9  التعريفات :الأول المبحث

 9  التملك حق تعريف :الأول المطلب

 9  الحق تعريف :الأول الفرع

 9  .لغة الحق تعريف: أولا

    .اصطلاحا الحق تعريف: ثانيا

    .الإسلامي الفقه في الحق تعريف: الأولى المسألة

 5  .القانوني الاصطلاح في الحق تعريف: الثانية المسألة

 1  التملك تعريف :الثاني الفرع

 1  .لغة التملك تعريف: أولا

 1  .اصطلاحا التملك تعريف: ثانيا

 1  .الإسلامي الفقه في تعريفه: الأولى المسألة

 0  .القانوني الاصطلاح في تعريفه: الثانية المسألة

  5 تعريف قيمة حق التملك: الثاني المطلب

  5 التملك حق طبيعة :الثالث المطلب

 51 فصل قيمة حق التملك:الثاني المبحث

 51 فصل قيمة حق التملك عن أجرة الأصل في النظام: الأول المطلب

  6 التملك حق قيمة مقدار تحديد وسائل :الثاني المطلب

 ووسائل الأصل أجرة عن التملك حق قيمة فصل :الثالث المطلب
 الاسلامي الفقه في تحديدها

65 

 60 (.التملك حق قيمة) المثل أجرة عن زاد ما تكييف: مسألة
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 الصفحة الموضوع
 أجرة عن زاد فيما المؤجر على المستأجر رجوع حالات: مسألة

 .برجوعه القائلين عند انفساخه أو العقد فسخ عند المثل
1  

 15 التملك المبكر: الثالث المبحث

 15 تعريف التملك المبكر: المطلب الأول

 16 التملك المبكر في النظام: المطلب الثاني
 19 التملك المبكر في الفقه الإسلامي:المطلب الثالث

  1 طرق التملك حال انتهاء العقد فقها ونظاما: الرابع المبحث

الوعد ببيع العين أو هبتها للمستأجر حال انتهاء : المطلب الرابع
 العقد

1  

  1 .العقد انتهاء حال للمستأجر العين ببيع الوعد: الأول الفرع

  1 .الإسلامي الفقه في بالوعد الإلزام حكم: مسألة

 انتهاء حال للمستأجر المستأجرة العين بهبة الوعد: الثاني الفرع
 .العقد

10 

 09 الأقساط سداد شرط على التملك تعليق: الثاني المطلب

 سداد شرط على معلق ببيع مقترن إجارة عقد :الأول الفرع
 .الأقساط

09 

 09 .عقد في عقد اشتراط حكم مسألة

 تبرع عقد اشتراط في اختلفوا عقد في عقد اشتراط أجاز من: مسألة
 .معاوضة في

0  

  0 .شرط على البيع عقد تعليق حكم: مسألة

 سداد شرط على معلقة بهبة مقترن إجارة عقد: الثاني الفرع
 .الأقساط

01 

 01 .شرط على الهبة عقد تعليق: مسألة

 99  الأقساط سداد بعد بالتمليك ينتهي إجارة عقد :الثالث الفرع
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 الصفحة الموضوع
 .جديد عقد بدون

  9  ونظاما فقها التملك حق تحديد آثار: الخامس المبحث

  9  الفسخ عند آثاره :الأول المطلب

  9  .الأجرة دفع لعدم الفسخ: أولا

 9   .الإفلاس: ثانيا

 9   .المؤجر إفلاس: الأول القسم

     .المستأجر إفلاس: الثاني القسم

 5   آثاره عند الانفساخ: الثاني المطلب

 6   .المؤجرة للعين الكلي الهلاك: مسألة

     المبكرآثاره عند التملك : الثالث المطلب

     آثاره عند التملك بانتهاء العقد: الرابع المطلب

     آثاره عند رفض المستأجر للتملك نهاية العقد: الخامس المطلب

      للتملك المستأجر رفض إمكانية فيها يتصور لا صور: أولا

 5   العقد نهاية للتملك المستأجر رفض فيها يتصور صور: ثانيا

 6   العقد عن التنازل :الثاني الفصل

 1   تنازل المؤجر فقها ونظاما: الأول المبحث

 1   حكم تنازل المؤجر عن العقد: طلب الأولالم

حكم بيع المؤجر للعين المؤجرة لغير المستأجر في الفقه :مسألة
 الإسلامي

  1 

     آثار تنازل المؤجر عن العقد: الثاني المطلب

 المؤجر) له والمتنازل( الأصلي المؤجر) المتنازل بين العلاقة: أولا
 (.الجديد

  5 

والمتنازل لديه ( المؤجر الجديد)العلاقة بين المتنازل له : ثانيا
 (.المستأجر)

  6 
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 الصفحة الموضوع
 6   .استحقاق أجرة المدة التالية لبيع العين: مسألة

والمتنازل لديه ( المؤجر الأصلي)العلاقة بين المتنازل : ثالثا
 (.المستأجر)

  0 

     التملك حق على العقد عن المؤجر تنازل آثر: الثالث المطلب

     تنازل المستأجر فقها ونظاما: الثاني المبحث

     حكم تنازل المستأجر عن العقد: المطلب الأول
حكم تنازل المستأجر عن عقد الإيجار للغير في الفقه : مسألة
 .الإسلامي

    

 1   آثار تنازل المستأجر عن العقد :الثاني المطلب

المستأجر )والمتنازل له ( المستأجر الأصلي)العلاقة بين المتنازل : أولا
 (.الجديد

  1 

والمتنازل لديه ( المستأجر الجديد)العلاقة بين المتنازل له : ثانيا
 (.المؤجر)

  0 

 والمتنازل لديه( المستأجر الأصلي)العلاقة بين المتنازل : ثالثا
 (.المؤجر)

 5  

آثار تنازل المستأجر الأصلي عن العقد على حق :المطلب الثالث
 التملك

 5  

  5  التأجير من الباطن فقها ونظاما: الثالث المبحث

  5  الفرق بين تنازل المستأجر والتأجير من الباطن: المطلب الأول
 51  حكم التأجير من الباطن: الثاني المطلب

 51  .المستأجر للعين المؤجرة في الفقه الإسلاميتأجير : مسألة
  6  آثار التأجير من الباطن على العقد: الثالث المطلب

  6  .العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن:أولا
  6  .علاقة المؤجر الأصلي بالمستأجر الأصلي: ثانيا
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 الصفحة الموضوع
 65  .الباطنالعلاقة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من : ثالثا

انفساخ عقد الإجارة من الباطن تبعا لفسخ عقد الإجارة : مسألة 
 .الأصلي

 66 

 61  آثر التأجير من الباطن على حق التملك:المطلب الرابع
 60  الخاتمة

 16  الفهارس
 16  فهرس الآيات القرآنية الكريمة: أولا
 11  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة: ثانيا
 19  فهرس المراجع والمصادر: ثالثا
 01  الموضوعات فهرس: رابعا

 


